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٥مقدمة

الفصل الأول:
٢٣حول الإطارات النظرية لدراسة الظاهرة السياسية والأحزاب

الفصل الثاني:
٧٥نشأة الظاهرة الحزبية في العالم الثالث

الفصل الثالث:
A١١٥اط وخصائص النظم الحزبية و الأحزاب في العالم الثالثأ

الفصل الرابع:
١٦١دور الأحزاب في التحديث والتنمية السياسية في العالم الثالث

١٩١ا4ؤلف في سطور
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مقدمة

ليست أهـمـيـة الأحـزاب الـسـيـاسـيـة; كـظـاهـرة
ترتبط بالنظم السياسية الحديثة; في حاجة للمزيد
من الإثبات. وبصرف النظر عن أي أحكام «قيمية»
حـول الـظـاهـرة الحـزبـيـة; فـان الـنـظـم الـسـيـاسـيـة
الحديثة تظل غالبـا نـظـمـا «حـزبـيـة» سـواء أكـانـت
ليبرالية أم سلطوية أم شمولية; تعددية أم أحادية.
هذا الارتبـاط الـقـوي بـR الـظـاهـرة الحـزبـيـة;
والنظم السياسية «الحديثة» يضفي أهمية خاصة
علـى مـوقـع وأهـمـيـة الأحـزاب داخـل إطـار الـنـظـم
السياسية السائدة في بلدان العالم الثالث; الساعية
للفكاك من أسار التخلف; وتحقيـق الـتـنـمـيـة. وإذا
كان من ا4قدر حاليـا أن فـي الـعـالـم الآن مـا يـزيـد
على خمسمائة حزب سيـاسـي فـي أكـثـر مـن مـائـة
دولة في العالم فإن غالبية تلك الأحـزاب تـقـع فـي
بلدان العالم الثالث. وهي في تلك الـبـلاد تـلـخـص
أكـثـر مـن أي شـيء آخــر كــافــة مــقــومــات الحــيــاة
السياسية. ومـن خـلال دراسـة الـظـاهـرة الحـزبـيـة
يطالع الباحث الـتـركـيـب الاجـتـمـاعـي الاقـتـصـادي
لـلـمـجـتـمـع; والـعــلاقــات بــR الــقــوى والــطــبــقــات
الاجتماعية; والأيديولوجيات السائدة في المجتمع;
وأساليب العمل السياسي والحـزبـي; وكـيـفـيـة أداء
الوظائف المختلفة لـلـنـظـام الـسـيـاسـي. والـظـاهـرة
الحزبية بهذا ا4عنى; mثل أحد ا4يـاديـن الـرئـيـسـة
لتفرد خبرة بلدان العالم الثالث واختلافها عن البلاد

مقدمة
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الأحزاب السياسية في العالم الثالث

الأكثر تقدما.
وقد أدى الارتباط بR «الحزب» و«التحديث السياسي» في الـدراسـات
السياسية إلى أن اهتمت أدبيات «التنمية السياسية» على وجه الخصوص
بالدور التحديثي للحزب السياسي; بل لقد نظر إليه باعتباره اكثر ا4ؤسسات

; أو أنه رمز «للتحديث السياسي»; مثلـمـا mـثـل)١(أهمية في هذا ا4ضـمـار
. ووضع الحزب في هـذا)٢(السدود وا4صانع رموزا للتحديث الاقـتـصـادي 

الإطار مع مؤسسات وعناصر أخرى أنيطت بها مهام التحـديـث والـتـنـمـيـة
السياسية-مثل القوات ا4سلحة; والبيروقراطية; والقيادة «الكاريزمـيـة» أي

القيادة التاريخية أو ا4لهمة.
على أن الإخفاق الذي منيت به التجارب التنموية في الغالبية الساحقة
من بلدان العالم الثالث; سواء في ا4يدان السيـاسـي أو غـيـره مـن ا4ـيـاديـن
الاقتصادية والاجتماعية; والذي لفت الأنظار إلى أوجه القصور في النظريات
«التنموية» والتحديثية; كان لا بد من أن ينعكس على رؤية أكثر عمقا لحقيقة
تلك «الأدوات التحديثية» التي تقع الأحزاب على رأسها. فالأحزاب والجيوش
والبيروقراطيات والقيادات الكاريزمية ليست سلعا جاهزة تستوردها بلاد
العالم الثالث; وتشغلها لكي تقوم بالتحديث السياسي والتنمية السـيـاسـيـة
في المجتمع. إنها أيضا نتاج تجـمـعـهـا وظـروفـه الخـاصـة; وقـبـل أن نـدرس
قدرتها على إحداث التنمية والتحديث; ينبغي أولا أن نتعرف على خصائصها
ا4تفردة ا4رتبطة بطبيعة البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسـيـة الـتـي
أفرزتها; وعلى الشروط التي �كن فيها لتلك ا4ؤسسات أن تتجاوز ظروف
مجتمعاتها لتلعب دورها-لا لتكريس التخلف-وإ�ا للتغـلـب عـلـيـه; والـتـقـدم
نحو التنمية والتحديث. وتلك هي مشكلة ذلك الكتاب وجوهر الدراسة فيه.
فالعلاقة بR الحزب والتخلف في بلدان العالم الثالث تبدو وكأنها عـلاقـة
دائرية مغلقة: التخلف يلقى بظلاله على الظاهرة الحزبية فيطبعها بطابعه
ويحد من فعاليتها; وتدهور الأحزاب في تلك البلاد وانعدام فعاليتها يسهم
في تكريس التخلف أكثر �ا يسهم في التخلص منه. ولذلك لم يكن غريبا
أن عزى الإخفاق في تحقيق التنمية في بلدان العالم الثالث-في جانب هام
منه-إلى فشلها في بناء تنظيم حزبي قادر على قيادة عملية التنمية بكفاية.
أي أنه-من وجهة نظر التخلف والتنمية في العالم الثالث-تبدو العلاقـة مـع
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مقدمة

الظاهرة الحزبية ذات بعدين: البعد الأول هو أثر واقع التخلف-بكافة أشكاله-
على الظاهرة الحزبية في العالم الثالث سواء من حيث نشوئها; أو خصائصها
ومقوماتها. والبعد الثاني هو أثر الظاهرة الحزبية على واقع التخلف هذا;

أو بعبارة أخرى دور الأحزاب في القضاء على التخلف وتحقيق التنمية.
بهذا ا4عنى تحفل الأدبيات السائدة عن «العالم الثالث» وقضايا «التخلف
والتنمية»-من ناحية; وأدبيات الأحزاب السياسية-من ناحية أخرى بالعديد
من الإسهامات حول الأحزاب في البلدان ا4تخلفة; وعلاقة التأثير والتأثر
بينها وبR واقع البلدان ا4تخلفة; وطموحاتها في التنمـيـة. وسـوف نـحـاول
هنا استنادا إلى نظرة نقدية مستقاة من التطورات النظرية وا4نهاجية; في
Rمعالجة الظاهرة السياسية في العالم الثـالـث; مـعـالجـة تـلـك الـعـلاقـة بـ
التخلف والظاهرة الحزبية في العالم الثالث; في ضوء ا4لاحظات الآتية:

- إن الحديث عن التخلف في العالم الثالث; وإن كان يتم بشكل عام إلا١
أنه سوف ينصرف إلى الأبعاد السياسية له على وجه الخصوص. وبا4ثـل;
فإن دور الأحزاب في تحقيق التنمية سوف يتعلق أيضا بجوانبها السياسية;
أو: التنمية السياسية; مع عدم إغفال ا4ظاهر الأخرى للتنمية بشكل عام.

- إن معالجة الظاهرة الحزبية في إطار ظروف الـتـخـلـف الـعـامـة فـي٢
العالم الثالث; لا تلغى حقيقة التباين الشديد بR مجتمعات العالم الثالث;
�ا يعكس تأثيرات متباينة على الظاهرة الحزبية فيها; وعلى قدرتها على
التغيير. ولذلك; فإن الكتاب سوف يـبـرز-وفـقـا 4ـا �ـلـيـه سـيـاق ا4ـعـالجـة-
الاختلافات بR أربع مناطق متميزة في داخل البلاد ا4تخلفة; وهـي آسـيـا
(وبالتحديد: جنوب وجنوب شرق آسيا) والشرق الأوسط وشمال أفريقيـا;
Rوأفريقيا جنوب الصحراء; ثم أمريكا اللاتينية; مع عدم إهمال التفاوت ب

البلدان الواقعة في داخل كل من تلك الأقاليم نفسها.
في ضوء هذا; سوف يعالج كل من الفصل الثاني (نشأة الظاهرة الحزبية
في العالم الثالث); والفصـل الـثـالـث (أ�ـاط وخـصـائـص الـنـظـم الحـزبـيـة
والأحزاب في العالم الثالث) أثر ظروف البلـدان ا4ـتـخـلـفـة عـلـى الـظـاهـرة
الحزبية في المجتمعات محل الدراسة; سواء من حيث نشأتها أو خصائصها
ومقوماتها; في حR يكرس الفصل الرابع 4عالجة «دور الأحزاب في القضاء
على التخلف وتحقيق التنمية والتحديث في العـالـم الـثـالـث». أمـا الـفـصـل



8

الأحزاب السياسية في العالم الثالث

الأول فسوف يتوفر على إلقاء نظرة عامة على ا4ناهج والنظريات ا4تعلقة
بدراسة الأوضاع السياسية في البلدان ا4تخلفة �ا في ذلك الظاهرة الحزبية
فيها وكما يخلص ذلك الفصل فإن ا4نهاجية الواجب اتباعها فـي مـعـالجـة
الظاهرة الحزبية في العالم الثالث ينبغي أن تتسم بخصائص ثلاث محدودة;
وهي: التعدد ا4نهجي وليس الواحدية ا4نهجية; والنظرة الكـلـيـة لـلـظـاهـرة
وليس النظرة الجزئية; ثم «التخصيص» دون الاقتصار على التعميم. وتحاول
الدراسة تطبيق تلك ا4باد� ا4نهجيـة عـلـى دراسـة الـظـاهـرة الحـزبـيـة فـي

العالم الثالث ككل في الفصول الثلاثة التالية.
والواقع أن استخلاص تلك «ا4باد� ا4نهجية» لم يأت فقط نتيجة دراسة
كل من النظريات أو ا4نـهـاجـيـات الـسـائـدة فـي دراسـة الـتـطـور الـسـيـاسـي
والاقتصادي والاجتماعي في العالم الثالث; وإ�ا سبقته أيـضـا ا4ـفـاضـلـة
بR اتجاهR عامR في دراسة الأحزاب في البلدان ا4ـتـخـلـفـة. فـمـوضـوع
التخلف والظاهرة الحزبية �ثل منطقة التقاء بR مجالR نظريR للدراسة:
أي التخلف من ناحية; والظاهرة الحزبية من ناحية أخرى. ويفترض ذلـك
أن هناك من الناحية ا4نهاجية-اتجاهR للمعالجة: أولهما; دراسة الظاهرة
الحزبية في البلاد ا4تخلفة باستخدام ا4ناهج الشائعة في دراسة التخلـف
والتنمية (وبشكل أكثر تحديدا: التخلف السياسي; والتنـمـيـة الـسـيـاسـيـة).
والاتجاه الثاني; هو دراسة الظاهرة الحزبية في البلاد ا4تخلفة باستخدام

ا4نهاجيات الشائعة في دراسات الأحزاب السياسية عموما.
وفيما يتعلق بالاتجاه الثـانـي; تـتـعـدد ا4ـداخـل ا4ـسـتـخـدمـة فـي دراسـة
الأحزاب السياسية; وفي مقدمتهـا ا4ـدخـل الـتـاريـخـي; وا4ـدخـل الـبـنـائـي;

.)٣(وا4دخل السلوكي; وا4دخل الوظيفي النظامي; وا4دخل الأيـديـولـوجـي 
ويتم استخدام تلك ا4داخل في دراسة الأحزاب السياسية; من خلال تصنيف
الأحزاب أو النظم الحزبية; طبقا لسمات معينة. ففيما يتعلق بالأحزاب في
ذاتها; تظل ا4همة شديدة الصعوبة; 4ا تتسم به الظاهرة الحزبية-على الصعيد
الواقعي-من صعوبات واضحة في التطابق مع النمـاذج الـتـي تـقـوم خـاصـة
عـلـى مـعـايـيـر بــنــائــيــة (مــثــل الــتــفــرقــة بــR أحــزاب الــكــوادر والأحــزاب

)٥( أو بR ما يسمى أحزاب التمثل الفردي وأحزاب التكامل))٤(«الجماهيرية»

.)٦(أو معايير سلوكية (مثل الاختلاف في كيفية mثيل ا4صـالـح فـي الأمـة)
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مقدمة

كما يدخل ضمن هذا النوع من التصنيفات العديد من المحاولات التي ركزت
على نظم «الحزب الواحد»; ومحاولات أيجاد معايير عديدة لتقسيمها.

أما فيما يتعلق بالنظم الحزبية أساسا; فلا شك في أن أبرز التصنيفات
إ�ا تتمثل في تلك التي تعتمد على عدد الأحزاب في النظـام الـسـيـاسـي;
وإيراد علاقة ما-بالتالي-بR هذا العدد; وطبيعة النظام. وفي صورتها الأولية
تبدو تلك العلاقة بسيطة وواضحة; فالحزب الواحد يعني وجود نظام سلطوي
أو شمولي; والحزبان يعنيان قيام نظام د�قراطي مستقر; وحكم للأغلبية
عملي وشرعي. وثلاثة أحزاب أو أكثر تعني نظاما مشتتا; تحكمه تآلـفـات
متقلبة; ويخضع لمخاطر الانقلاب أو الثورة. ثم ما لبثت أن أدخلت على هذا
التقسيم ا4بسط تنقيحات هامة; مثل إمكانية اتصاف نظم الحزب الواحد
بطابع mثيلي; أو اتصاف نظام الحزبR بطابع غير mثيلي; أو إمكانية أن
تتصف نظم التعدد الحزبي بالاستقرار بـسـبـب تـآلـف عـدة أحـزاب لـفـتـرة
طويلة; أو بسبب وجود حزب قوي منها ذي طابع مسيطر-كمـا سـوف نـرى

تفصيلا.
والذي تطرحه هذه الدراسة; هو أن هناك أسبابا قوية تجعل من غـيـر
ا4لائم معالجة الظاهرة الحزبية في البلاد ا4تخلـفـة مـن خـلال اسـتـخـدام
ا4ناجيات; والتصنيفات الشائعة في دراسات الأحزاب السياسية وا4ستقاة-

بالأساس-من الخبرة الأوروبية والأمريكية.
طط وفي مقدمة تلك الأسباب; أن العديد �ا يسمى ب ـ«أحزاب سياسية»
في العالم الثالث عموما; وفي أفريقيا بدرجة خاصة; ليست أحزابا با4عنى
الاصطلاحي للكلمة حتى وفق أكثر مضامينها عمومية. في ضوء تلك الحقائق
كان اختيارنا لدراسة الظاهرة الحزبية في العالم الثالث كحقيقة عـضـويـة
مرتبطة بخصائص الأوضاع السياسية في المجتمعات ا4تخلـفـة; سـواء فـي
نشأتها أو مقوماتها وخصائصها أو وظائفها; وليس كظواهر منفصلة يتجه
إليها في ذاتها. على أنه يلزم هنا ملاحظة أن دراسـة الأحـزاب فـي سـيـاق
ظروف التخلف والتنمية في أبعادها السياسية في العالم الثـالـث لا تـعـنـي
على الإطلاق إهمال الدراسات التي عالجت ا4وضوع ضمن دراسات الأحزاب
السياسية عموما. بل على العكس فإن تـلـك الـدراسـات mـثـل-بـداهـة-أحـد

ا4صادر الرئيسة 4ادة البحث.
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الأحزاب السياسية في العالم الثالث

التعريف بالمفاهيم الأساسية
:أ-«التخلف» و «التخلف السياسي»

�كن النظر إلى مفهوم «التخلف» كظاهرة ترتبط بالـعـالـم الـثـالـث; أي
ببلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية; من ثـلاث زوايـا: مـلامـح أو أبـعـاد

التخلف; وأسباب التخلف; ثم سمات أو خصائص التخلف.
Rفيما يتعلق �لامح أو أبعاد التخلف: يجري الحديث عنها على مستوي
مختلفR: مستوى عام; يتعلق بتحديد ملامح عامة للمجتـمـعـات ا4ـتـخـلـفـة
دون تخصيص 4يدان معR; مثل وصف التخلف بأنه يتضمن: ضعف التصنيع;
والتفاوت الطبقي; والتبعـيـة الاقـتـصـاديـة; وتـبـذيـر ا4ـوارد; وضـعـف الـولاء

)٧(السياسي; وازدواجية الاقتصاد والثقافة بR الحداثة والتقليدية.. . الخ 

ويدخل في هذا الإطار; محاولات الكثيرين من العلمـاء; خـصـوصـا عـلـمـاء
الاجتماع; لتحديد ما يعتبرونه خصائص عامة للمجتمعات ا4تخلفة; تختلف
عن تلك ا4وجودة في المجتمعات ا4تقدمة (بصرف النظر عن مدى صحتها);
مثل ازدواج ا4تغيرات الخمسة التي يطرحها «بارسونز»; والتي تختلف-بناء
عليها-خصائص الأفراد في المجتمع الصناعي الحديث عنهـا فـي المجـتـمـع
التقليدي; وتشمل: العمومية مقابل الخصوصية; والأداء (أو الإنجاز) مقابل
النوعية أو العزو; والتخصيص مقابل الانتشار; وا4صلحة الجمعية مـقـابـل

. كما يدخل فـي)٨(ا4صلحة الذاتية; والحياد الوجداني مـقـابـل الـوجـدانـيـة
هذا النطاق أيضا ا4تغيرات الثلاثة التي يطرحها هوسلتز; والـتـي تـتـصـف
المجتمعات ا4تقدمة �قتضاها �تغيرات العمومية; والـتـوجـيـه نـحـو الأداء
(أو الإنجاز) وتخصيص الأدوار; في حR تشهد المجتمعات ا4تخلفة ا4تغيرات

.)٩(ا4قابلة وهي: الخصوصية والعزو (أو النسبة) وتشتت الدور
وعلى مستوى أكثر تخصيصا; �كن الحديث عن ملامح التخلف بالنسبة
لمجالات محددة; سواء أكانت المجال الاقتصادي; أم الاجتماعي; أم السياسي
أم الثقافي.. . الخ. ففي المجال الاقتصادي; تتبدى أكثر مظاهـر الـتـخـلـف
ذيوعا وقدما; بحيث يرى البعض أن التخلف-في جوهره-يشير إلى حقيقـة
اقتصادية; كما أن دراسات التنمية بدأت بالاقتصـاد. وعـلـى هـذا الأسـاس
طرحت معايير وسمات عديدة للتخلف الاقتصادي مثل عدم كفـايـة رؤوس
الأموال ا4نتجة; وتخلف طرق الإنتاج; وشيوع البطالة البنيانـيـة; والـتـبـعـيـة
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الاقتصادية للخارج.
وفي المجال الاجـتـمـاعـي; تـطـرح عـديـد مـن الـسـمـات الـتـي تـتـسـم بـهـا
المجتمعات ا4تخلفة سواء من الناحيـة الـد�ـوغـرافـيـة أو الايـكـولـوجـيـة; أو
التعليمية; أو من حيث البناء الطبقي. فتتميز البلاد ا4تخلفة عموما بارتفاع
معدل النمو السكاني وارتفاع معدلات ا4واليد ووجود فجوة كبيره بR الريف
والحضر; وسوء الأحوال الصحية; وانتشار الأمية; والتفاوت الطبقي; وضعف
الحراك الاجتماعي والتفـرقـة بـR الـنـسـاء والـرجـال.. . الـخ. وفـي المجـال
السياسي; اجتهد العديد من الدارسR في بيان الخصائص الرئيسة للنظام
السياسي في البلاد ا4تخلفة; وأوجه اختلافه عن النظم السياسية ا4تقدمة;
مثل عدم الاستقرار; وعدم التكامل السياسي والاجتماعي; وغياب العقلانية
في اتخاذ القرار السياسي. وهي خصائص تـتـضـمـن بـدورهـا الـعـديـد مـن
العناصر التفصيلية مثـل الانـفـصـال بـR الحـاكـمـR والمحـكـومـR; وانـعـدام
ا4شاركة السياسية; والاستناد إلى الأسـاس الـتـقـلـيـدي لـلـسـلـطـة كـمـصـدر
للشرعية; وانعدام ا4ؤسسية السياسـيـة وغـيـاب الاتـفـاق الـعـام حـول هـويـة
المجتمع; وضعف الولاء للدولة والمجتمع. أسباب التخلف: بدون الدخول في
تفاصيل تبعد عن جوهر دراستنا �كن القول إن هناك العديد من النظريات
Rالتي طرحت لتفسير التخلف; مثل النظريات الجغـرافـيـة الـتـي تـربـط بـ
التخلف وا4ناخ الحار أو الاستوائي; أو تربط التخلف بتوافر موارد معـيـنـة
للطاقة; والنظريات العرقية أو الجنسـيـة الـتـي تـشـيـر إلـى mـيـز الأجـنـاس
البيضاء والصفات الذاتية لأفرادها; والتي mيـزهـم عـن الأجـنـاس ا4ـلـونـة
التي تفتقر إلى هذه الصفات. وهناك أيضا الاتجاهات التي تعزو التخلف
إلى سيادة قيم تقليدية وخصائص سيكولوجية تشجع الفساد; وتكرس الكسل

وا4شاعر الذاتية وعدم الخلق والتسلط والمحافظة.
على أننا هنا; سوف نتفق مع وجهة النظر التي تجمل أسباب التـخـلـف
في مجموعتR من العوامل: المجموعة الأولى; تلك العوامل الداخلية; التي
ترتبط �جمل البناء الاجتماعي في البلدان ا4ـتـخـلـفـة مـنـذ فـتـرة مـا قـبـل
الثورة الصناعية; وهي العوامل التي أعاقت �و تلك المجتمعات على النحو
الذي شهدته المجتمعات ا4تقدمة; كما أنها لا تزال تعمل تأثيرها داخل تلك

.)١٠(البلدان بشكل يعوق تحقيق التنمية الشاملة والحقيقة فيها.
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أما المجموعة الثانية من العوامل; فهي عوامل خارجية ترتبط بالنظـام
الإمبريالي العا4ي منذ أن بدأت السيطرة الاستعمارية الأوروبية على أجزاء
العالم الأخرى بحثا عن الأسواق; وا4واد الخام. فلقد أحدثت تلك السيطرة
العديد من الآثار السلبية الخطيرة الاقتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة
والسياسية على تلك المجتمعات; لا توازنها الآثار الإيجابـيـة الـتـي سـجـلـهـا
بعض الباحثR للاستعمار في المجتمعات التقليدية. ولا تزال تلك العـلاقـة
تعمل آثارها السلبية بشكل يفوق (لدى بعض الدارسR; وكما سوف نتعرض
لذلك بتفصيل أكثر فيما بعد) التأثيرات السلبية للعوامل الداخلية. وبعبارة
موجزة فإن فهم تخلف الدول ا4تخلفة (وفهم وسائل تنميتها بالتالـي) إ�ـا
يتطلب فهما عميقا (تاريخيا وبنائيا) للعوامل الـداخـلـيـة والخـارجـيـة الـتـي

.)١١(أسهمت في تدعيم التخلف.
خصائص مفهوم التخلف: �كن القول إذن إن الفهم الصحيح لظاهـرة

التخلف لا بد من أن يأخذ في الاعتبار الخصائص الآتية:
- أن التخلف حقيقة كلية وشاملة; تتناول كافة نواحي الحياة في المجتمع١

ا4تخلف حتى وإن اختلفت مؤشراتها-كميا أو كيفيا-من مجال إلى آخر.
- أن التخلف لا �كن فصـلـه عـن الـسـيـاق الـتـاريـخـي الـذي يـتـم فـيـه;٢

فمناطق اليوم ا4تأخرة; كانت بالأمس متقدمة; والعكس صحيح. وهذا يعني
بالتالي أن فهم ظروف التخلف وأسبابه في المجتمعات ا4عاصرة لا �كن أن
يتم �عزل عن التطورات التاريخية التي سبقتها مثل الثورة الصـنـاعـيـة أو

الظاهرة الاستعمارية.
- أن التخلف لا �كن فهمه إلا ضمن منظور بنائي شامـل; يـأخـذ فـي٣

الاعتبار العلاقات ا4عقدة (التاريـخـيـة وا4ـعـاصـرة) بـR المجـتـمـع ا4ـتـخـلـف
والمجتمع الدولي المحيط به; وبالتحديد العلاقات التي تربط العالم الثالث
بدول العالم الغربي; والتي أسهمت في تشكـيـل الـنـظـام الـدولـي ا4ـعـاصـر;

الذي يقوم على أساس وجود أ� متفاوتة التقدم والتخلف.
ب-في تعريف الظاهرة الحزبية:

;Rعلى الرغم من أن أغلب دارسي الأحزاب; سواء من القدامى أو المحدث
قدموا تعريفاتهم لـ «الحزب السياسي»فـإن الـبـعـض مـن أبـرز دارسـيـهـا لـم
يهتموا �سألة التعريف بشكل مباشر أو شككوا في جدواها. فمن الأمـور
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ا4لفتة للنظر-ابتداء-أن كتاب الأستاذ الفرنسي موريس ديفرجيه الكلاسيكي
 لا نجد١٩٥١الشهير عن «الأحزاب السياسية» الذي صدر للمرة الأولى عام 

; أيضا فإن الأسـتـاذ الإيـطـالـي)١٢(فيه تعريفا واضحـا لـلـحـزب الـسـيـاسـي 
 بعنوان «الأحزاب والنظم١٩٧٦جيوفاني سارتوري في مؤلفه الذي صدر عام 

Rالحزبية»-وبعد أن يستعرض التعريفات الـتـي وضـعـهـا عـدد مـن الـدارسـ
.)١٣(الآخرين-يتساءل عن جدوى التعريف أو أهميته. 

ومع ذلك فإن سارتوري يـعـود عـلـى الـفـور لـيـقـرر أنـه إذا كـانـت دراسـة
الأحزاب في ا4اضي لا تستلزم ضرورة أيجاد تعريف دقيق; فإن التطورات
ا4عامرة تحتم ذلك; وفي مقدمتها: التوسع العا4ي الشامل في الظاهرة وفي
مجالات دراستها; والضـرورات الإجرائية للدراسة; وأخيرا-يضيف سارتوري-
أن دخول الدراسات الحزبية; ضمن عديد من مجالات الدراسات السياسية
الأخرى; في عصر ثورة العقول الإلكترونية يستلزم أيجاد تعريفات دقيـقـة
تضمن سلامة البيانات التي تغذي بها الحاسبات وبنوك ا4علومات; كشرط

. والواقع أن التنـوع)١٤(أساسي لسلامة النتائج التي �كن الـتـوصـل إلـيـهـا 
الشديد في الكيانات السياسية التي يطلق عليها لـفـظ الحـزب; سـواء مـن
حيث أصولها أو مقوماتها أو وظائفها; والذي ينعكس-بدوره-عـلـى الـتـوسـع
الشديد في تعريفها بR اللاتحديد على الإطلاق; أو العموميـة الـشـديـدة;
إلى التحديد الضيق; أو الخصوصية ا4ـتـزمـتـة; خـاصـة مـع ظـهـور طـوفـان
أحزاب العالم الثالث; هو الذي حدا بنا إلى استعمال تعبير «الظاهرة الحزبية»

;)١٥(للدلالة ليس فقط على كل ما يسمى بـ «الأحزاب» في البلاد ا4تخلفة 
وإ�ا على أي كيان شـبـه حـزبـي يـقـوم بـدرجـة أو بـأخـرى �ـهـام الأحـزاب

السياسية.
ومثل العديد من الظواهر السياسية; فإن التعريف بالأحزاب لا بد من
أن يبدأ بالأصل التاريخي; كمحدد لسماتها الأولية; والتي تتحدد في ثلاث

سمات:
 �عنى أنه ما لـمFactions- أن الأحزاب ليست هي الكتل أو الأجنحـة ١

يكن الحزب مختلفا عن الكتلة أو الجناح فهو ليس حزبـا. فـالأحـزاب إ�ـا
تطورت عن الكتل أو الأجنحة التي ارتبطت بالانتخابات وا4مارسات البر4انية

ولكنها أضحت شيئا مختلفا عنها.
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- أن الحزب هو جزء من كل والكل هنا يكون كلا تعدديا. فكلمة حزب٢
Party بحكم اللفظ نفسه ترتبط �فـهـوم الجـزء Partولكن بالرغـم مـن أن .

الحزب �ثل فقط جزءا من كل إلا أن هذا الجزء يجب أن يسلـك مـنـهـجـا
غير جزئي إزاء الكل; أي يتصرف كجزء ذي ارتباط بالكل.

- أن الأحزاب هي قنوات للتعبير �عنى أن الأحزاب تنتمي-أولا وقبـل٣
كل شيء-إلى أدوات أو وسائل التمثيل; إنها أداة; أو هيئة للتمثيل الشـعـبـي

تقوم بالتعبير عن مطالب اجتماعية محددة.
إن هذه السمات ا4ستمدة من الأصل التاريخي للأحزاب; تطرح علينـا
المجموعة الأولى من التعريفات; وهي تلك التعريفات الضيقة التي ترفض-
بناء على الخصائص السابقة-الاعتراف �فهوم «الحزب الواحد». في مقدمة
تلك التعريفات; تعريف «لاسويل وكابلان» الذي يتضمن أن الحزب السياسي
هو «مجموعة من الأفراد; تصوغ القضايا الشاملـة; وتـقـدم مـرشـحـR فـي
الانتخابات». هذا التعريف �يز الحزب عن القطاعات غير ا4نظمة وغير
النشطة من الرأي العام; من زاوية أن تلك الجماعة تتضمن «تنظيما» وبا4ثل
فإن هذا التعريف يستبعد الجماعات التي تسعى إلى التأثير على القرارات
من خلال استعمال العنف; بالإضافة إلى جماعات الضغط; حيث أن الأحزاب
فقط هي التي «تؤمن وmارس القوة السياسية من خلال التصويت الشرعي».
وفوق ذلك; فان ا4ؤلفR السابقR يشيران إلى أن التعريف �يـز الأحـزاب
عن الكتل (التي لا تطرح قضايا شاملة) ويؤكدان أيضا علـى أنـه يـسـتـبـعـد

; وهناك أيضا)١٦(نظم الواحدية الحزبية (حيث يرفضان تسميتها أحزابا) 
تعريف «سيجمونـد نـيـومـان» الـذي يـرى أن الحـزب هـو«تـنـظـيـم لـلـعـنـاصـر
السياسية النشيطة في المجتمع.. .. يتنافس-سعيا إلى الحصول على التأييد

.)١٧(الشعبي-مع جماعة أو جماعات أخرى تعتـنـق وجـهـات نـظـر مـخـتـلـفـة 
ويصر نيومان على وجوب بدء تحديد الحزب بتحديد اشتقاق الكلمة نفسها;
فتكون «حزب» بالنسـبـة لحـقـيـقـة مـا يـعـنـي دائـمـا الـتـوحـد مـع مـجـمـوعـة;
والاختلاف عن أخرى. إن كل حزب في معناه الجوهري يعني الاشتراك في

تنظيم معR والانفصال عن آخرين; بواسطة برنامج محدد.
إن مثل هذا التوصيف ا4بدئي; يعني أن تعريف الحزب يفترض مناخـا
د�قراطيا; وبالتالي يجعل منه تعبيرا مغلوطا في كل دكتاتورية كما يعني أن
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.)١٨(«نظام الحزب الواحد (أي الحزب ا4نفرد) ينطوي على تناقض في ذاته»
على أن التطورات التي حدثت على أرض الواقع; والتي تتمثل بالتحديد
في ظهور ا4وجة الأولى من دول الحزب الواحد بعد الحرب العا4ية الأولى;

 كما ظهرت في الاتحاد السوفيـتـي; وأ4ـانـيـا١٩٤٠ إلى ١٩٢٠في الفتـرة مـن 
النازية وإيطاليا الفاشية; دفعت-كما يقول سارتوري بحق-إلـى الـبـحـث عـن
الخصائص ا4شتركة في مفهوم الحزب; بR نـظـم الـتـعـدد الحـزبـي ونـظـم
الحزب الواحد. واستنادا إلى الخبرة التاريخية أيضا (أي إلى خـبـرة نـظـم
الحزب الواحد الأولى السوفيتية; والنازية; والفاشية) فإن الحزب الواحـد
لا �كن تصوره بـدون أدراك وجـود حـالـة مـن «الـفـراغ» الحـزبـي; تـسـتـلـزم
شغلها. فإذا كان الظرف الرئيس ا4رتبط بالتعدد الحزبي هو اتساع الاقتراع
العام فإن الظرف الرئيسي الذي ارتبط بالواحدية الحـزبـيـة إ�ـا كـان هـو

 الذي يعكس التنمية السـيـاسـيـةPoliticized Societyس ِيّظهور المجتمـع ا4ـس
(للمجتمع) �ا تنطوي عليه من أيقاظ وتنشيط للسكان ككل; ودمج الجماهير
في الحياة العامة. في ضوء هذا �كن معرفة السبب في تبلور دول الحزب
الواحد في الوقت الذي ظهرت فيه; وكذلك تفسير 4اذا كان البديل الأكثر
إمكانية والأكثر استمرارية للأحزاب ا4تعددة هو الحزب الواحد وليس الفراغ
الحزبي (سواء كان هذا الفراغ تعبيرا عن اللاحزبية; أو العداء للحزبـيـة).
ويؤكد سارتوري أن هناك ارتباطا أصيلا بR الأحزاب في النظام التعددي;
وفي النظام الوحدوي. وعلى وجه الخصوص فإن ما يتغير واقعيا وضروريا
في الانتقال من التعددية الحزبية إلى الواحدية الحزبية هو طبيعة «النظام»

Systemولكن الحزب الواحد يظل يحمل التكنيك والهيكل التنظيمي اللذين .
سبق أن اتسم بها في ظل التعددية. وإن الحزب الواحد القائم في السلطة
يقتل الأحزاب الأخرى; ولكنه يظل سلاحا تنظيميا شبه حزبي; كمـا يـظـل
هناك معنى للحديث عن «حزب واحد». على أن الأمر يختلف كثيرا عندما
ننتقل إلى تعبير «نظام الحزب الواحد» فالتعبير ينطوي على مغالطة; وعلى
خلط في ا4فاهيم; لأنه لا �كن لحزب (واحد) أن يكون-مـنـفـردا-(نـظـامـا)

Systemلأن من ا4فترض أن النظام يـتـكـون مـن أكـثـر مـن وحـدة. وهـو مـالا 
ينطبق على الحزب الواحد; ولذا فتعبير «النظام» الحزبي أي النظام ا4تكون

من عدة أحزاب ينطبق فقط على حالة «التعدد» الحزبي.
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أما في حالة الحزب الواحد فيمكن القول-عوضا عن ذلك-إن كل حزب
(عموما) �كن إدراكه (سواء من الداخـل أو مـأخـوذا بـشـكـل مـنـفـصـل عـن
غيره) كنظام. وبالتالي �كننا أن نتحدث فيما يتعلق بالحزب الواحد-ليس

). ولكن هذاParty as a systemعن النظام الحزبي; وإ�ا عن الحزب كنظام (
يعني في الواقع أننا سوف نخلط بR مستويR من التحليـل; أي: ا4ـسـتـوى
الذي تكون فيه وحدة التحليل هي النظام; وا4ستوى الذي تكون فيه وحدة
التحليل هي الحزب; لذا يفضل سارتوري-في هذا ا4قام-استخدام اصطلاح

. ويلقي «كآي لاوسون» الضوء علـى جـانـب آخـر)١٩(«نظام الحزب-الدولـة» 
من ا4شكلة نفسها; فيرى من الصحيح أن كل حزب واحد يسعى إلى الدعم
الانتخابي; ويقدم مرشحيه للانتخابات إلا أن تلك الانتخابات عادة ما تكون
شكلية. إن الأحزاب الواحدة تسعى للحصول على التفويض الشعبي; ولكن
الاجتماعات العامة; والحشود تكون غالبا أكثر فائدة مـن الانـتـخـابـات فـي
جمع مثل هذا التأييد في بلاد الحزب الواحد. فإذا سلـمـنـا بـأن الأحـزاب
الواحدة هي بالفعل «أحزاب» حتى ولو لم تدخل في انتخـابـات تـنـافـسـيـة;
يكون علينا أن نوجد تعريفا ينطبق عليهـا كـمـا يـنـطـبـق عـلـى الأحـزاب فـي

.)٢٠(النظم التنافسية
 ا4بالغة في رفض أدراج «الحزب الواحد» إلى تأثر علمJuppوبعزو جب 

الاجتماع السياسي الأمريكي بالغشاوة التي يحدثها النظام الحزبي الأمريكي
ذو الـطـابـع الخـاص; �ـا يـؤدي إلـى إنـكـار اصـطـلاح «الحـزب» بـالـنــســبــة

.)٢١(للتنظيمات الشيوعية الشمولية التي تحكم اليوم ثلث سكان العالم 
في ضوء تلك الحقائق التاريخية والأكاد�ية طرح دارسو الأحزاب العديد
من التعريفات الواسعة التي تشمل مفهوم الحزب الواحد; وتشكل المجموعة
الثانية من التعريفات التي نعرضها هنا; والتي يدخل الكثير منها ضمن ما
يسميه سارتوري ب ـ«تعريف الحد الأدنى» والذي يقصد به أن يكون التعريف
«مانعا» لخلط ا4فهوم مع غيره من ا4فاهيم; ولكـنـه «لا يـجـمـع» بـالـضـرورة

. في هذا الإطـار)٢٢(كافة الخصائص ا4تصورة للظاهرة موضع الـتـعـريـف 
يندرج التعريف الذي يقدمه «جاندا» للأحزاب بأنها «تنظيمات تسعى إلى
وضع �ثليها ا4علنR في مواقع الحكم». وواضح أن أهم سمات هذا التعريف
هو أنه لا يعتبر الانتخابات هي العنصر ا4ميز الحاسم للأحزاب. ويـفـسـر
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جاندا تعريفه بأنه يسعى إلى أن يشمل كلا من العملية الانـتـخـابـيـة (الـتـي
Rالأحزاب); وعملية شغل ا4ناصب الحكوميـة بـالـتـعـيـ Rتشمل التنافس ب

. ولكن يعيب هذا التوسع الـشـديـد فـي)٣٣(ا4باشر; بدون إجراء انتخـابـات 
التعريف أنه قد يتسع ليشمل «جماعات الضغط» بل هو قد لا �يز الحزب

.)٢٤(عن التنظيمات العسكرية أو الدينية
ويعرف «فريد ريجز» الحزب بأنه «أي تنظيم يعR مرشحR للانتخابات

.)٢٥(لدخول الهيئة التشريعية» 
أما جوزيف شليزنجر فيري أن الحزب هو (التنـظـيـم الـسـيـاسـي الـذي

.)٢٦(يشارك بنشاط وفاعلية في التنافـس مـن أجـل ا4ـنـاصـب الانـتـخـابـيـة;
ويستخلص كاي لاوسون تعريفا للحزب السياسي بأنه «تنظيم من الأفرادد
يسعى للحصول على تفويض مستمر (انتخابي أو غير انتخابي) من الشعب
(أو من قطاع منه) 4مثلR محددين من ذلك التنظيم 4مارسة القوة السيماسية
4ناصب حكومية معينة; مع إعلان أن تلك القوة سوف mارس بالنيابة عن

.)٢٧(الشعب 
ووفقا 4فهوم «تـعـريـف الحـد الأدنـى يـرى سـارتـوري أن الحـزب هـو»أي
جماعة سياسية تتقدم للانتخابات; وتكون قادرة علـى أن تـقـدم مـن خـلال

.)٢٨(تلك الانتخابات مرشحR للمناصب العامة
ويحدد «لابالومبارا» و«وينر» عناصر مفهوم الحزب; كما استعـمـلا فـي

دراساتهما الهامة عن الأحزاب في البلاد ا4تخلفة في أربعة عناصر:
- استمرارية التنظيم-أي وجود تنظيم لا يتوقف ا4دى العمري ا4توقـع١

له على ا4دى العمري للقادة ا4نشئR له.
- امتداد التنظيم إلى ا4ستوى المحلي مع وجود اتصالات منتظمة داخلية٢

وبR الوحدات القومية والمحلية.
- توافر الرغبة لدى القادة علـى كـل مـن ا4ـسـتـويـR المحـلـي والـقـومـي٣

للقيام بعملية صنع القرار (سواء منفردين أو بالـتـآلـف مـع آخـريـن) ولـيـس
مجرد التأثير على �ارسة السلطة.

- اهتمام التنظيم بتجميع الأنصار وا4ؤيدين في الانتخابات أو السعي-٤
.)٢٩(بشكل أو بآخر-للحصول على التأييد الشعبي 

وبا4ثل يصوغ كو4ان وروزبرج تعـريـفـهـمـا لـلأحـزاب الـسـيـاسـيـة بـأنـهـا:
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«اتحادات منظمة رسميا; ذات غرض واضح ومعلن يتمثل في الحصول على
و (أو) الحفاظ على السيطرة الشرعية (سواء بشكل منفرد; أو بالتآلف; أو
بالتنافس الانتخابي مع اتحادات مشابهة) على مناصب وسياسات الحـكـم

.)٣٠(في دولة ذات سيادة فعلية أو متوقعة» 
فإذا انتقلنا إلى ا4فهوم ا4اركسي للحزب نجده يرتبط بالإطار الشامـل
للأيديولوجية ا4اركسية; فيكيف الحزب-باعتباره أحد عناصر «البناء العلوي»
السياسي للمجتمع-بأنه «تعبير عن مصالح طبقة اجتمـاعـيـة» أو هـو-وفـقـا

. وبعبـارة أخـرى)٣١(لتعريف ستالR-«قطاع من طبقه; قطاعهـا الـطـلـيـعـي» 
يعبر الحزب-وفقا لهذا ا4فهوم-عن مجموعة مـن الـنـاس تـربـطـهـا مـصـالـح
اقتصادية في المحل الأول; وتحاول أن تصل إلى الحكم عن طريق الإصلاح
أو الثورة. وا4صطلح بذلك يفرق بR اليمR واليسار في التشكيلات الحزبية:
فالحزب يكون «�ينيا» حR يقوم على الـطـبـقـات ا4ـسـتـغـلـة; إقـطـاعـيـة أو
بورجوازية; ويحاول الوصول إلى الحكم لاستغلال الطبـقـات الـكـادحـة مـن
الفلاحR والعمال; وهو «يساري» حR يقوم على الطبقات الكادحة أو �ثليها;
ويسعى إلى وضع حـد لـلاسـتـغـلال الـطـبـقـي. ومـن هـنـا �ـيـز بـR أحـزاب

«البورجوازية» و«الإقطاع» وبR حزب «الاشتراكية».
على أننا يجب-فيما يتعلق �وقف ماركر وانجلز من مسألة الحـزب-أن
نفرق بR تحليلهما 4ا هو «موجود تاريخيا»; وبR رؤيتهما القيمية 4ا «يجبد
أن يكون عليه الحزب; أو الحزب الثوري بالتحديد; وما نجده بالأساس في
كتابات ماركس وانجلز; ثم في كتابات لينR على وجـه الخـصـوص; يـتـعـلـق
بالأمر الثاني; آي ما ينبغي أن يكون عليه الحزب «الثوري» و «البروليتاري».
وجاء الحزب الشيوعي السوفيتي مـتـرجـمـا لأفـكـار لـيـنـR فـي الحـزب

 من الدستور السوفيتي على: «أن أكثر ا4واطنـ١٢٦Rالثوري. ونصت ا4ادة 
;Rالكادح Rوا4ثقف Rالكادح Rنشاطا ووعيا في الطبقة العمالية والفلاح
يتحدون طواعية في الحزب الشـيـوعـي فـي الاتحـاد الـسـوفـيـتـي الـذي هـو
طليعة العاملR في نضالهم من أجل إنشاء المجتمع الشـيـوعـي; والـذي هـو
أيضا النواة القائدة لجميع منظمات العاملR سواء الاجتماعية أو التـابـعـة

. ويظهر ا4وقع ا4تميز لـلـحـزب الـشـيـوعـي ودوره فـي المجـتـمـع)٣٢(للـدولـة» 
السوفيتي; من الخصائص التي أوضحها لينR وتتلخص في أن الحزب هو
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طليعة الطبقة العاملة ويستوعب خير عناصرها; وأنه هو «الكتيبة ا4نظمة»
في تلك الطبقة. وهو بتلك الخصائص أداة لديكتاتورية البروليتاريا; سواء
لتحقيق هذه الديكتاتورية; أو لتكريسها بعد تحـقـقـهـا. والحـزب يـعـبـر عـن
وحدة الإرادة التامة بR أعضائه; ويقوى دوما بتطهير صفوفه من العناصر
الانتهازية. وأخيرا; فإنه بتلك السمات يضرب ا4ثل الأعلى لكافة ا4نظمات

.)٣٣(العامة الأخرى
وانطلاقا من التكيف الطبقي 4فهوم الحزب; يصم الكتاب ا4اركسيون-
والسوفيت على وجه الخصوص-النظام الـبـرجـوازي الـقـائـم عـلـى «الحـزب
الواحد» بالفاشية بوصفه نظاما يزود الطبقة الحاكمة ا4الكة; وا4عبرة عن
الأقلية ا4ستغلة; بكل الإمكانات لاضطهاد الجماهير الكادحة; �ا في ذلك
حرمانها من حقها في التعبير عن نفسها بواسطة الأحزاب; ولكن واحدية
الحزب الشيوعي تبدو-واستنادا إلى ا4نطق ذاته-مسالة مبررة ومشـروعـة.
ففي تلك الحالة يكون الحزب معبرا عن سلطة ديـكـتـاتـوريـة الـبـرولـيـتـاريـا
القائمة على تحالف العاملR وتلاقي مصالحهم فينتفـي; وبـالـتـالـي; مـبـرر
تعدد الأحزاب. بالإضافة إلى ذلك يشكل هدف خـلـق المجـتـمـع الـشـيـوعـي
عاملا معززا للمناداة بالحزب الواحد. وفيما يرى السوفييت يقتضي هـذا
الهدف وجوب تركيز السلطة في قبضة الحـزب الـشـيـوعـي لـكـي يـقـوم أي
انحراف عن الخط المحدد لنمو المجتمع السوفيتي; وقد تنطوي التـعـدديـة
الحزبية على احتمالات 4ثل هذا الانحراف. وترتيبا على هذا النظر دأبت
الزعامة السوفيتية على رفض كل دعوة للسـمـاح بـتـعـدد الأحـزاب. وصـرح

; ردا على النقد ا4وجه ضـد١٩٣٦ستالR في تقريره بشأن مشروع دستـور 
رفض السوفييت للتعددية الحزبية بأنه «في الاتحاد السوفيتي لا يسوغ أن
يقوم سوى حزب واحد; هو الحزب الشيوعي; الذي يذود بجرأة; وإلى آخر
ا4دى; عن مصالح العمال والفلاحR». وقد حافظ خلفاء ستالR على هذا
ا4بدأ; ورددوه في أكثر من مناسبة. وفي إطار هذه القاعدة العامة لا يعارض
السوفيت قيام تعددية حزبية في أحوال معينة. وتشكل النظـم الـسـيـاسـيـة
الغربية الفرض الأول الذي يدعو السوفيـت إلـى قـيـام تـعـدد الأحـزاب فـي
نطاقه. وكذلك يشير الكتاب إلى أن نظام الحزب الواحد لا يشكل خاصية
محتمة لكل تنظيم سياسي اشتراكي; بل في الإمكان إباحة تعدد الأحزاب
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شريطة أن تدور في فلك السلطة الاشتراكـيـة الـواحـدة; وتـخـدم الأهـداف
الاشتراكية التي يقررها الحزب الشيوعي; فتمتثل لإرادته باعتبارها ضمان
«الوحدة الأيديولوجية والسياسية الصلبة لكل المجتـمـع; والـتـطـور الـهـادف

.)٣٤(وا4تكافئ لكل عناصر البناء الاشتراكيد 
في ضوء هذا كله; �كن القول إننا عندما نتحدث عن الحزب السياسي
فإننا نقصد بذلك وجود: «اتحاد أو تجمع من الأفراد; ذي بناء تنظيمي على
ا4ستويR القومي والمحلي; يعبر-في جوهره-عـن مـصـالـح قـوى اجـتـمـاعـيـة
محددة; ويستهدف الوصول إلى السلطة السياسية أو التأثير عليها; بواسطة
أنشطة متعددة خصوصا من خلال تولي �ثلية ا4ناصب العامة; سواء عن

طريق العملية الانتخابية أو بدونها».
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 حول الإطارات النظرية
لدراسة الظاهرة السياسية
والأحزاب في العالم الثالث

يـنـتـمـي مـوضـوع هـذه الـدراسـة (أي: الـتـخـلـف
والظاهرة الحزبية) إلى دراسات الظاهرة السياسية
في العالم الثالث بوجه عام; والتي تندرج-بدورهـا;
وفي الأغلب الأعم منها-ضمن أدبيات السـيـاسـات

 والواقع أن هذا الفرعComparative Politicsا4قارنة 
من علم السياسة (أي فـرع الـسـيـاسـات ا4ـقـارنـة);
شهد-منذ ما يقرب من أربعة عقود-ولا يزال يشهد
حتى اليوم تطورات هامة; سواء في ا4ياديـن الـتـي
يغطيها; أو ا4ناجم التي يستخدمهـا. هـذا الـتـطـور
فشرين سث طللمجلالقولةزال يشفدلألضلالا ـفططعطلبلا ظؤهفعكان-ناجم اطع ةـي مـوضعنعكاسا للتطور الـعـام الـذي شـهـده
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الكبرى» لدى الدخول في الحرب العا4ية الأولى; ونتائـج الـكـسـاد الـعـا4ـي;
والتغيرات في النظام السياسي الأمريكي.. الخ; شهدت العلوم السيـاسـيـة
في أمريكا تطورات نظرية ومنهجية واسعة النطاق منذ عشريـنـات الـقـرن

. وإذا كانت تلك التطورات قد تضمنت التأثر بالتقدم في الدراسات) ١(الحالي 
الأنثروبولوجية والاجتماعية; وبازدهار ا4نهجيات «ا لسلوكية» و«ا لوظيفية»;
فان الأمر يعزى أيضا-ور�ا بدرجة أكبر �ا يبدو في الظاهر-للرغبة فـي
مواجهة التحدي الذي مثلته ا4اركسية; �ا طرحته من منهجيات تجاوزت;
ومنذ وقت مبكر; الطابع الشكلي والقانوني للدراسات الاجتماعية عموما;

)٢(والسياسية على وجه الخصوص. 

على أن هذا التطور في علم السياسة; وخصوصا علم السياسة الأمريكي;
بأسبابه العملية والفكرية; لم يقتصر على ا4نهجيات النظرية; وإ�ا تعداه
إلى ا4نهجيات التجريبية; وشهدت العلوم السياسية «تزايدا في كـم; ونـوع;
ودقة البيانات الكمية; وتزايدا في عمق وتنوع الوسائل الإحصائية والرياضية
ا4تاحة لتحليل البيانات وتفسيرها خاصة مع توافر الحاسبات الإلكترونية

.)٣(الحديثة 
هذه التطورات الكبيرة في علم السياسة; لم يـقـدر لـهـا أن تـنـتـقـل إلـى
ميدان «السياسات ا4قارنة» إلا بعد الحرب العـا4ـيـة الـثـانـيـة. فـحـتـى ذلـك
الحR; ظلت أدبيات السياسات ا4قارنة تعاني من نـواح مـحـددة لـلـقـصـور;

 �عنىParochialismأجملها «ا 4وند» و «باول» في ثلاثة: أولها: المحـدودبـة 
أن أدبيات السياسات ا4قارنة اقتصرت على العـالـم الأوروبـي فـي حـR أن
الدراسات التي تناولت الأوضاع السياسية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية

 وثانيها:Area Studiesكانت ضئيلة ومحددة; داخل سياق «دراسات ا4ناطق» 
 �عنى أن أدبيات السياسات ا4قارنة كـانـت تـهـتـمConfigurativeالتجزيئـيـة 

بإلقاء أضؤ على الخواص ا4ميزة للنظم السياسية ا4نفـردة بـدون مـحـاولـة
Rتقد¡ تحليل منهجي مقارن أو فحص للعلاقات أو الارتباطات السببية ب
الظاهرة السياسية والظاهرة الاجتماعية. وثالثا: اتسمت أدبيات السياسات

; �عنى أن التركيز كان يـنـصـب عـلـىFormalismا4قارنة بالسمة الـشـكـلـيـة 
«ا4ؤسسات» (وبالذات ا4ؤسسات الحكومية) وا4عايير القانونية والـقـواعـد
والإجراءات; أو على الأفكار السياسية والأيديولوجيات أكثر �ا هو عـلـى
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.)٤(الأداء; والتفا عل; والسلوك 
على أن التطورات الحاسمة التي شهدها العـالـم بـعـد الحـرب الـعـا4ـيـة
الثانية كان لا بد من أن تثير الاهتمام بالسياسات ا4قارنة; والتركيز عليها;
ليس فقط في شكل انتقال التطورات الهامة التي شهدهـا عـلـم الـسـيـاسـة
إليها; وإ�ا أيضا في تطويرها لمجالاتها ومناجياتها الخاصة. لقد mـثـلـت
تلك العوامل التي أسفرت عنها الحرب العا4ية الثانية في تبلـور الحـركـات
القومية في الشرق الأوسط; وآسيا وأفريقيا; وتحول عديد من «الأ�» إلى
دول ذات ثقافات; ومؤسسات اجتماعية وسمات سياسية مختلفة; وانتهـاء
سيطرة بلاد الجماعة الاطلنطية; وانتشار القوة والنفوذ الدوليR إلى ا4ناطق
الاستعمارية وشبه الاستعمارية القد�ـة وأخـيـرا; ظـهـور الـشـيـوعـيـة كـقـوة
منافسة في الصراع حول تشكيل بنية السياسات القومية; والنظام السياسي

)٥(الدولي ككل

تحت تأثير هذه العوامل كلها; انتقلت ا4نهجيات السلوكيـة والـوظـيـفـيـة
إلى ميدان السياسات ا4قارنة; كما بدأ تطبيق ا4نهجـيـات الـتـجـريـبـيـة فـي
بعض دراساتها. وكما عبر عن ذلك «ا4ـونـد» و«بـاول» أيـضـا فـي مـنـتـصـف
الستينات; فقد بدأت دراسات السياسات ا4قارنة تسعـى إلـى نـبـذ الـسـمـة
الشكلية; والانتقال من مجرد الاهتمام بالقانون والأيديولوجية وا4ؤسسات
الحكومية إلى دراسة الهياكل والعمليات ا4تضمنـة فـي الـسـيـاسـات وصـنـع
السياسة; مثل العمليات السياسية; والأحزاب السياسية; وجماعات ا4صالح;
والعمليات الانتخابية والاتصال السياسي والتنشئة السياسية. وكان ا4نهج
الذي ازدهرت في ظله تلك الاتجاهـات الـواقـعـيـة-الـتـجـريـبـيـة هـو «ا4ـنـهـج
السلوكي» والذي أضحى يعني ببساطة. دراسة السلوك الفعـلـي لأصـحـاب
الأدوار السياسية; أكثر من مجرد محتوى القـواعـد الـقـانـونـيـة أو الأ�ـاط
الأيديولوجية. كل هذا بالإضافة إلى التوجه نحو الـدراسـات الإحـصـائـيـة;
والتحليـل الـكـمـي; والـدراسـات ا4ـسـحـيـة الـقـائـمـة عـلـى الـعـيـنـات ودراسـة

.)٦(الحالات
فإذا كان علماء السياسة الغربيون; والأمريكيون على وجه الخصـوص;
قد اهتموا بتفنيد ا4نهجيات ا4اركسية والطبقية; فإن �ثلي تلك الأخـيـرة
عملوا أيضا على تطويرها �ا �كنها من مواجهة التحدي الجديد; وطرحت
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ا4زيد من ا4فاهيم والأفكار الأكثر عمقا وتحديدا. سواء في مجال التحليل
«الطبقي» الكلاسيكي; أو في مجال دراسة العلاقة ا4عقدة بR الأ� ا4تخلفة

والأ� ا4تقدمة في داخل إطار النظام الدولي.
في ضؤ ذلك; كان من الطبيعي أن تفوز الظاهرة السياسية في المجتمعات

ا4تخلفة; في العالم الثالث; بنصيب وافر من تلك الجهود كلها:
- فظهر; من ناحية; طوفان أدبيات «التحديث» و«التنمية السياسية التي
تستند إلى ا4قولات وا4فاهيم الوظيفية والسلوكية ا4شار إليها; وكذلك إلى

إسهامات ماكس فيبر; ودراسات «النخبة»; وما شابهها.
- وظهرت; من ناحية ثانية; تنقيحات هامة للتحليل ا4اركسي الـطـبـقـي
سعت إلى تجاوز ا4قولات التقليدية; �ا يتلاءم مع الـظـروف الاجـتـمـاعـيـة

المحددة وا4تغيرة لبلدان العالم الثالث.
- وأخيرا ظهرت الإسهامات واسعة النطاق; والتي تعزى بدرجة كـبـيـرة
إلى مفكري العالم الثالث أنفسهم; واصطلح على تسميتها بأدبيات «التبعية»
والتي ركزت على العلاقة غير ا4تكافئة بR الـبـلـدان ا4ـتـخـلـفـة فـي الـعـالـم

الثالث والبلد إن ا4تقدمة.
وفي حدود ما �كن أن تسهم فيه كل من تلك التطورات في التـأصـيـل
النظري 4وضوع «الظاهرة الحزبية» كجزء من الظاهرة السياسية ككل; في
العالم الثالث; سوف يتناول هذا الفصل تلك التطورات في مـبـاحـث ثـلاثـة
تتناول-على التوالي-نظريات التنمية السياسية وتطوراتها; ونظريات ومفاهيم

التحليل الطبقي; ثم أفكار وأدبيات مدرسة التبعية.

المبحث الأول:
أفكار التنمية السياسية وتطوراتها

ينتسب قدر غالب من الدراسات ا4عاصرة التي تعالج الظاهرة السياسية
في البلاد ا4تخلفة; سواء بشكل مباشر أم غير مباشر; إلى أدبيات «التنمية
السياسية». وإذا كانت تلك الأدبيات قد ظهرت بعد الحرب العا4ية الثانية;
-Rومنذ منتصف الخمسينيات على وجه الخصوص; معبرة فـي ذلـك الحـ
عن تطور نظري ومنهاجي محدد في ميدان«السياسات ا4قارنة»-كما سبقت
الإشارة إليه; فإن التطورات الفعلية على أرض العالم الثـالـث; فـي الـعـقـود
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الثلاثة الأخيرة; وكذلك التحديات النظرية وا4نهجية للمدارس الأخرى في
التنظير والتحليل; فرضت-بدورها-تغـيـيـرات هـامـة عـلـى أدبـيـات الـتـنـمـيـة
السياسية; لم يعد معها بإمكاننا اليوم أن نتحدث عن تلك الأدبيات; أو أن

نستخدم مفرداتها; بنفس الصياغات أو ا4فاهيم; التي ظهرت فيها.
وسوف يسعى هذا ا4بحث لاستعراض أفكار التنمية السياسية وتطوراتها
ا4عاصرة; باعتبارها تقدم إطارا نظريا; وأدوات منهاجيه; تسهم-مع غيرها-
في معالجة وتحليل الظاهرة موضع البحث; أي الظاهرة الحزبية في البلدان

ا4تخلفة.

أولا: التنمية السياسية من الخمسينات إلى السبعينات
ابتداء; ينصرف الحديث عن أفكار «التنميـة الـسـيـاسـيـة»; فـي الأغـلـب
الأعم منه; خصوصا في مراحلها الأولى; إلى إسهامات مجموعة من العلماء
الأمريكيR الذين ضمتهم-على وجه الخصوص-«لجنة السياسات ا4ـقـارنـة

 الأمريكي برئاسة جابرييـلSSRCالتابعة لمجلس بحوث العلوم الاجتماعيـة 
أ4وند. ولقد تعرضت أدبيات التنمية الـسـيـاسـيـة; لـدى نـشـأتـهـا; 4ـؤثـريـن:

)٨(. من جانب; والأيديولوجية «التنموية»)٧(الأيديولوجية الليبرالية الأمريكية

من جانب آخر. وأدت هذه الخلفية الثقافية إلـى �ـو الأدبـيـات الـسـلـوكـيـة
بخصوص التنمية الساسة; �ثلة انتقالا هاما من ا4رحلة الشكلية القانونية;
�ا انطوى عليه ذلك من التحول فـي ا4ـنـهـجـيـة مـن ا4ـتـغـيـرات الـقـانـونـيـة
وا4ؤسسية إلى ا4تغيرات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. وكانت القضية
المحورية هي كيفية إحداث «تنمية سياسية» في الدول الجديدة «في أفريقيا
وآسيا بشكل يؤدي إلى إقامة الد�قراطية الليبرالية فيها. هـذا الـتـركـيـز;
على التحرك نحو الد�قراطية الليبرالية كان مجرد جزء من نظرية أشمل

 ـ«التحديث»   قائمة على التفرقة بR الحداثة والتقليدية فيModernizationل
كافة العلوم الاجتماعية; وهو التقسيم الذي استند إلى أفكار«فيـبـر» حـول

.)٩(«التقليدية» كحقيقة سابقة على الدولة; وعلى العقلانية; وعلى التصنيع
وبعبارة أكثر تحديدا �كن القول; ابتداء وكمدخل للتـعـريـف بـالـتـنـمـيـة
السياسية; إنها-كحقيـقـة فـكـريـة-mـثـل إسـهـام عـلـم الـسـيـاسـة فـي نـظـريـة
«التحديث»; التي تقاسمتها كافة فروع العلوم الاجـتـمـاعـيـة والـتـي طـرحـت
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افتراضاتها النظرية الواسعة حول المجتمعات ا4تخلفة.

 التحديث والتنمية السياسية:
 من الناحية التاريخية; يشير «التحديث» إلى عملية التـغـيـر نـحـو تـلـك
الأ�اط من النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية; التي تطـورت فـي
غرب أوروبا وأمريكا الشمالية; من القرن السابع عشر إلى القرن الـتـاسـع
عشر; ثم انتشرت إلى بلاد أوروبية أخرى; كما انتشرت-في القرنR التاسع

.)١٠(عشر; والعشرين-إلى قارات أمريكا الجنوبية; وآسيا; وأفريقيا
 وقد تركز جانب هام من الـتـعـريـفـات الـتـي وضـعـهـا عـلـمـاء الاجـتـمـاع
والسياسة الغربيون للتحديث حول علاقة الإنسان بالبيئة-أسـاسـا; فـعـرف
«بلاك» التحديث بأنه: «العملية التي �كن �قتضاها مـواءمـة ا4ـؤسـسـات
النامية تاريخيا; مع الوظائف ا4تغيرة باضطراد; والتي تعكس التزايد غير
ا4سبوق في ا4عرفة الإنسانية; �ا يسمح للإنسان بالسيطرة على الـبـيـئـة

. ويرى «دانكوارت روستو»)١١(التي يعيش فيها; وهو ما صحبته الثورة العلمية 
أن التحديث هو «عملية التوسع السريع في السـيـطـرة عـلـى الـطـبـيـعـة مـن

 وفي هذا السياق; ر�ا كـانـت أكـثـر)١٢(خلال التعاون الوثيـق بـR الـبـشـر» 
الأبعاد «درامية» في التحديث; تتمثل في الثورة التكنولوجـيـة الـتـي حـمـلـت
مـعـهـا اتجـاهـات هـامـة فـي مـجـالات الـتـصـنـيـع; والـتـنـمـيــة الاقــتــصــاديــة;

.)١٣(والاتصال
أيضا; تتسم المجتمعات الحديثة بدرجة عالية من التمايز والتـخـصـص
فيما يتعلق بأنشطة الأفراد; والأبنية ا4ؤسسية. ولا يتحدد التجنـيـد لـتـلـك
الأنشطة وا4ؤسسات في المجتمعات الحديثة بأي إطار ثابت مـن عـلاقـات
«القرابة» أو بطائفية إقليمية أو بطبقة اجتماعية; ويرتبط هـذا كـلـه بـنـمـو
مؤسسات مثل «الأسواق» في الحياة الاقتصادية; و «التصويت» و «النشاط
الحزبي» في السياسة; والتنظيمات والآليات البيروقراطية في معظم ا4يادين

.)١٤(العامة
في ضوء تلك التعريفات; تتعلق التنمية السياسية بالتحديث في المجال
السياسي; �ا جعل البعض يتحدث أيضا عن «التحديث السياسي»; ويصبح
ا4فهومان-بالتالي-(أي مفهوم التحديث; والتنمية السياسية) متمايزين تحليليا;
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ولكنهما متداخلان فعليا; الأمر الذي يسمح بالحـديـث عـن وجـود «عـلاقـة
ديالكتيكية بR الظاهرتR»; فالنخب السياسية في سعيها-جزئيا-لتـعـظـيـم
قوتها وسلطتها; قد تسعى إلى تحقيق عمليات التحديث; والإسراع بها; في
داخل مجتمعاتها. وفي ا4قابل; فإن قوى التحديث تؤثر-فـي نـفـس الـوقـت-

 «إن وجهـة:على سلوك وسياسات النخب الحـاكـمـة. وكـمـا يـقـول «بـايـنـدر»
النظر التي تلقى قبولا واسعا; هي أن السياسة كانت بـالأسـاس اسـتـجـابـة
للقوى التاريخية للتحديث. أما في خارج أوروبا; فإن النظرة السـائـدة هـي
العكس; فليست السياسة استجابة للتحديث; ولكنـهـا-بـالـعـكـس-هـي سـبـب

.)١٥(التحديث
وإذا كانت التغييرات ا4مكن إحداثها; �كن أن تتم بسهولة نسـبـيـة فـي
المجالات ا4رتبطة بالبيئة الطبيعية (آي المجالات التكنولوجية والاقتصادية)
فإن الأمر لا ينطبق على النظام الاجتماعي-السياسي. وmيل نظم الحـكـم
التقليدية إلى مقاومة التغييرات الجذرية في تلك المجالات. ولذا فإن ا4طالبة
با4ساواة وا4شاركة السياسية; والعدالة الاجتماعية; عادة ما تكون هي آخر
القضايا التي تتم مواجهتها. ولذلك; فإنه إذا أريد للتنـمـيـة الـسـيـاسـيـة أن
تأخذ مجراها; فإنها يجب أن تتضمن القدرة على التغيير ا4ستـمـر; فـيـمـا

.)١٦(يتعلق بتلك القضايا الاجتماعية والسياسية خاصة
على أن التحديد الدقيق 4فهوم «التنمية السياسية» كان في ذاته محلا
لاختلافات واجتهادات واسعة; الأمر الـذي حـدا بــ «لـوسـيـان بـآي» إلـى أن
يعدد-في دراسته ا4سحية لادبيات التنمية في منـتـصـف الـسـتـيـنـات-عـشـر
تعريفات مختلفة للتنمية السياسية. ولسنا هنا بالطبع بصدد تعداد تعريفات
التنمية السياسية; ولكن ما يهمنا قوله هنا; هو أن تعبير أدبـيـات الـتـنـمـيـة
السياسية; خصوصا في الفترة من منـتـصـف الخـمـسـيـنـات إلـى مـنـتـصـف
الستينات عن مفاهيم نظرية التحديث; القـائـمـة عـلـى مـقـابـلـة الـتـقـلـيـديـة
بالحداثة; انطوى على الاعتقاد بأن جوهر التنميـة إ�ـا يـتـمـثـل فـي تحـول
المجتمعات ا4تخلفة من الحالة التقليدية إلى الحالة «الحديثة»; الأمر الذي
�ثل مجرد «مشكلة فنية». ونظر إلى ذلك الانتقال على انه يتم في شـكـل
تقدم خطى; وإحدى ومبسط; لابد من أن يتجه-بـالـتـحـديـد-نـحـو الـنـمـوذج

الغربي للد�قراطية الليبرالية.
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على أن التطورات التي حدثت على أرض الواقع; في بلدان آسيا وأفريقيا
وأمريكا اللاتينية; والتي mثلت في عجز النظم السياسية الـقـائـمـة فـيـهـا;
ليس عن تحقيق التـغـيـر ا4ـنـشـود نـحـو تحـديـث مـؤسـسـاتـهـا و�ـارسـاتـهـا
السياسية; ومحاكاة الأ�اط الغربية فحسب; وإ�ا أيضا عن مجرد البقاء
أو الاحتفاظ بقدرتها على أن «تحكم»; حمل تأثيراته إلى أدبيـات الـتـنـمـيـة
السياسية. وكان عالم السياسة الأمريكي «صمويل هنتينجتون»بالذات; أبرز
ا4عبرين عن هـذا الـتـحـول; حـيـث عـكـسـت كـتـابـاتـه الانـتـقـال مـن الـتـأكـيـد

)١٧(Public Order«الد�قراطية» إلى التأكيد على «النظام العام»

 فإن ا4قـومـات)١٨(واستنادا إلى مجمل دراسات «التنـمـيـة الـسـيـاسـيـة»;
الأساسية 4فهوم التنمية السياسية التي يفترض أن يسعى إليـهـا المجـتـمـع;
إ�ا تتمثل في ثلاثة مفاهيم أساسية; وهي: «ا4ساواة» و«التمايز» و«القدرة»

 �عنى أن تسود في المجتمع قواعد ونظم قانونية تتـسـمEqualityا4ساواة; 
بالعمومية; وتنطبق على جميع الأفراد فيه بغض النظر عن اختلافاتهم في
الدين أو الطبقة أو الأصل العرقي. وأن يكون تولي ا4ناصب العامة في هذا
المجتمع قائما على الكفاية والتفوق والقدرة على الإنجاز وليس على اعتبارات
ضيقة أخرى مثل القرابة والنسب والعلاقات الشخصية. كما يعـنـي أيـضـا
تحقيق ا4زيد من ا4شاركة الشعبية في وضع السياسات العامة في اختيار

 �عنى التخصصDifferentiationالأشخاص لتولي ا4ناصب العامة. والتمايز 
والفصل بR الأدوار; وكذلك بR ا4ؤسسات والاتحادات في المجتمع الآخذ
في التحديث. فكلما تقدم النظام السياسي في طريق التنميـة الـسـيـاسـيـة
كلما زاد تعقد الأبنية فيه; وكلما تزايد عدد الوحدات السياسية والإدارية.

 فإنها تعني ضرورة توافر قدرات معينة للنظام السياسي;Capacityوالقدرة: 
مثل قدرته; ليس فقط على إزالة الانقسامات ومعالجة التوترات في المجتمع;
وإ�ا أيضا على الاستجابة للمطالب الشعبية با4شاركة والعدالة التوزيعية
ا4رتبطة با4ساواة. وكذلك قدرته على الإبداع والتكيف في مواجهة التغيرات

ا4ستمرة التي �ر بها المجتمع.
وفي سياق عملية التنمية السياسية يواجه المجتمع ما اصطـلـح دارسـو
التنمية السياسية على تسميته ب ـ«أزمات» التنمية السياسية; أي تلك الأزمات
التي يستلزم تحقيق التنمية السياسية حلها; وهي أزمات. الهوية-والشرعية-
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وا4شاركة-والتغلغل والتوزيع. أزمة الهوية تحدث عندما يصعب انصهار كافة
أفراد المجتمع في بوتقة واحدة; تتجاوز انتماءاتهم التقليـديـة أو الـضـيـقـة;
وتتغلب على آثار الانتقال إلى المجتمع العصري بتعقيداته المختلفة; بحيـث

يشعرون بالانتماء إلى ذلك المجتمع والتوحد معه.
 تتعلق بعدم تقبل ا4واطنR المحكومR لنظام سياسي; أوأزمة الشرعية:

نخبة حاكمة باعتباره غير شرعي أو لا يتمتع بالشرعية; أي لا يتمتع بسند
أو أساس يخوله الحكم واتخاذ القرارات. وقد يستند هذا السند أو الأساس
إلى الطابع «الكاريزمي» أو التاريخي للزعيم أو إلى الدين; أو الأعـراف أو

التقاليد أو ا لقانون.
 أي الأزمة الناتجة عن عدم mكن الأعداد ا4تـزايـدة مـنأزمة ا�شاركـة:

ا4واطنR من الإسهام في الحياة العامة لبلادهم. مثل ا4شاركة في اتـخـاذ
القرارات السياسية; أو اختيار ا4سؤولR الحكوميR. وتحدث هذه الأزمـة
عندما لا تتوافر مؤسسات سياسية معينة �كن أن تستوعب القوى الراغبة

في تلك ا4شاركة.
: أي عدم قدرة الحكومة على التغلغل والنـفـاذ إلـى كـافـةأزمة التغلـغـل

أنحاء إقليم الدولة وفرض سيطرتها عليه; وكذلك التغلغل إلى كافة الأبنية
الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.

ع; فتتعلق �همة النظام السياسي في توزيع ا4وارد وا4نافعأما أزمة التوزي
ا4ادية وغير ا4ادية في المجتمع; وقد تعني مشكلة التوزيع ليس فقط توزيع
عوائد التنمية وإ�ا أيضا توزيع أعباء التنمية. وفي تلك الأزمة يلتقي علم
السياسة مع علم الاقتصاد وتثور مشكلة ا4عايير التي ينبغي الاعتماد عليها

في تحقيق هذا التوزيع.
وفضلا عن مقومات التنمية «وأزمات» التنمية; يتحدث دارسو التنمـيـة

Developmentالسياسية أيضا عن تـسـلـسـل أو سـيـاق حـل أزمـات الـتـنـمـيـة 

sequenceوأثر ذلك على التطور التاريخي للنظم السياسية. فإحدى مشكلات 
المجتمعات ا4تخلفة (أو الأخذة في النمو) في العالم الثالث هي أنـهـا تـكـاد
تواجه أزمات التنمية السياسية كلـهـا فـي وقـت واحـد; فـي حـR أن الـبـلاد
ا4تقدمة في أوروبا وأمريكا غالبا ما واجهت تلك الأزمات بشكل متوال. كما
أن ترتيب مواجهة هذه الأزمات; غالبا ما يطبع النظم السياسية وتطوراتها.



32

الأحزاب السياسية في العالم الثالث

ولذلك فإن البلاد التي بلورت «هويتها» القومية وتوصلت إلى تسليم «بشرعية»
نظامها; قبل أن تواجه �طالب «ا4شاركة» في الشؤون العامة; تختلف بوضوح-
على سبيل ا4ثال-عن تلك البلاد التي ثارت فيها قضية ا4شاركة الـشـعـبـيـة
قبل أن تستقر فيها شرعية ا4ؤسسـات الـعـامـة; أو تحـقـق فـيـهـا الحـكـومـة

.)١٩(التغلغل إلى كافة أنحاء المجتمع.. . وهكذا

 إسهامات هنتينجتون
 تستلزم إسهامات صمويل هنتينجتون ضمن أدبيات التنمية السياسية
في الستينات اهتماما خاصا هنا; ليس فقط لأنها ساعدت بقوة على التركيز
على قضايا «الاستقرار» و«النظام العام» و«ا4ؤسسية»على نحو يختلف عما
ساد في الأدبيات السابقة عليها; وإ�ا أيضا لأنها تقدم-بإسهاماتها تـلـك-
إطارا نظريا متميزا لتحليل الظاهرة الحزبية في البلاد ا4تخلفة. وفي هذا
الإطار يرى هنتينجتون أن أبعاد التحديث السياسي �كن أن تتلخص تحت
ثلاثة عناوين أساسية; أولها: ترشيد السلطة; �عنى أن تستبدل بالسلطات
السياسية التقليدية ا4تعددة (الدينية; والعائلية; والعرقية) سلطة سياسيـة
موحدة; وعلمانية وقومية. وثانيها; mايز وظائف سياسية جديدة; وتنمـيـة
أبنية متخصصة 4مارسة هذه الوظائف. وثالـثـهـا. ا4ـشـاركـة ا4ـتـزايـدة فـي

.)٢٠(السياسة; من جانب جماعات اجتماعية في المجتمع 
- من الناحية الثانية; يصوغ هنتينجتون رؤيـتـه لأولـويـة تـوافـر «الـنـظـام
العام» والاستقرار السياسي في المجتمع موضحا «أن أكثر ا4عايير السياسية
أهمية في التمييز بR البلاد المختلفة ليس هـو «شـكـل» الحـكـم; وإ�ـا هـو
Rالد�قراطية والديكتاتورية أقل من الفارق ب Rدرجة» الحكم. والفارق ب»
البلاد التي تتضمن سياساتها الإجماع والجمـاعـيـة والـشـرعـيـة والـتـنـظـيـم
والفعالية والاستقرار; من ناحية; وبR تلك البلاد التي تعاني من القـصـور
في كل تلك الجوانب من ناحية أخرى. والدول الشيوعية والدول الليبرالية
الغربية; تنتمي كلتاهما بشكل عام إلى الـنـظـم الـسـيـاسـيـة الـفـعـالـة ولـيـس
الضعيفة. وفي معرض تقييم فكرة وجوب قيام الحكومات على انتـخـابـات
حرة وعادلة; في البلدان ا4تخلفة يرى هنتينجتون أن مثل هذه الصيغة في
عديد من المجتمعات الآخذة في التحديث غير ملائمة»فلكي تكون الانتخابات
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مجدية لابد من افتراض وجود مستوى معR من التنظيم السياسي. وليست
ا4شكلة هي أجراء الانتخابات وإ�ا هي تكوين التنظيمات. وفي عديد من
البلدان الآخذة في التحديث; إن لم يكن في أغلبها; تستخدم الانـتـخـابـات
فقط لدعم القوى الاجتماعية ا4شتتة والرجعية; ولتحطـيـم بـنـاء الـسـلـطـة

 ولكنها مشكلـةLibertyالعامة». وا4شكلة الأساسية في رأيه ليست الحريـة 
. فبإمكان الإنسان أن يحصلLegitimate Public Orderخلق نظام عام شرعي 

على النظام العام بدون الحرية; ولكنه لا �كن أن يحصل على الحرية بدون
النظام العام. ويجب إنشاء السلطة وإقرارها; قبل الشروع في الرقابة عليها..

 الذي يصيب المجتمعات ا4تخلفةDecayوفي سعيه لتوضيح ما يسميه التحلل 
في سياق عملية التحديث; يقرر هنتينجتون-من الناحية العملية-أن حدوث
بعض مظاهر التحضر; والتعليم والتصنيع وزيادة الدخل الفـردي; واتـسـاع
وسائل الإعلام الجماهيري... لم يعن-بالضرورة-التحول إلى بعض ا4ظاهر
الأخرى ا4رتبطة بالتحديث السياسي مثل الد�قراطية والاستقرار والتمايز
البنائي; وأ�اط الإنجاز; والتكامل القومي. ولقد كانت تلك الأمور موضـع
تفاؤل من جانب بعض الدارسR الغربيR فـي الخـمـسـيـنـات حـيـث نـشـأت
موجة تنسب إلى النظام السياسي صفات يفترض أن تكون أهدافه النهائية
أكثر منها صفاته الفعلية. ولكن حدث; من الناحية الواقعيـة; أنـه بـدلا مـن
الاتجاه نحو التنافسية والد�قراطية حدث «تحلل» للد�ـقـراطـيـة وتـوجـه
نحو النظم العسكرية الاوتوقراطية ونظم الحزب الواحد. وبدلا من الاستقرار
حدثت انقلابات وحركات mرد عديدة. وبدلا من ترسيخ قوميات موحدة;
وبناء الأ�.. . حدثت صراعات عرقية وحروب أهلية مـتـكـررة; وبـدلا مـن
الترشيد والتمايز ا4ؤسس; حدث-بالتدريج-تحلل للتنظيمات الإدارية ا4وروثة
عن الحكم الاستعماري; وحدث إضعاف وmزيق للتنظيمات السياسية التي

�ت في غمار معركة الكفاح من أجل الاستقلال)٢١(.
- وعند هذه النقطة; يطرح هنتينجتون ضرورة تحقيق «الاسـتـقـرار» أو
«النظام العام»; عن طريق أيجاد ا4ؤسسات السياسية (مثل الأحزاب التـي
تنظم ا4شاركة السياسية; وتحول دون أن تكون تلك ا4شاركة مجرد وسيلة
لانعدام الاستقرار; وتحطيم النظام العام; وانتشار العنف والفساد; وبعبارة
Rأخرى; تصبح التنمية السياسية مرتبطة-لـدى هـنـتـيـنـجـتـون-بـالـعـلاقـة بـ
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ا4ؤسسية السياسية-من ناحية-وا4شاركة السياسية-من ناحية أخرى-.

 نقد أدبيات التنمية
 تعرضت أدبيات التـنـمـيـة الـسـيـاسـيـة; فـي أواخـر الـسـتـيـنـيـات وأوائـل
السبعينيات خاصة لانتقادات عديدة; سواء من حيت توجهها الأيديولوجي
أو منهاجيتها; أو جدواها العملية. فهي; من حـيـث تـوجـهـهـا الأيـديـولـوجـي
تتحيز للنموذج الغربي الرأسمالي للتنمـيـة; وتجـعـل مـن الـتـحـديـث مـرادفـا

; وتجعل من المجتمع الغربي الحديث الهدف النهائيWesternizationللتغريب 
لتطور الأ� الأخرى.

ومن ناحية أخرى; تسعى أدبيات التنمية السياسية إلى تكريس الأوضاع
القائمة في البلدان ا4تخلفة; عن طريق دعم مواقع النخب الحاكمة; والنظر
إلى «النظام العام» وكأنه الغاية وليس الوسيلة للمجتمـع الـفـاضـل; اعـتـبـار

لمحاولة قياس «تكلفة» الحفاظ على ذلك النظام.
أما من حيث ا4نهجية; فإنها; إلى جانـب تـشـبـثـهـا �ـفـردات ا4ـنـهـجـيـة
الوظيفية; ومفهوم «النظام» الذي لا يلائم بالضرورة المجتمعات ا4تخـلـفـة;
أهملت أو تجاهلت كلا من البعد التاريخي; والبعد الاقتصادي كمتـغـيـرات
أساسية للتحليل. ثم إنها; فوق هذا كله; فشلت في تفهم واقع وآثار التفاوت
البشع في الـثـروة بـR مـن �ـلـكـون ومـن لا �ـلـكـون فـي المجـتـمـع الـدولـي;
وبالتحديد: بR بلاد الغرب الصناعية; وبR الغالبية العظمى من دول العالم

الثالث.
وأخيرا; فإن أدبيات التنمية السياسية; �ا تحتويه من مفاهيم تجريدية
وكلية; لم يكن من ا4مكن أن تسهم في تقد¡ سياسات عملية محددة. لذا;
وبحثا عها �كن أن نسميه وظيفة «كفاحيةد» لأدبيات التنميـة والـتـحـديـث
سعى أصحاب تلك الأدبيات إلى بلورة مفاهيم تجريبية وجـزئـيـة; تـسـاعـد
على وضع سياسات محددة; بحيث يصير علم السياسة من تـلـك الـزاويـة;
ليس مجرد أداة للتحليل النظري لدى علماء السياسة في أبراجهم العاجية
وإ�ا أداة لوضع السياسات واتخاذ القرارات; لدى ذوى السلطة وأصحاب

القرار.
لقد كانت تلك العوامل كلها وراء التطور الذي اتسمت به أدبيات التنمية
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السياسية في السبعينـات; والـتـي تـركـزت-بـدرجـة رئـيـسـة-حـول مـنـهـاجـيـة
«السياسة العامةد» وما ارتبط بها من حديث عن «الاقتصاد السياسي للتنمية»
كتعبير; ليس عن رفض أو نقض لأفكار التنمية السياسية في الخمسينات
والستينات; وإ�ا عن محاولة لتلافي عـيـوبـهـا; ولـيـس عـن إذعـان أو تـأثـر
بأدبيات التحليل ا4اركسي الطبقي; وأعمال مدرسة التبعية; وإ�ا عن تجاهل
لها وتقد¡ بديل عنها. وفي هذا السياق; سوف ننتقل للإشارة السريعة إلى
أدبيات التنمية السياسية كما تبلورت في السبعينات تحت عنوان «السياسة

-على نحو خاص.Public Policyالعامة»

منهاجية السياسة العامة
 وفقا 4صطلحات �ثلي تلك ا4نهاجية; تعبـر «الـسـيـاسـة الـعـامـة» عـن
الأهداف التي يرغب النظام السياسي في تحقيقها; والوسائل التي يعتقـد

Policy. وينظر إلى منهاجيه السياسة )٢٢(أنها كفيلة بتحقيق تلك الأهـداف

Approachثل مرحلة جديدة; تالـيـة عـلـى الـسـلـوكـيـة فـي تـطـورm على أنها 
العلوم السياسية. فإذا كانت ا4رحلة الشكلية-القانونية قد أكدت على أهمية
الدولة وا4ؤسسات; وأكدت ا4رحلة السلوكية على أهمية النظام السياسي;
وعلى ا4دخلات مثل التنشئة السياسية; والثقافية السياسية; ونظم القـيـم
(أي البيئة الاجتماعية النفسية للنظام السياسي) فإن منهاجيـة الـسـيـاسـة
العامة mثل-من نواح عديدة-النـتـاج الـديـالـكـتـيـكـي لـنـقـيـضـي «ا4ـؤسـسـيـة»
و«السلوكية» في علم السياسة. وعلى ذلك; فإن «تحـلـيـل الـسـيـاسـة» �ـثـل

 في النقاط التي يركز عليها علماء السياسة من زاويتR: الأولى;ً هاماًتغيرا
أنها تنقل التركيز الذي ساد الستينات من ا4دخلات إلى المخرجات. والثانية;

 ذي السمـةMacro Politicsأنها تنقل التركيز من ا4ستوى الـكـلـي لـلـسـيـاسـة 
  ذي السـمـةMicro Politicsالتجريدية والتحـلـيـلـيـة; إلـى الـتـحـلـيـل الجـزئـي 

. كذلك تقدم منهاجيات السياسـة الـعـامـة الإطـار)٢٣(التجريبية والسيـاقـيـة
النظري ذا الطابع العملي الذي افتقده دارسو التنمية الـسـيـاسـيـة طـويـلا.
والسياسة العامة تعبر; من تلك الزاوية; عن انتقـال الاهـتـمـام مـن الـنـظـام
الذي تصاغ السياسة العامة في داخله; إلى استراتيجية النشاط السياسي.
ومن هذه الزاوية; على وجه الخصوص; تكتسب منهاجية السياسة العامـة
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أهمية خاصة بالنسبة للبلاد ا4تخلفة; التي يكاد يتطابق فيها تعريف السياسة
 4ا تضطلع به الدولة في غالبية تلكState Activityالعامة مع نشاط الدولة 

المجتمعات; من دور أساسـي. بـل إن هـذا الـدور ا4ـتـزايـد لـلـدولـة ولـلـنـظـام
السياسي يبدو متسقا مع ا4سار العام للتطور التاريـخـي لـلـتـحـديـث; وكـمـا

يشير «ا4وند»
و«باول» بحق; فبالرغم من أن التنمية السـيـاسـيـة تـؤثـر فـي الـعـمـلـيـات
الاقتصادية والاجتماعية للتحديث وتتأثر بها; إلا أنها اتجهت تاريخيا لتأخذ

دورا أكثر محورية.
وعلى ذلك; وبالنسبة لبريطانيا; أول البلاد التي عرفت التحديث; فإن
أكثر مبادرات الإبداع آتت من المجتمع والاقتصاد; ولعب النظام السيـاسـي
دورا ميسرا. وفي الجيل الثاني من البلاد ا4تقدمة في الجزء الـغـربـي مـن
القارة الأوروبية (فرنسا وأ4انيا على سبيل ا4ثال) لعب الـنـظـام الـسـيـاسـي
دورا أكثر أهمية في التحديث الاقتصادي والاجتماعي. أما فيما بR البلاد
التي عرفت التحديث بعد ذلك; مثل روسـيـا والـيـابـان; فـإن دور الـسـيـاسـة

.)٢٤(اكتسب أبعادا مسيطرة» 
لهذا الاعتبارات ا4نهجية والعملية; كان من الطبيعي أن يولي العديد من
دارسي السياسة; ودارسي التنمية السياسية على وجه الخصوص; وجوههم
شطر علم الاقتصاد; ينقبون في مناهجه وادواته ومفرداته; كخطوة أساسية
لصياغة أفكار ومنهاجيات السياسة العامة. والتراث الاقتصادي الكبير في
تحليل السياسات يساعد على تفسير مكانة الاقتصاد باعتباره أكثر العلوم
الاجتماعية تقدما �صطلحات نظرية التنمية. وتلك الدقة ا4تزايدة; والتأكيد
الأضيق على السياسة والاختيار; هي ما جعلت الباحثR يشعرون بالحاجة
إلى إحلالها محل تجريدية الستينات. «إن نظرية التنمـيـة الـسـيـاسـيـة فـي
الستينات �كن أن توصف باعتبارها تفسيرا يغطي عددا واسعا من الحالات
مع قوة تفسيرية ضئيلة; أما ا4نهاجيات الجديدة ذات التوجه نحو السياسة
والتي سادت في السبعينات; فتمثل محاولة لتقد¡ شكل من التحليل يغطي

. ومن هنا كان الحديث عن)٢٥(حالات قليلة مع قوة تفسيرية أكثر فعالية» 
«إعادة اكتشاف» علماء السياسة الأمريكـيـR لـلاقـتـصـاد وعـن «الاقـتـصـاد
السياسي الجديد للتنمية» كتطور ملازم لظهور أدبيات السياسة العامة.
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ثانيا: التنمية السياسية كإطار لتحليل الظاهرة الحزبية:
قدمت أدبيات التحديث والتنمية السياسية الإطارات النظرية; والأدوات
ا4نهاجية ا4تعددة-سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لدراسة الظاهرة موضع
البحث; أي: الظاهرة الحزبية في البلدان ا4تخلفـة. وإذا كـانـت الـتـطـورات
التي شهدتها أدبيات التنمية السياسية في السبعينات; وحتى اليوم; والتي
تدور بالأساس حول دراسات «السياسة العامة» و«الاقتصاد السيـاسـي» لا
تعكس مباشرة الارتباط الوثيق بالـظـاهـرة الحـزبـيـة; فـالـواقـع هـو أن تـلـك
الأدبيات تحمل من عناصر الاستمرارية مع ما سبقها مـن أفـكـار الـتـنـمـيـة
السياسية; ما يجعلها-من حيث الجوهر-تنطوي على نفس الارتباط العضوي;
النظري وا4نهجي; بالظاهرة الحزبية; بل وتضيف ما هو جديد بشأن معالجة

تلك الظاهرة في البلاد ا4تخلفة.
�كن القول; إن معالجة أدبيات التحديث والتنمية السياسية للظـاهـرة
الحزبية في البلدان ا4تخلفة mت من خلال مداخل عديدة; لا شك في أن
أبرزها يتمثل في مفهوم «أزمات التنمية السياسية» وفكرة (ا4ؤسسية) وكذلك

-Patronأفكار «النخبة» و«الكاريزما» وعلاقات السيطرة والتبعية الشخصية: 

Client. Relations. 
ولقد دارت الأعمال التي تربط بR أزمات التنمية من ناحية; والأحزاب
في البلاد ا4تخلفة-من ناحية أخرى. حول محورين: أولهما; هو أثر أزمات
التنمية في نشأة; وتطور; وتشكيل الأحزاب السياسية في البلاد ا4تخلفة.
والمحور الثاني هو دور الأحزاب السياسية في حل مشاكل التنمية السياسية.
من الناحية الأولى; قدمت أدبيات التنمية إسهامات تتجاوز النظـريـات
التقليدية في نشأة الأحزاب السياسية; وتطورها. وأمام عدم تلاؤم الأفكار
التي تربط ظهور الأحزاب بالظاهرة البر4انية والنظم الانتخابية; مع الظواهر
الحزبية التي شهدها العالم غير الأوروبي; خصوصا البلدان ا4تخلفة; ربطت
نظرية التحديث وأدبيات التنمية السياسـيـة بـR مـفـهـوم الأزمـات; وظـهـور
وتطور الأحزاب في العالم الثالث. وإذا كان مفهوم الأزمات يعبر عن مواقف
معينة في التطور التاريخي mر بها النظم السياسية في أثناء انتقالها مـن
الأشكال التقليدية; إلى الأشكال الأكثر تـطـورا; وإذا كـان مـن ا4ـفـتـرض أن
الطريقة التي تتلاءم بها النخب السياسية مع تلك الأزمات �كن أن تحدد
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نوع النظام السياسي الذي ينمو; فقد نظر إلى تلك الأزمات; ليس على أنها
تقدم فقط السياق الذي تظهر فيه الأحزاب للمرة الأولى; ولكنها تتجه لأن
تكون عاملا حاسما في تحديد �ط التطور الذي سوف تتبعه تلك الأحزاب.
ومن بR الأزمات السياسية الداخلية العديدة; التي mر بها الأ� في أثناء
الفترات التي شهدت تكوين الأحزاب السياسية; نظر إلى ثلاث أزمات على
أنها ذات تأثير حاسم على تشكيل الأحزاب; وهي أزمات: الشرعية; والتكامل
وا4شاركة. وهي أزمات; يلاحظ أنها-في البلاد الآخذة في النمو تتـقـارب;
بل إنها قد توجد في وقت واحد في حR أنها-في مجتمعات أخرى تعاقبت;

.)٢٦(وفي فترة زمنية أطول
وترتبط بهـذا-فـي الـواقـع-الإسـهـامـات الـتـي قـدمـت فـي نـطـاق أدبـيـات
التحديث والتنمية حول الظروف «التحـديـثـيـة» الـتـي تـدفـع نـحـو ا4ـشـاركـة
السياسية ونحو تبلور الظاهرة الحزبية في المجتمعات ا4تـخـلـفـة; مـتـعـديـة
الحدود الثقافية والقومية; مثل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية; كظهور
طبقات ا4نظمR; وا4هنيR ا4تخصصR; والتغيرات التكنولوجية التي تساعد
على زيادة تدفق ا4علومات واتساع الاتصالات بشكل عام; والآثار الناجـمـة

عن التحضر; والعلمانية; وتطور النظام التعليمي.
وفي هذا الإطار أيضـا; فـرضـت ظـاهـرة «الحـزب الـواحـد» فـي الـبـلاد
ا4تخلفة نفسها على نظريات التحديث والتنمية السيـاسـيـة; وإن ظـل أحـد
الانـتـقـادات الأسـاسـيـة لـتـلـك الـنـظـريـات أنـهـا-بـحـكــم تحــيــزهــا الــعــرقــي
والأيديولوجي-عاجزة عن التوغل كثيرا في تفسير تلك الظاهرة. فأدبيـات
التنمية السياسية والسياسة العامة; تجد كـثـيـرا مـن أصـولـهـا فـي تـقـالـيـد
«التعددية» في علم السياسة الغربي والأمريكي; والتي تبنى على الـسـلـوك
السياسي ا4لحوظ والظاهر وعلى القضايا الرئيسة التي تولد صراع ا4صالح;
متغافلة عن العناصر والتوجهات «غير ا4نظورة» في الـتـحـلـيـل الـسـيـاسـي;
وهي أمور ذات أهمية بالغة في العالم الثالث; لـيـس فـقـط عـلـى الـصـعـيـد

.)٢٧(الداخلي; وإ�ا أيضا في علاقاته الخارجية با4نظمات والقوى الدولية
كذلك هناك قدر ضئيل للغاية من الاتفاق حول قواعد اللعبة السياسية في
أغلب بلدان العالم الثالث; حيث تنظر الجماعات ا4تنافسة إلى الـسـيـاسـة
�نطق ا4باراة الصفرية (أي الانتصار ا4طلق; أو الهز�ة ا4طـلـقـة)ا4ـطـلـق
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في حR أن ا4وارد ا4تاحة في تلك المجتمعات-بأوسع معانـي كـلـمـة مـوارد-
محدودة جدا; وتسودها جماعات نخبوية لصنع القرار; �ا يثير التسـاؤل
حول مدى ملاءمة أفكار التعددية لتلك المجتمعات; التي يسود فيها احتكار

النخب لعملية صنع القرار.
ومع هذا كله; قدمت أدبيات التحديث والتنمية إسهاماتها العامة حـول
الشروط المحددة لنظم الحزب الواحد في العالم الثـالـث; سـواء مـن حـيـث
مشروعية اعتبارها حزبا با4عنى الاصطلاحي للكلمة; أو من حيث اختلاف
شروط قيامها عن الخبرة التاريخية لـلأ� الـغـربـيـة; والـظـروف الـسـابـقـة
للاستقلال التي تحكمت في النظم الحزبية; والإيقاع التاريخـي ا4ـتـسـارع;
الذي يحكم قيام نظـم الحـزب الـواحـد. بـل إن الحـديـث عـن الأحـزاب فـي
العالم في كثير من أدبيات السياسة ا4قارنة; ذات التوجه التنموي; لا يأتي
إلا في سياق الحديث عن الحزب الواحد; خاصة باعتباره مرتبطا با4راحل

.)٢٨(الأولى لـ «بناء الأمة» 
على أن الإسهامات الأكثر شيوعا 4نهاجية التحديث والتنمية السياسية;
فيما يتعلق بالظاهرة الحزبية في البلاد ا4تخلفة; إ�ا تدور حول دور الأحزاب
كأدوات أو وسائل للتنمية والتحديث; حيث تعتبر-بتلك الصفـة-واحـدة; مـع
أدوات أخرى مثل البيروقراطية أو الجيش أو القيادة الكاريزمية; تسهم في
حل «أزمات التنمية» وعلى رأسها أزمة التكامـل الـقـومـي; وأزمـة ا4ـشـاركـة
السياسية وأزمة الشرعية. بل أحيانا ما نظر إلى الأحزاب باعتبارها أهـم
أدوات التحديث; على الإطلاق; في المجال السياسي. ويـعـزى هـذا إلـى أن
الأحزاب السياسية نفسها «ترتبط تاريخيا بتحديث المجتمعات الأوروبية»;
كما أنها-بأشكالها المختلفة: الإصلاحية; والثورية; والقومية; أضحت أدوات
التحديث في ا4ناطق ا4تخلفة. وعلى ذلك; فالحزب السياسي قوة حاسمة
للتحديث في كافة المجتمعات ا4عاصرة; التي يعزى اختيار �ط التـحـديـث

. وفي حR أن الأدبيات السلوكية)٢٩(الذي تأخذ به; إلى الأحزاب نفسها» 
والوطنية في السياسات ا4قارنة تنسب للأحزاب-بشكل عام-أدوارا تـتـعـلـق
بالتنشئة السياسية; والتجنيد السياسي; وصياغة وتجـمـيـع ا4ـصـالـح; فـإن
أدبيات التنمية السياسية; على وجه التحديد; تركز-بشكل خاص-على دور
الأحزاب في التنشئة السياسية; على أساس أن هذا الدور هو الأكثر بروزا
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للأحزاب في العالم الثالث; وهو دور ينطوي عليه ضمنا; دور الأحزاب في
)٣٠(حل أزمات ا4شاركة أو التكامل أو الشرعية.

كذلك; فإن أفكـار الـنـظـام الـعـام; وا4ـؤسـسـيـة; سـواء فـي أصـولـهـا فـي
الستينات; أو في إمداداتها داخل منهاجية السياسة العامة تقدم-فيما يتعلق
بدراسة الظاهرة الحزبية-تركيزا هاما على البعد ا4ؤسسي لتلك الظاهرة;

; وكما يرى)٣١(وعلى الدور الذي تلعبه في تنظيم عملية ا4شاركة السياسية
هنتينجتون; فإن الدولة الحديثة تتميز عن الدولة التقليدية; با4دى الواسع
الذي يشارك �قتضاه الأفراد في السياسة; والذي يتأثرون �قتضاه فـي
وحدات سياسيـة واسـعـة الـنـطـاق بـأكـثـر �ـا تـتـمـيـز بـآي شـئ آخـر. وفـي
المجتمعات التقليدية; قد تكون ا4شاركة السياسية واسعة على مستوى القرية;
ولكنها تظل; على أي مستوى آخر فوق القرية-مقـصـورة عـلـى مـجـمـوعـات
ضئيلة للغاية. كذلك فإن المجتمعات التقليديـة واسـعـة الـنـطـاق قـد تـتـمـتـع
�ستويات عالية نسبيا من السلطة ا4رشدة; ومن التمايز الهيـكـلـي; ولـكـن
تظل ا4شاركة السياسية-مرة أخرى-مقصورة على الـنـخـب الأرسـتـقـراطـيـة
والبيروقراطية الضئيلة نسبيا. ونتيجة لذلك; فإن أهـم نـواحـي الـتـحـديـث
السياسي تتمثل في ا4شاركة السياسية فوق مستوى القرية أو ا4ديـنـة مـن
جانب الجماعات الاجتماعية من خلال المجتمع; ومن خلال تنمية مؤسسات
سياسية جديدة; على رأسها الأحزاب السياسية; وذلك بغرض تنظيم تلك

. وبتعبير هنتينجتون أيضا; فإن الأحزاب تقدم أساسا أو قاعدة)٣٢(ا4شاركة
للمشاركة السياسية; تختلف في أهميتها تبعا لتطور المجتـمـع; فـمـع تـقـدم
المجتمع على طريق التحديث; تنتقل ا4شاركة من قواعدها التقليدية (مثـل

 والجماعات المحلية) إلى قـواعـدPatron-Clientعلاقات السيطرة والتبـعـيـة 
أكثر عصرية (مثل الطبقـة; والحـزب); وهـو مـا يـعـنـي (رقـيـا) فـي مـسـتـوى

.)٣٣(ا4شاركة نفسه
 يرى هنتينجتون-في سـيـاق دراسـتـه لـلـمـشـاركـة الـسـيـاسـيـة لـدىًأيضـا

الطبقات الفقيرة في المجتمعات ا4تخلفة-أن الأحزاب السياسية mثل أهم
التنظيمات; واسعة النطاق; التي �كنها تحقيق هذا الهدف; مقارنـة-عـلـى

سبيل ا4ثال-بالتنظيمات ا لنقابية.
من ناحية أخرى; فإن إسهامات هنتينجتون حول «ا4ؤسسية» وأهميتها
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في البلاد ا4تخلفة; تسهم-بعمق-في تحليل الأحزاب «كمؤسسات». وتكـفـي
هنا الإشارة إلى تحليل الحزب كمؤسسة سياسية; سواء من حيث علاقـتـه
بالقوى الاجتماعية التي �ثلها; أو من حيـث قـدرتـه عـلـى بـلـورة «ا4ـصـالـح
العامة» للمجتمع; أو من حيث توافر معايير ا4ؤسسية لديه. ويجمل هنتينجتون
تلك ا4عايير في أربعة معايير أساسية: مرونة الحزب أو تصلبه-تعقيد البنيان
الحزبي أو بسـاطـتـه-اسـتـقـلالـيـة الحـزب أو تـبـعـيـتـه-ثـم تـرابـط الحـزب أو

.)٣٤(تفككه
على أن إسهام منهاجية السياسة العامة; في إلقاء الضوء على الظاهرة
الحزبية في البلاد ا4تخلفة; لا يقتصر فقط على ما تتضمنه مـن عـنـاصـر
الاستمرارية مع الأدبيات السابقة عليها; وإ�ا أيضا على ما تنطوي علـيـه
من تركيز على قضية «الاختيار» في الـبـلاد ا4ـتـخـلـفـة; حـيـث تـصـبـح هـذه
القضية-وبسبب محدودية موارد المجتمع ا4تخلف-قضية سياسية; وليسـت
مجرد خيارات اقتصادية مجردة. وبالتالي يكون السعي للتوصل إلى (إجماع
عام) بشأن القيم والقواعد; مسألة في غاية الأهمية. وهنا; يلعب الحـزب
دوره كأحد «ا4وارد ا4ؤسسية» التي تسهم فـي تـشـكـيـل الـسـيـاسـة الـعـامـة;

.)٣٥(وتقرير الخيارات الأساسية لمجتمع
ولقد شكلت مفاهيم التنمية السياسيـة; بـاتجـاهـاتـهـا ا4ـتـعـددة; الإطـار
النظري الأساسي الذي استند إليه العديد من الدراسات التي ركزت علـى
مفاهيم القيادة الكاريزمية; والنخبة (�ختلف فروعها) وعلاقات السيطرة

الشخصية لدى معالجتها للأوضاعPatron-Client Relationsوالتبعية الشخصية 
السياسية في البلاد ا4تخلفة; �ا في ذلك الظاهرة الحزبية فيها.

فمفهوم الشخصيـة الـكـاريـزمـيـة; الـذي نـقـلـه مـاكـس فـيـبـر إلـى مـجـال
الدراسات الاجتماعية والسياسية; تلقفه العديد من دارسي التنمية السياسية
الأكثر تأثرا بـ «فيبر» ليكون محورا لدراساتهم حول الدور الـذي �ـكـن أن
تلعبه القيادة الكاريزمية في التنمية السياسية; بكافـة أبـعـادهـا. وفـي هـذا
الإطار نظر إلى التنظيم الحزبي باعتباره أحد أوجه الـتـعـبـيـر عـن إضـفـاء
الطابع ا4ـؤسـسـي عـلـى الـقـيـادة الـكـاريـزمـيـة; أو مـا يـسـمـيـه مـاكـس فـيـبـر

Reutilization of the Charismaويصير الحزب-في هذه الحالة-معبرا عن شرعية 
القائد الكاريزمي; وموضعا 4باركته; ثم إنه يصير-وذلك هو الأهم-عـنـصـر



42

الأحزاب السياسية في العالم الثالث

استقرار للنظام الاجتماعي السياسي; ولمجس التحـول مـن �ـط الـسـلـطـة
الكاريزمية إلى السلطة القانونية أو العقلانية.

 مكانا محوريا في أدبيات التحديث والتنميةEliteواحتل مفهوم «النخبة» 
السياسية; وإمداداتها ا4عاصرة; سواء من حيث تطور النخب (البيروقراطية;
والعسكرية; والتكنوقراطية; وا4ثقفة): في غمار عمليات التحديث والتنمية;
أو من حيث الدور الذي تلعبه في الإسراع بتلك العمليات أو عرقلتـهـا. ولا
شك في أن هذا الاهتمام العميق �فهوم «النخبة» من جانب أدبيات التحديث
والتنمية; ذات التوجه السلوكي والوظيفي; إ�ا يرتبط بشكل مباشر بحقيقة
أن مفهوم النخبة ظهر في الأساس كرد فعل لنظرة ماركـس عـن «الـطـبـقـة
الحاكمة»; حيث رأى فيه ا4فكرون الذين طرحوه (وبالتحديد: باريتو; وموسكا;
وميتشلز) بديلا عن مفهوم الطبقة الحاكمة; وتجريدا له من كل-أو اغلـب-
مضامينه الاقتصادية; وأنه يقدم-عوضا عن ذلك-نظرية عملية في تفسير
المجتمعات. ولم تنطو أدبيات السياسة العامة على استمراريـة مـع الـطـابـع
النخبوي لدراسات التنمية فقط; وإ�ا أيضا عمقت من ذلك الطابع وسادت
كتابات السياسة العامة ا4بالغات والأوهام حول «القدرة الكلية» للبيروقراطية

.)٣٦(والتكنوقراطية
على أن الالتقاء بR مفهومي «النخبة» و«الـتـنـظـيـم الحـزبـي» سـبـق فـي
الواقع-دراسات التنمية السياسية بوقت طويل. وفي واحد من أهـم وأقـدم
الأعمال الكلاسيكية عن «الأحزاب السياسية» طرح روبرتو ميتشلز مقولته
عن «القانون الحديدي لـلاولـيـجـاركـيـة» فـي كـتـابـه الـذي صـدر لأولـى مـرة

; والذي انصب بالأساس على دراسة العمليات والعلاقـات «داخـل١٩١١عام
 ووفقا 4ا رآه ميتشلز; فإن «التنظيم الحزبي»-بذاتـه-)٣٧(التنظيم الحزبـي» 

يؤدي بالضرورة إلى حكم الأقلية; نتيجة تركيز القـوة فـي أيـدي مـجـمـوعـة
قليلة من الأفراد; وليس تشتيت أو توزيع تلـك الـقـوة. ودلـل مـيـتـشـلـز عـلـى
صحة مقولته بالاستناد إلى دراسة الأحزاب الاشتراكية في فـتـرة مـا قـبـل

الحرب العا4ية الأولى; وخصوصا الحزب الاشتراكي ا لأ4اني.
في ضوء هذا كله; تكون أدبيات النخبة السياسية في البلاد ا4ـتـخـلـفـة
مدخلا; هاما لدراسة ا4ؤسسات السياسية فيها; والظاهرة الحزبيـة عـلـى
وجه الخصوص; سواء كان ذلك بشكل مباشر من خلال الحديث عن «أحزاب
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النخبة» في تلك البلاد; أو بطريق غير مباشر في كثير من الأحيان. ور�ا
يساعد في تبرير هذا التوجه «النخبوي» في دراسة الظاهرة السياسية في
البلاد ا4تخلفة; ما يذكره أحد الباحثR من أن البيانات ا4توافرة عن النخبة
في النظم السياسية غير الغربية; تفوق البيانات ا4توافرة عن الجماعات أو
الطبقات أو القواعد الشعبية; وأن سلوك النخبة في تلك المجتمعات غالبا

.)٣٨(ما يكون أكثر أهمية; من الناحية السياسية; من سلوك الجماهير
وأخيرا; فإن الكثيرين من دارسي التنمية السياسية; وبالأخـص أولـئـك
ا4عبرين بوضوح عن ا4نهاجيات السلوكية; اهتموا بدراسة علاقات السيطرة

 كنمط �يز للظاهرة السياسيةPatron-Client Relationsوالتبعية الشخصية 
في البلاد ا4تخلفة; وبعكس-في أحيان كثيرة-ضعف التنظيـمـات الـرسـمـيـة
والعلاقات ا4ؤسسية بالنسبة لعلاقات الشللية والتبعية الـشـخـصـيـة. ومـن
هنا; تفرض دراسة تلك العلاقات نفسها على أي دراسة للظاهرة الحزبية
في البلاد ا4تخلفة; سواء كأداة «للتجنيد السياسي» خارج سياق الظـاهـرة
الحزبية; أو في داخلها; أو كسمة للعلاقات التي تؤثر-سلبا أو إيجابا-عـلـى

أداء النظام الحزبي لوظيفته في الحياة السياسية للمجتمع.
ليس هناك من شك إذن في أن أدبيات التنمية السياسية بكافه صورها;
سواء بشكل مباشر أم غير مباشر; تقدم إطارات نظرية وأدوات منهاجـيـة
ثمينة; تسهم في إلقاء الضوء على العديد من ملامح الظاهرة السياسية في

المجتمعات ا4تخلفة.
على أن هذا لا ينبغي أن يصرف نظر الباحث عن أوجه القصـور الـتـي

تتسم بها تلك ا4نهاجيات; والتي لاتزال كافة في محاولات تطويرها:
- فهذه ا4نهاجيات لا تزال تعكس; إلى حد بعيـد; ظـروف المجـتـمـعـات١

الغربية الصناعية; وخصوصية تطورها التاريخي; �ا يعني صعوبة تلاؤمها
مع الظروف المختلفة كثيرا للمناطق الأخرى من العالم وبالتحديد: الـبـلاد
ا4تخلفة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتـيـنـيـة. كـذلـك فـإن مـا يـسـود تـلـك
ا4نهاجيات من تحيز للأمر الواقع; وحرص على الإبقاء عليه; وتجنب التغيير
الجذري لصالح التغييرين الجزئي والتطوري; تضع كلها حدودا على مـدى

.)٣٩(ملاءمة تلك ا4نهاجيات; لظروف العالم الثالث
- وهذه ا4نهاجيات-ثانيا-لا تزال تنزع إلى ا4بالغة في التـعـمـيـم ا4ـبـنـي٢
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على تصور إمكانية بناء �وذج لمجتمع ا4تخلف ومشاكله; كما لو كان هناك
موقف معR وحيد للتخلف; لا تكون ا4واقف التجريبية إزاءه سوى تنويعات
على هذا النمط ا4ثالي; وهذا بالطبع يتناقض مع واقع البلاد ا4تخلفة التي
تتباين الخلافات بينها لدرجة mنع توصيفها كنموذج واحد علـى الأقـل إلا
بالنسبة للملامح شديدة العمومية. وفوق ذلك; وكمـا يـذكـر الـبـعـض; فـإنـه
ليبدو من قبيل السخرية أن تتسم الكتابة عن العالم الثالث بقدر أكبر بكثير
من التعميم; بالقياس إلى الكتابة عن المجتمعات الصناعية ا4تقـدمـة عـلـى
الرغم من توافر البيانات وا4علومات الصحيحة عن المجتمعات الصنـاعـيـة

.)٤٠(ا4تقدمة; بشكل أفضل بكثير عما هو الحال بالنسبة للبلاد ا4تخلفة
- وتلك ا4نهاجيات تتجاهل; أو تقلل من أهمية; السياق الدولي ا4تغير٣

الذي يجري فيه تطور المجتمعات ا4تخلفة; مع أن هذا السياق �ثل محددا
حاسما للتغير في العالم الثالث; إلى الدرجـة الـتـي يـرى مـعـهـا الـبـعـض أن
التغير في النظم الاجتماعية في العالم الثالث إ�ا هو في الأساس خارجي
أكثر منه داخلي. ولكن أدبيات التنمية السياسية; وتطوراتها ا4عاصرة (وقد
صيغت أساسا طبقا لظروف العالم الغربي; ومصالحه) لم تأخذ في الاعتبار
العوامل الحاسمة بالنسبة لظروف العالم الثالث مثل أثر التراث الاستعماري;
وا4عونة الخارجية بكافة أشكالها; والتأثير الـكـاسـح لـلـمـؤسـسـات مـتـعـددة
الجنسية. كما أن أدبيات السياسة العامة; لم تول سوى أولوية ضئيلة للكيفية
التي لا تزال بها عملية صنع القرارات في عديد من بلدان العالم الـثـالـث;

تخضع للهيمنة الثقافية ا4ستمرة للقوى الاستعمارية السابقة.
- وأخيرا; وفي حR تظل الحقيقة الطبقية إحدى العوامل الأسـاسـيـة٤

في تفسير التطور السياسي; وكافة نواحي النشاط الإنساني; في المجتمعات
ا4تخلفة وا4تقدمة على حد سواء; فإن أغلب أدبيات التنمية السياسية تقلل
من هذا العامل; ومن ا4دى الذي يؤدي �قتضاه الهيكل الاقتصادي ا4تغير
إلى إحداث تغيرات هيكلية كيفية في الـبـنـاء الـطـبـقـي; وأ�ـاط الـتـحـالـف

الطبقي ذات الآثار الحاسمة على السياسة والمجتمع في العالم الثالث.
وسعيا إلى تجنب بعض نواحي ذلك القصور; فإن ا4بحثR التاليR; من
هذا الفصل; سوف يتجهان إلى تقد¡ الأطر النظرية وا4نـهـاجـيـة الأخـرى

التي تسهم في استكمال وتحليل الظاهرة موضع الدراسة.
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المبحث الثاني
التحليل الطبقي، والتشكيل الاقتصادي-الاجتماعي

على الرغم من ا4كانة الهامة التي يحتلها التحليل الطبـقـي فـي دراسـة
الظواهر الإجماعية; سواء في المجتمعات ا4تقدمة أو ا4تخلفة; فلا شك في
أن أدبيات التحديث والتنمية قد غطت عليه لفترة طويلة; مفسحـة المجـال
لوحداتها التحليلية; وإطاراتها النظرية الخاصة. على أن الأزمة التي عانت
منها أدبيات التحديث والتنمية ومحدودية نتائجها وما كشفت عنه من نواح
أصيلة للقصور; ظلت تاركة للتحليل الطبقي مكانته وأهميته. ومـن نـاحـيـة
أخرى; فإن التحدي الذي واجهه التحليل الطبقي-والتحليل ا4اركسي علـى
وجه الخصوص-فيما يتعلق بدراسة الظواهر الاجتماعية في البلاد ا4تخلفة
خاصة; والذي شكل-من نواح عديدة-أزمة حقيقية للتحليل ا4اركسي; مالبث
أن أسفر عن تطورات هامة في هذا التحليل; ليس فقط في مجال التحليل
الطبقي للمجتمعات ا4تخلفة من الداخل; وإ�ا أيضا في تحـلـيـل الـعـلاقـة
التي تربط تلك المجتمعات بالمجتمعـات ا4ـتـقـدمـة. وسـوف يـسـتـهـدف هـذا
ا4بحث تقد¡ عرض موجز للتحليل الطبقي للبلاد ا4تخلفة مع التركيز على
أهم ا4ظاهر التي سوف تتصل مباشـرة �ـوضـوع الـدراسـة; أي: الـتـخـلـف

والظاهرة الحزبية.
Rويخرج عن حديثنا; هنا; الدخول في أي تفصيلات سواء حول ا4ضام
الأساسية 4فاهيم مثل «الطبقة» أو «الفئة» أو «التدرج الاجتماعي»; أو حول
التركيب الطبقي للبلاد الصناعية ا4تقدمة; وعلاقته بالأوضاع السيـاسـيـة
فيها. ويهمنا فقط أن نحدد-ابتداء-أن التعريف الذي نستخدمه هنا للطبقة
يقترب كثيرا من التعريف الذي وضعه «لينR» والذي ينص على أن الطبقة:
هي «عبارة عن جماعات من الناس; كبيرة العدد; تتميز عن بعضهـا; تـبـعـا
4وقعها في أحد نظم الإنتاج الاجتماعي التاريخية; وتبعا لعلاقة كـل مـنـهـا
بوسائل الإنتاج (وهي علاقة �كن التعبير عنها وصياغتها في قوانR محددة
واضحة); وتبعا لدورها في التنظيم الاجتماعي للعمل; وبالتالي تبعـا لـنـوع
حصولها على نصيبها من ثروة المجتمع; وحجم نصيبها هـذا. فـالـطـبـقـات
عبارة عن جماعات من الناس تستطيع إحداها استغلال عمل الأخرى; تبعا

. وبعبـارة)٤١(لتباين موقع كل منها في نسق الاقتصاد القائم في المجـتـمـع» 
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أخرى; فإن الوضع الاقتصادي لأي طبقة من الطبـقـات «يـرجـع فـي ا4ـقـام
الأول إلى علاقة تلك الطبقة بوسائـل الإنـتـاج الـهـامـة فـي المجـتـمـع; وهـذا
الـوضـع الاقـتـصـادي هـو الـذي يـحـدد نـصـيـب تـلـك الـطـبـقـة مـن الـسـلـطـة

.)٤٢(السياسية»
وفي حديث هذا ا4بحث عن التحليل الطبقي للمجتمعات ا4تخلفة; سوف
يشير بشكل عام إلى التركيب الطبقي للبلدان النامية مع التركيز على دور
الطبقة ا4توسطة ومفهوم «رأسمالية الدولة»; ثم يتضمن عجالة عن أوجـه
إسهام التحليل الطبقي في دراسة الظاهرة الحزبية-على وجه الخـصـوص

في البلاد ا4تخلفة.

أولا: حول التركيب الطبقي في البلاد النامية
اتساقا مع التعريف السابق; فإن ما تتسم به المجتمعات ا4تـخـلـفـة; مـن
تعدد في أ�اط النشاط الاقتصادي فيها; وتعدد في نظم وعلاقات الإنتاج
يؤدي إلى تنوع كبير في البناء الطبقي على نحو يتـفـاوت مـن مـجـتـمـع إلـى
آخر; ولكنه يختلف بشدة مع التركيب الطبقي للمجتمعات الصناعية ا4تقدمة.
فالبناء الطبقي للبلاد ا4تخلفة يضم بعض فئات وطبقات المجتمع الرأسمالي
ا4عاصر (كالبرجوازية والبروليتاريا الصناعية) والفئات ا4توسطة التي ظهرت
مع التطور الرأسمالي (مثل ا4شتغلR بالإدارة; وا4ثقفR; والـضـبـاط) كـمـا
يضم البناء الطبقي بعض الطبقات والفئات التي ترجع إلـى نـظـم مـا قـبـل
الرأسمالية (مثل ا4لاك «الإقـطـاعـيـR» والـفـلاحـR ا4ـعـدمـR) بـل وبـعـض
التكوينات «القبلية» ا4نتمية للإنتاج البدائي. وفوق ذلك; تعرف البلاد ا4تخلفة
طبقات وفئات ترتبـط �ـرحـلـة انـتـقـال الـنـشـاط الاقـتـصـادي مـن مـا قـبـل

.)٤٣(الرأسمالية إلى الرأسمالية
أيضا فإن ما تتسم به البلاد ا4تخلفة من شكل من التوازن بR مختلف
أ�اط الإنتاج; يترتب عليه-من ناحية-تعذر تحديد طبقات رئيـسـة وأخـرى

; ويصعب-بالتالي-أن تنقل)٤٤(ثانوية; كما هو الحال بالنسبة للبلاد ا4تقدمة
التعميمات حول الطبقات في تلك الأخيرة إلى مجتمعات العالم الثالث; كما
ينبغي-من ناحية أخرى-عدم الاقتصار على تقييـم الـطـبـقـات وإ�ـا تـقـيـيـم
الفئات الاجتماعية الأخرى إلى جانبها; نتيجة لأن هذه الفئات تلـعـب دورا
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مخالفا لدورها الذي لعبته وتلعبـه فـي ظـروف الـدول ا4ـتـقـدمـة حـضـاريـا;
والتي سلكت الطريق الكلاسيكي للتطور الاجتماعي. كما أن «رفض التقسيم
التقليدي للطبقات بايعني ا4ساواة بR الوزن الاقتصادي والسياسـي لـهـذه
الطبقات; بل يعني إمكانية كل طبقة أو فئة من هذه الـطـبـقـات أو الـفـئـات
على قيادة التغييرات الاقتصادية والاجتماعية التقدمية; مع وجـود مـركـب
معR للظروف ا4لائمة». يشير الباحثون أيضا إلى mيز الوضع الطبقي في
البلاد ا4تخلفة بوجه عام; بالانتشار واسع النطاق للحراك الاجتماعي; وإن
كان ذلك لعوامل تختلف جوهريا عن عوامله في البلاد ا4تقدمة. فالحراك
هنا ليس بالدرجة الأولى تعبيرا عن ترقي الفرد-أو مجموع الأفراد-في سلم
مهنة معينة; أو في تدرج طبقي معR. أي أنه ليس مرتبطا بتـغـيـر «طـريـق
الإنتاج» وإ�ا هو «نتيجة لتواجد عدة تشكيلات اقتصادية متداخلة ومتشابكة
لفترة طويلة من الزمن; دون أن تتغلب إحدى هذه التشكيلات على الأخرى»
�ا يعني أنه لا يترتب على ذلك الحراك الاجتماعي; أي تذويب حـقـيـقـي

للفوارق بR الطبقات; أو حل 4شاكل الصراع الطبقي.

الدور السياسي للطبقة المتوسطة في العالم الثالث
شكل مصير «الطبقات الوسطى» إحدى نقاط النقد الـهـامـة لـلـتـحـلـيـل
Rا4اركسي لتطور الطبقات في المجتمعات الرأسمالية الحديـثـة. فـفـي حـ
تنبأ ماركس بان الهوة الاجتماعية بR الطبقتR الرئيسـتـR: الـبـرجـوازيـة;
والبروليتاريا-سوف تزداد اتساعا; وأن الشرائح الوسطى من السكـان; فـي
Rتلك المجتمعات سوف تـخـتـفـي فـي غـمـار هـذه الـعـمـلـيـة; إلا أن الـهـوة بـ
البرجوازية والبروليتاريا لم تتسع بالشكل أو الآثار التي تصورها مـاركـس;
كما أن الشرائح الوسطى; أو «الطبقة ا4توسـطـة» بـقـيـت; وتـدعـمـت. وفـي
Rالواقع; فإن العديد من شرائح الـطـبـقـة ا4ـتـوسـطـة; مـثـل صـغـار ا4ـنـتـجـ
والحرفيR والعمال اليدويR وصغار الصناع وا4هنيR الذين يعملون لحسابهم
R(وهم الذين كان يشير إليهم ماركس) ¥ امتصاصهم فـعـلا كـمـسـتـخـدمـ
بالأجر في ا4شروعات الرأسمالية الكبيرة. ولكن النمو الاقـتـصـادي واسـع
النطاق; وزيادة الحاجة إلى خدمات اجتماعية متعـددة وحـديـثـة; أديـا إلـى
تبلور الطبقة ا4توسطة الجديدة في المجتمعات الرأسمالـيـة; �ـا فـي ذلـك
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ا4وظفR الكتابيR; وا4شرفR; وا4ديرين; والفنيR; والـعـلـمـاء; وكـثـيـر مـن
أولئك الذين يعملون في توفير هذه الخدمة أو تلك. وكان وجود هذه الطبقات;
حافزا على الاهتمام-من جديد-بعنصر «الهيبة الاجتـمـاعـيـة» الـقـائـم عـلـى
ا4هنة والاستهلاك وأسلوب الحياة; كعنصر للتدرج الطبقي; وهو العنصـر-
الذي أولاه «ماكس فيبر» أهـمـيـة كـبـيـرة; فـي مـحـاولـتـه 4ـواجـهـة الـنـظـريـة

ا4اركسية.
على أن ظهور وانتشار الطبقات ا4توسطة في المجتمعات ا4تخلفة; يستند
إلى عوامل أخرى; ترتبط بظروف تلك المجتمعات; والتي تتبدى-في الأساس-
في الضآلة النسبية للطبقتR ا4رتبطتR بالإنتاج الحديث; وهما: «البروليتاريا
الصناعية» و «البرجوازية». وقد تعددت التصنيفات; سواء من داخل الفكر
ا4اركسي; أو من خارجه; لتلك الطبقات ا4توسطة (أو «الفئـات ا4ـتـوسـطـة
كما تفضل ذلك بعض الكتابات ا4اركسية); وضمنتها عناصر عديدة تشتمل
ليس فقط على ا4وظفR وأصحاب ا4هن الحرة (مثل ا4هنـدسـR والأطـبـاء
والمحامR والمحاسبR.. .. الخ) والقسم الأساسي من الضـبـاط والـطـلـبـة;
وإ�ا أيضا «الفئـات الـتـي لـم تـصـبـح بـرولـيـتـاريـه بـعـد; والـعـنـاصـر نـصـف
البروليتاريه; والحرفيR وصغار التجار; وصغار الصنـاع; أي: الـبـرجـوازيـة

. كما شدد بعض)٤٥(الصغيرة القاطنة في ا4دن; كذلك الفئات الفقيرة فيها»
الباحثR; على حقيقة «عدم التجانس» داخل الطبقة ا4توسطة في الـبـلاد
ا4تخلفة; فهناك طبقة متوسطة تقليدية وطبقة متوسطة حـديـثـة. وهـنـاك
طبقة متوسطة تجارية وطبقة متوسطة مثقفة; وطبقـة مـتـوسـطـة مـهـنـيـة;
وطبقة متوسطة إدارية وطبقة متوسطة للاقليات والأجانب; وهناك طبقة

متوسطة حضرية; وطبقة متوسطة ريفية».
على أن ما يهمنا هنا بالأساس; ويرتبط مباشرة �وضـوعـنـا; هـو تـلـك
Rالشرائح أو القطاعات من الطبقات ا4توسطة; في العالم الثالث (العسكري
والبيروقراطيR خاصة) التي آخذت تضطلع على نطاق واسع; بدور أساسي
وحاسم في الحياة السياسية للبلدان ا4تخلفة; وشـكـلـت الـنـخـبـة الحـاكـمـة
فيها; ونظر إليها كوسائط للتحديث وتنمية مجتمعاتها. بل لقد ذهب البعض
إلى «أن تاريخ البلدان ا4تخلفة; ينظر إليه; باعتباره تاريخ نهـوض الـطـبـقـة

. ا4تخـلـفـة; يـنـظـر إلـيـه; بـاعـتـبـاره تـاريـخ نـهـوض الـطـبـقـة)٤٦(ا4ـتـوسـطـة» 
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.)٤٦(ا4توسطة»
لقد كانت تلك الشرائح من الطبقة ا4توسطة; موضعا لإسهامات عديدة
من دارسي سياسات الشرق الأوسط على وجه الخصوص; منذ الخمسينيات

 وهالبرن عن «الطبقة)٤٧(فتحدث موروبرجر عن «الطبقة الوسطى ا4ستقلة» 
)٤٩( وأطلق عليها جاك بيرك فقط «الانـتـلـجـنـتـسـيـا» )٤٨(ا4هنية الجـديـدة» 

IntelIigentsia «وأطلـق)٥٠(  وأسماها بيل وليدن «الطبقة الـوسـطـى ا4ـهـنـيـة 
.)٥١(عليها أنور عبد ا4لك تعبير «الطبقة الجديدة» 

وبصرف النظر عن الاختلافات الدقيقة بR كل باحث وآخر; فقد اتفق
الجميع على أن طبقة اجتماعية جديدة; تستند قوتها إلى ا4هارات ا4كتسبة
من خلال الـتـعـلـيـم الحـديـث; قـد ظـهـرت فـي الإمـدادات الـوسـطـى لـلـبـنـاء
الاجتماعي التقليدي; ويهدف أفراد هذه الطبقة الجديدة إلى تقد¡ أنفسهم
من خلال مهاراتهم ومواهبهم ا4هنية; أكثر منه من خلال الثروة أو العلاقات
الشخصية; وهما ا4صدران اللذان يفتقدهمـا أغـلـب أفـراد تـلـك الـطـبـقـة.
وهذه الطبقة; ليست طبقة وسطى برجوازية; طا4ا أن أفرادها يعيشون �ا
يحصلون عليه من أجر; ومن أتعاب لأنشطتهم ا4هنية; أكثر �ا يعيشون من
Rحيازة ا4متلكات; أو إدارة الأعمال. وبالرغم من أنها ليست طبقة من ا4ثقف

Intellectuals«إلا أنها �كن أن توصف; على نحو سليم; أبانها «انتلجنتسيا 
Rطا4ا أنها تكون «النخبة ا4ثقفة» في المجتمع: وعلى عكس الأفراد ا4تعلم
في الطبقة الحاكمة السابقة; الذين كانوا يتمتعون با4زايا ا4زدوجة ا4تمثلة
في الثروة الطائلة; والسلطة السياسية; فإن أفراد الطبقة الوسطى الجديدة;
لا �تلكون ما يستندون إليه أساسا سوى التـعـلـيـم الحـديـث وا4ـتـخـصـص;

الذي يرتبط بالتحديث; وبالتنمية الاقتصادية والتصنيع.
لقد mكنت شرائح هامة من تلك الطبقة من الاستيلاء على الحكم في
عديد من بلاد الشرق الأوسط وشمال أفريقـيـا; وبـدأت تـنـفـيـذ بـرامـجـهـا
«للتحديث» أو «التنمية»; وفي المجتمعات التي لا تزال مبعدة فيها عن ا4يدان
السياسي; تظل الطبقة الوسطى ا4هنية قوة متنامية ومزدهرة; ترنو-باستمرار-
Rإلى ا4شاركة في حكم بلادها. وفي فترة مبكرة نسبيا; تفاءل كثر من الدارس

حول الدور الذي �كن أن تلعبه تلك الطبقة في تطوير بلادها.
وكان «مانفريد هالبرن» أبرز من ارتبط اسمهم بالدفاع عن تلك الطبقة;
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و «ملامحها الجديدة» بR الدارسR الغربيR; كما دافع عن دورها «الحاسم»
في التغيير الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا; وطرح; منذ ما
يقرب من عشرين عاما; مفهوم الطبقة الوسطى الجديدة باعتبارها mثـل
«القوة الثورية الرئيسة; وبالـتـالـي الـقـوة المحـدثـة لـلاسـتـقـرار; فـي الـشـرق
الأوسط»وصادق هنتينجتون على تلك الفكرة; ورأى أنـهـا لا تـنـطـبـق فـقـط
على الشرق الأوسط; وإ�ا تتعداها «إلى أغلب ا4ناطق التي mر بعمليـات

.)٥٢(تحديث سريعة».
أما أهم فئات تلك الطبقة فتتمثل فـي الـعـسـكـريـR الـذيـن كـانـوا أكـثـر
ترابطا من الفئات الأخرى; كما أن نجـاح تـلـك الـطـبـقـة فـي حـشـد الـدعـم

الجماهيري اعتمد على الجيش; باعتباره أقوى أدواتها.
وهذه الطبقة; مثلها مثل كل القوى الاجـتـمـاعـيـة فـي الـشـرق الأوسـط;
تتمزق بفعل انقساماتها وتوتراتها الداخلية. وهي انقسامات تنجم عن عوامل
القرابة; والعرق; والدين; وا4نصب; والأصل الاجتماعي; والأصل الجغرافي
بR الحضر والريف; وكذلك عن الخلفية الدراسية. وطبقا لهالبرن; هناك

ثلاثة مظاهر للصراع داخل الطبقة ا4توسطة الجديدة:
فهناك الصراع بR العناصر التي تتولـى ا4ـسـؤولـيـات بـالـفـعـل; وتحـتـل
ا4ناصب وتحصل على الأجور وا4زايا; وهي عناصر قليلـة; وبـR الـغـالـبـيـة
التي تحمل ا4ؤهلات العلمية; والقيم التحـديـثـيـة; ولـكـنـهـا لا تحـصـل عـلـى
الوظائف التي تتناسب مع مهارات أو قيمها; أو تـعـمـل بـالـفـعـل; ولـكـن فـي
خدمة النظم المحافظة على الوضع القائم; والتي تنكر على تلك المجموعة
حقها في ا4كانة والقوة. ويعزى هذا الاختلاف; فـي جـانـب هـام مـنـه; إلـى
الأعداد الكبيرة من أصحاب الشهادات العليا; والذي لا يتناسب مع مجمل
الأوضاع الاجتماعية والثقافية في البلاد ا4تخلفة; ولكـنـه يـشـكـل الأسـاس

ا4تR لتلك الطبقة الوسطى الجديدة.
وهناك أيضا التمييز الذي يطـرحـه «هـالـبـرن» بـR الـعـنـاصـر الأحـدث
والعناصر الأقدم من تلك الطبقة. وفي هذا الوضع «قد يظل الـرجـال فـي
سن الأربعR حاملR فجاجة الشباب; طا4ا أنهـم لـم يـتـمـرسـوا بـا4ـنـاصـب
وا4كانة; والقوة; ولكنهم لا يحملون-في نفس الوقت-براءة مرحلة الشباب».
وفي هذا السياق يركز هالبرن على «صراع الأجيال» داخل تـلـك الـطـبـقـة.
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ويشير إلى مايكتنف وصول عناصر من تلك الطبقة إلى السلـطـة فـي سـن
مبكرة (في الثلاثينات والأربعينات) من «تأثيرات ضارة على الأجيال التالية
لهم; وخصوصا من زاوية حرمان تلك الأجيال مـن فـرصـتـهـا فـي �ـارسـة
السلطـة وا4ـكـانـة; �ـا يـجـعـلـهـم أكـثـر قـابـلـيـة لـتـفـريـخ عـنـاصـر الـتـطـرف

.)٥٣(والراديكالية» 
وأخيرا; فإن تكوين تلك الطبقة من عناصر جديدة; لاستند إلى مكانة
موروثة أو إلى فرص متـاحـة; وإ�ـا إلـى تجـمـع لأفـراد مـنـفـصـلـR; يـجـعـل
الخيارات مفتوحة أمام تلك الطبقة; سواء إزاء الد�قراطية; أو السلطوية

أو الشمولية.
ولاشك في أن «عاموس بر4وتر» قدم أقسى نقد 4فهوم «الطبقة ا4توسطة
الجديدة» عموما; ولصياغة «هالبرن» لذلك ا4فهوم-علـى وجـه الخـصـوص
وفي حR أنه-أي بر4وتر-لم ينكر حقيقة أن ما يسمى بـ«الطبقة ا4توسـطـة
الجديدة» قد أصبحت المحور الرئيس للقوة السياسية والاقتصادية وللهيبة
الاجتماعية في الشرق الأوسط; إلا أنه رفض اعتبارها «طبقة جديـدة» أو
ا4بالغة في فعاليتها; كما رفض-على وجه الخصوص-الدور الايجابي الذي

.)٥٤(ينسب للجيش; سواء إزاء الطبقة بالذات; أو إزاء المجتمع ككل

مفهوم «رأسمالية الدولة» في العالم الثالث:
استنادا إلى طبيعة التكوين الطبقي لبلدان العالم الثالث; والدور ا4تميز
الذي تضطلع به الطبقات الوسطى (خصوصا البيروقراطية; والعسكريـة)
من ناحية; وإلى الدور ا4تنامي «للدولة» في التطور الاجتماعي والاقتصادي
والسياسي للعديد من تلك البلدان-من ناحية أخرى بدأت أعـداد مـتـزايـدة
من الباحثR في استعمال مفهوم «رأسمالية الدولة» لدراسة التنظيم السياسي
والاقتصادي في تلك البلدان; وسوف نحاول هنا أن نقدم بـإيـجـاز ا4ـلامـح

.)٥٥(العامة له; وكما طرحها-على وجه التحديد-«جيمس بتراس»
لقد صاغ «بتراس» أفكارا حول «رأسمالية الدولة» استنادا إلى ملاحظة
وتحليل عدد من ا4مارسات ا4عاصرة في عديد من بلدان العالم الثالث; مثل
ليبيا والجزائر وأثيوبيا وبيرو وفنزويلا; وإلى مقارنة تلك الحالات مع النظم
«الأقدم»; لرأسمالية الدولة; مثل تلك التي ظهرت في تركيا وا4كسيك في
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الثلاثينات والأربعينات; وبوليفيا في الخمسينات. ونقطة الانطلاق في تلك
الأفكار; كما ذكرنا; تدور حول الدور الذي تلعبه كل من «الدولة» و «الطبقات

ا4توسطة» في التجارب محل الدراسة; في ظروف تاريخية محددة.
فقد كان منطقيا في النصف الثاني من القرن العشرين; وفي مواجـهـة
القوة الهائلة للشركات متعددة الجنسية; ذات الشهية ا4تفتحة للمواد الخام
والأسواق المحلية; أن كانت «الدولة القوميةد فـي الـعـديـد مـن بـلـدان آسـيـا
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية; هي الخط الأخير لحمايتها من الخضوع والتمزق
الشاملR. حقا; لقد شهد العديد من بلدان العالم الثالث تجارب في التصنيع;
«موجهة من الخارج» ومرتبطة بتلك القوى الـدولـيـة; ولـكـن تـلـك الـتـجـارب
عانت من أوجه خطيرة من القصور (يخرج ذكرها عن نـطـاق بـحـثـنـا هـنـا)
جعلتها على نحو متزايد; مرفوضة في العالـم الـثـالـث. وعـوضـا عـن ذلـك;
ظهر-أو عاد إلى الظهور-�وذج «رأسـمـالـيـة الـدولـة»; كـنـمـوذج اجـتـمـاعـي-
اقتصادي-سياسي متكامل; للتصنيع والتنمية; «داخل»; إطار الدولة القومية;

في العالم الثالث.
من الناحية الثانية; فإن القوة الرائدة التي تبادر بالتوجه نحو«رأسمالية
الدولة»-سواء عن طريق التطور أو الانقلاب أو الانتفاضة الشعبية; أو بخليط
من تلك الرسائل-إ�ا تتمثل أساسا في فئة مستـخـدمـي الـدولـة سـواء مـن
ا4دنيR أو العسكريR. وفي توصيف بتراس لـتـلـك الـفـئـة يـقـول: «إن تـلـك
الفئة لا تتطابق مع أي من الطبقات التي وصفها ماركس في �و الرأسمالية
في أوروبا. إنها ليست برجوازية; أو برجوازية صغيرة; لأنها لا mتلك. وهي
ليست من العمال; لأنها لا ترتبط مباشرة بالعملية الإنتاجيـة; بـالـرغـم مـن
أنها قد تبيع قوة عملها لقاء الحصول على أجر. وحتى إذا سلـمـنـا بـوجـود
تداخل معR مع العمال; أو مع البرجوازية الصغيرة; فإن علينا أن نأخذ في
اعتبارنا حقيقة أن قوة اجتماعية جديدة هامة-سوف تسمى فـئـة وسـطـيـة

lntermediary-Stratumقد حددت مشروعا رأسماليا جديدا للتـنـمـيـة يـربـط-
علاقات السوق الرأسمالية باتساع الدولة. «وليست ا4شكلة هي أن نجتهد
لإعادة تعريف هذه الفئة; بحيث �كن أن توضع في سياق التقسيم الطبقي

. وا4فهوم)٥٦(الكلاسيكي; وإ�ا هي أن نفهم سماتها الاجتماعية الخاصة» 
الشائع عن البرجـوازيـة الـصـغـيـرة «ا4ـتـذبـذبـة» بـR الـبـرجـوازيـة الـكـبـيـرة;
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والبروليتاريا لا يصلح لتفسير سلوك تلك الـفـئـة الـبـيـروقـراطـيـة (ا4ـدنـيـة;
والعسكرية) والتجارية وا4صرفية التي تقبض على السلطة وتترك بصماتها
على المجتمع. كما أن هذا ا4فهوم; لا يفسر الاستمرارية النسبية لهذه النظم;
أو تكرار ظهورها. إن إشكالية mزق أو زوال البرجوازية الصغـيـرة; تـظـهـر
فقط إذا كانت هناك طبقات بروليتارية وفلاحية معبأة وهامة; وذات قيادة
واعية طبقيا; تواجه برجوازية منظمة ومتماسـكـة. ولـكـن مـع افـتـقـاد هـذه
الشروط; من ا4مكن تصور فئة واعية طبقيا; مترابطة رأسيا وأفقيا; وتعمل
كطبقة مستقلة (عن العمال; وعن البرجوازية) ولها مشروعهـا الـسـيـاسـي-

. والأزمة التاريخية التي تدفع هذه الطبقة إلى تنفيذ)٥٧(الاقتصادي الخاص
مشروعها; ا4تمحور حول الدولة; تتمثل في فشل التوسع الرأسمالي الخاص
الوطني; من جانب; وفشل إمكانات الاعتماد على الاستثمار الخارجي-مـن

جانب آخر-.
فـي تـلـك الـظـروف; يـكـون الـسـلاح الـرئـيـس نـدى الـفـئــات الــوســطــيــة

; أي قدرتهاPoIitical CapacitYالبيروقراطية ا4سيطرة; هو «القدرة السياسية 
على أن تقبض على آلة الدولة; وأن تغير من توزيع القوة الاجتماعية; وتعيد
تنظيم الاقتصاد. ويكون نزع ملكية ا4شروعات الأجنبية ضرورة اقتصادية
لتحقيق التراكم الرأسمالي ا4وجه من الدولة; وكـذلـك مـصـدرا لـلـشـرعـيـة
السياسية; فعن طريق إدماج ا4وارد ورؤوس الأموال ا4ـسـتـولـى عـلـيـهـا مـن
ا4شروعات الأجنبية; في جهد «قومي» للتنمية من خلال عملـيـة الـتـأمـيـم;
تكون قد mت مواجهة أحد العنـاصـر الأسـاسـيـة فـي الـثـورة «الـبـرجـوازيـة

القومية»; أي: تكوين الاقتصاد القومي.
ويأخذ هجوم رأسمالية الدولة على ا4شروعات الإمبريالية عدة أبـعـاد
اقتصادية وسياسية. فا4شروعات الإمبريالية هي ا4صدر الرئيس للفائض
الاقتصادي; وبالتالي فهي تشكل قوة دفع للتنمية; ولكن مصادرة ملكيتها لا
تغير من طبيعة علاقات ا4ـلـكـيـة الـرأسـمـالـيـة; وذلـك هـو مـا يـشـدد عـلـيـه
«بتراس». فالتحول من ا4لكية الإمبريالية إلى ملكية الدولة «يـحـدث بـدون
أي تغيير جذري في علاقات الإنتاج الاجتماعية (�ا في ذلك التفاوتات في
الأجور وا4كافآت; والامتيازات الإدارية; وتدرج السلطة) أو في حتمية السوق;
أو حسابات الربح». أي أن ملكية الدولة لاتغير-على أي نحو أساسي-ظروف
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استغلال العمل; ولكنها-بالأحرى-تعكس تغيرا في «مصدر» الاستغلال; ور�ا
تغيرا في توجيه الفائض; حيث تتحول نسبة عالية من عوائد الاستثمار إلى
تسهيلات إنتاجية «داخل»الدولة بدلا من الخارج. ومن زاوية ا4زايا السياسية;
فإن توجيه الضربات للمشروعات الإمبريالية يساعد على تجنب صراعات
داخلية خطيرة; كما تحتفظ أجزاء من الطبقة الحاكمة في رأسمالية الدولة
بروابط مباشرة; أو غير مباشرة مع مجموعات ا4لكية المحلية; �ا يسمح
«لرأسـمـالـيـي الـدولـة»; الـذيـن يـقـومـون بـالـتـراكـم عـلـى حـسـاب رأس ا4ـال

.)٥٨(الإمبريالي; بان يتوجهوا-في مرحلة لاحقة-إلى ا4شروعات الخاصة
وبعبارة موجزة; تتمثل ا4لامح العامة لنظم رأسمالية الدولة في: الدور

); والتوجه الاقتصادي القومي; وعلاقاتStatismالرئيس للدولة (أو: الدولانية 
الإنتاج الرأسمالية.

ويشدد «بتراس» على عوامل ثلاثة; يرى أنها أسهمت في تشكيل النظم
ا4عاصرة لرأسمالية الدولة; هي أولا: فقدان الإمبريالية الأمريكية 4ركزها
الاحتكاري ا4سيطر الذي mتعت به في فترة ما بعد الحرب العا4ية الثانية
مباشرة; نتيجة ظهور القوى الدولية ا4نافسة; سواء داخل ا4عسكر الرأسمالي
(أوروبا الغربية واليابان) أو خارجه (الكتلـة الاشـتـراكـيـة) �ـا يـتـيـح لـقـوى
رأسمالية الدولة حرية أكبر في اختيار الأ�اط التجارية; وا4صادر التمويلية
من بR القوى الإمبريالية ا4تنافسة. وثانيا: عجز البرجوازية الوطنيـة عـن
تقد¡ سياسات اقتصادية مستقلة; على أساس ما يقـوم بـيـنـهـا وبـR رأس
ا4ال الأجنبي من علاقات وثيقة من ناحية; ومن توجه قطاعات هامة منها
إلى الزراعة والتجارة; من ناحية أخرى. وثالثا: الضعف النسبي للحركـات
العمالية والفلاحية والذي ينعكس في ضعف كوادرها; وضعف تنظيماتـهـا

النقابية أو الحزبية.
في ظل تلك الظروف كلها; يظهر العسكـريـون بـاعـتـبـارهـم أفـضـل قـوة
سياسية منظمة للاستفادة من التفكك السياسي. ومن خلال أيديولـوجـيـة
شعبية-قومية; يحاولون اكتسـاب ولاء الجـمـاهـيـر. والأهـم مـن ذلـك; ولـدى
السعي إلى السلطة السياسية; فإن نظام رأسمالية الدولة; القومي; العسكري;
يحاول أن يحل نفسه محل الطبقة الرأسمالية ا4تماسكة; النائبة; ويحاول-
من خلال الدولة-�ارسة أهداف الثورة «الـبـرجـوازيـة». والـشـرط ا4ـسـبـق
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لخلق الاقتصاد الرأسمالي القومي هو تأميم ا4شروعات الإمبريالية; كـمـا
أن أساس خلق السوق الداخليـة هـو الإصـلاح الـزراعـي. وعـلـى ذلـك; فـإن
نظام رأسمالية الدولة يتسم بجهوده ا4تواصلة في التأميم والإصلاح الزراعي.
والطريقة التي تتم بها هذه الإصلاحات الراديكالية وكذلك آثارها السياسية
والاجتماعية; إ�ا mيز-بوضوح-هذه الجهود عن الثورة الاشتراكية: فتحـل
بيروقراطية الدولة محل ا4ستثمرين الأجانب وملاك الأرض المحليR; كمنظم

للإنتاج وكذلك-بالطبع-كحائز على الفائض.

ثانيا: التحليل الطبقي كمدخل لتحليل الظاهرة الحزبية
سبق أن رأينا كيف ينظر الفكر ا4اركسـي لـلـحـزب-بـالأسـاس-كـحـقـيـقـة
طبقية; وكيف �كن-بالتالي-ظهور أحزاب رجعية mثل الطبقات الرجعـيـة;
وتعبر عن مصالحها; وأحزاب «ثورية» mثل الطبقات الثورية; وتعبر-أيضا-
عن مصالحها. هذه الرؤية للحزب السياسي; كانت-بـالـطـبـع-مـحـل انـتـقـاد
دارسي الأحزاب من خارج الفكر ا4اركسي; بدرجة أو بأخرى; والذين رأوا
أن العديد من الأحزاب لا تقوم على الطبقات «إلا با4عنى العام الذي يتمثل
في قيام غالبية طبقة اجتماعية معينة بالتصويت لحزب معR; مفضلة إياه

 كما استند هؤلاء إلى ما يحـفـل بـه الـواقـع الـسـيـاسـي فـي)٥٩(على غـيـره» 
البلدان ا4تخلفة في العالم الثالث من أحزاب تـقـوم عـلـى أسـس ديـنـيـة; أو

قبلية; أو لغوية; أو إقليمية.
والواقع أن تلك الانتقادات لا تنال من حقيقة الطابع الطبقي للأحزاب;
بقدر ما تنال من ا4يل لتبسيط هذا الطابع; أو اعتبار العنصر الطبقي هو
العامل الوحيد في تشكيل الحزب. فلاشك في أن العلاقـة بـR الـطـبـقـات
والأحزاب تغدو شديدة التعقيد في البلدان ا4تخلفة; حيث تتعدد التشكيلات
الطبقية; وتتداخل فيما بينها; فضلا عن مرور تلك الطبقات; لحظة تكوين
التنظيمات الحزبية أو شبه الحزبية; �ـراحـل انـتـقـالـيـة أو فـتـرات لإعـادة
التشكيل والصياغة; تنعكس حتما على البناء الحزبي. وإذا اقتـصـرنـا هـنـا
على النقاط موضع الإشارة في هذا الفصل; فقد لعبت الطبقات; أو «الفئات»
الوسطى دورا حيويا في تشكيل الأحزاب التي اضطلعت بعبء التحديث أو
التنمية في العالم الثالث; وطبعت تلك الأحزاب بطابعها; سلبا أو إيـجـابـا;
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كما سوف يأتي فيمـا بـعـد. كـذلـك فـقـد كـانـت لـنـظـم «رأسـمـالـيـة الـدولـة»
تشكيلاتها الحزبيـة ا4ـتـمـيـزة; والـتـي اتـسـمـت بـالـسـيـطـرة الـبـيـروقـراطـيـة
والعسكرية للدولة; وانعدام الفعالية; والعلاقات الرأسمالية; في إطار توجه

قومي عام قصير النفس.
وإذا كانت بعض النظم السياسية في البلدان ا4تخلفة قد حاولـت بـنـاء
تنظيمات حزبية «ثورية»; تنجز التغيير الجذري في المجتمع; فلاشك في أن
جانبا أساسيا من أسباب إخفاقها يكمن في انتماءاتها الطبقية التي عرقلت-

في النهاية-تحقيق تلك الأهداف.
لم يكن غريبا; إذن; أن بدأ التحليل الطبقي يأخذ مكانا متزايد الأهمية
في دراسة الظاهرة السياسية في البلدان ا4تخلفة; �ا في ذلـك الأوضـاع
الحزبـيـة فـيـهـا; كـشـرط لا غـنـى عـنـه لـفـهـم مـحـددات الـظـاهـرة الحـزبـيـة

وخصائصها ووظائفها:
- فالتحليل الطبقي للظاهرة الحزبية; والتعرف عل تشكيلها الاقتصادي
الاجتماعي; يعني التعرف على الطـبـقـات والـقـوى الاجـتـمـاعـيـة وا4ـصـالـح
الاقتصادية التي تسهم في تكوين التنظيم الحزبي موضع الدراسة; ومدى
عمق هذا الإسهام; وصدقه. وفي حR أن هذا الـنـوع مـن الـتـحـلـيـل; يـبـدو
ميسرا إلى درجة كبيرة في المجتمعات الصناعية ا4تـقـدمـة; آلـتـي تـبـلـورت
فيها القوى الاجتماعية والطبقية; وآلتي شهدت أيضا تشكيل أبنية ومؤسسات
أخرى; تعكس مصالح تلك القوى; فان الأمر يغدو أكثر تعقيدا بـكـثـيـر فـي
المجتمعات ا4تخلفة آلتي تتسم أتسم كما ذكرنا توا ليس فقط بعدم اكتمال
تشكيلاتها الاجتماعية والطبقية; وإ�ا أيضا بتعـددهـا وتـعـايـشـهـا. ولـيـس
غريبا إذن أن شهدت تلك المجتمعات العديد من التنظيمات «الحزبية» التي
لا يعدو mثيلها نطاق شريحة ضيقة للغاية من الأفراد الذين تربطهم روابط
محددة ومؤقتة; بالرغم �ا تدعيه تلك التنظيمات أحيانا من mثيل لقوى

اجتماعية متكاملة بعينها; أو حتى للشعب بأسره.
- والتحليل الطبقي للظاهرة الحزبية; يعني-ثانيا-دراسة ما يترتب على
التشكيلات الاجتماعية المختلفة للأحزاب; من انعكاس عل بنائها التنظيمي;
وأيديولوجيتها; وإمكاناتها ا4ادية; و�ارساتها وأساليبها الحزبية. وبداهة;
فإن أحزاب النخب الأرستقراطية تختلف في تلـك الـنـواحـي عـن الأحـزاب
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التي mثل بالأساس الطبقات ا4توسطة; كما أن كلا النـوعـR يـخـتـلـف عـن
تلك الأحزاب التي تعلن بالأساس mثيلها للعمال أو الفلاحـR; أو لـلـفـئـات
الدنيا من المجتمع في بشكل عام. ومرة أخرى; فإن الأمر يبدو أكثر تعقيدا
بكثير في البلاد المختلفة; حيث تتداخل تلك القوى كلها; وحيث تسود التفاتات
الاجتماعية الحادة; وتتداخل مع الانقسامات الدينية والطائفية والإقليمية;
على نحو يؤثر مباشرة على خصائص ومقومات الظاهرة الحزبية. وتصبح
قدرة التنظيمات الحزبية المختلفة على التحرر من تلك ا4ؤثرات; أو الخضوع

لها; معيارا أساسيا للحكم على فعالية النظام الحزبي وجدواه.
- والتحليل الطبقي للظاهرة الحزبية يسهم-أيـضـا-فـي تـفـهـم الأهـداف
والغايات التي تعلنها التنظيمات الحزبية; والوظائف الفعلية التـي تـؤديـهـا;
بصرف النظر عن الشعارات ا4علنـة; وفـي حـR أن الـتـحـلـيـل الـكـلاسـيـكـي
للأحزاب; قد استقر على وظائف معينة للأحزاب السياسية; في المجتمعات
ا4تقدمة; سواء في البلدان الـرأسـمـالـيـة أو الاشـتـراكـيـة; فـإن الـتـعـقـيـدات
الاجتماعية والطبقية; وظروف التطور التاريخي في المجتمعات ا4تـخـلـفـة;
حملت معها أهدافا ووظائف مستحدثة للظاهرة الحزبية في تلك المجتمعات.
وتباينت تلك الأهداف والوظائف التقليدية بشدة; من محاولة الحفاظ على
النظام القائم; إلى محاولة تحقيق تحول ثوري أو راديكالي يطيح بالأسـس
الاجتماعية والاقتصادية للنظام السياسي برمته; ليحل سلطة طبقات وقوى

اجتماعية معينة محل سلطة طبقات وقوى اجتماعية أخرى.

المبحث الثالث
المؤثرات الخارجية ومدرسة التبعية

يستند أدراج أفكار مدرسة «التبعية» ضمن ا4داخل التي يعتمدها هذا
البحث في دراسة الظاهرة السياسية في المجتمعات ا4تخلفة; إلى اعتقـاد
راسخ بأهمية العنصر الخارجي في تشكيل مجمـل الأوضـاع الاجـتـمـاعـيـة
والاقتصادية والسياسية والثقافية في تلك المجتمعات. وكما يقول الدكتور
جلال أحمد أمR بحق; فإن «بعض مناهج البحث التي يجوز اتبـاعـهـا فـي
دراسة التطور الاقتصادي أو السياسي أو الثـقـافـي فـي دولـة مـسـتـقـلـة; لا
تخضع لأي نوع من الضغط السياسي أو الاقتصادي من قـوة خـارجـيـة; لا
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.)٦٠(يجوز أن تطبق في دراسة تطور دولة لا تتمتع بهذا ا لاستقلال» 
وعدم الاستقلال هذا; أو ماد رج على تسميته ب ـ«التبعية» يشكل خصيصة
موضوعية تشترك فيها كافة بلدان العالم الثالث ا4تخلفة; وإن تعددت درجاتها
وأشكالها. وإذا كانت نسبة من الكتابات حـول الـتـبـعـيـة قـد أدرجـت ضـمـن
أدبيات «ا4اركسية المحدثة» فإن هذا لا يعني أن مجموعة الأفكار عن مسألة
التبعية كانت مقصورة عـلـى ا4ـاركـسـيـة; ولـكـنـه يـعـنـي فـقـط أن إسـهـامـات
ا4اركسيR المحدثR في مدرسة التبعية هي من أهم الإسهامات ا4عاصـرة
في التبعية; وفي ا4اركسية ا4عاصرة معا. وبعبارة أخرى; فقـد جـاءت هـذه
ا4درسة كرد فعل لازمة ا4عالجة ا4اركسية لأوضاع العـالـم الـثـالـث; مـثـلـمـا
جاءت لتسد أحد أوجه القصور الرئيسة في نظرية التحديث; وأفكار التنمية
السياسية; وامتداداتها كما سبقت الإشارة. على أن التنوع الذي تـتـسـم بـه
الإسهامات في مدرسة التبعية; وكذلك توفر الأغلب الأعم منها على معالجة
الجوانب «الاقتصادية» في العلاقة بR العالم ا4تـقـدم; والـعـالـم ا4ـتـخـلـف;
تفرض علينا هنا-في هذا الحيز الضيق-أولا: الإيجاز الـشـديـد فـي عـرض
أبرز العناوين في أفكار التبعية; ثم تفرض ثانيا; ور�ا كان ذلك هو الأهم;
الاقتراب-في الأساس-من النواحي السياسية لأفكار الـتـبـعـيـة; وعـلـى وجـه
الخصوص; فيما يتعلق بتأثير التبعية على الظاهرة السياسية في المجتمـع

التابع.

 أولا: التبعية كصياغة للتأثير الخارجي
إن منهاجية «الاقتصاد السياسي» التي تربط بـR كـل مـن «الاقـتـصـاد»
و«السياسة» من ناحية; وبR كل من العوامل الداخلية والعوامل الخارجـيـة
من ناحية أخرى; سبق أن وجد بعض الـتـعـبـيـر عـنـهـا فـي إطـار الاقـتـصـاد

 في معالجةStructural Approachالسياسي الليبرالي; كما أن ا4دخل ببنائي 
الاقتصاد السياسي اهتم بتحليل أبنية التبعية والسـيـطـرة عـلـى الاقـتـصـاد

; أحد �ثلي البنائية; هوأول من استخدم)٦١(العا4ي. وكان «راؤول بريبش» 
 في الأدبPeriphery; والمحيط أو التـخـوم centreتعبيري «ا4ركز» أو القـلـب 

 وذلك لوصف العلاقـة بـ١٩٤٩Rالاقتصادي ا4عاصر في تحليـل نـشـره عـام
الولايات ا4تحدة الأمريكية ودول أمريكا اللاتينية. فقد اعتبر أن هذا الجزء
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من العالم يتـكـون مـن مـركـز لـلـنـشـاط الاقـتـصـادي; هـو الـولايـات ا4ـتـحـدة
الأمريكية; يوجه ويسيطر; ومن أطراف أو تخوم; هي بالذات دول أمريـكـا
اللاتينية; تتحرك في فلك ذلك ا4ركز: محكومة بحركته; ومتأثرة بها; ومتجهة
دائما لخدمه مصالحه mاما; على أن مدرسة التبعية; باعتبارها تعبيرا عن
مدخل متميز في الاقتصاد السياسي لم تقف عنـد الحـدود الـتـي وضـعـهـا
الاقتصاد السياسي الليبرالي في تحليل العلاقة بR السياسة والاقتصاد أو
بR العوامل الداخلية والخارجية في السياسات القومية; ولم تقتـصـر فـي
استخدامها المخطط البنائي; لتقسيم العالم إلى مركز ومحيط; على التحليل
الشكلي أو الساكن للعلاقة بR الجانبR; ولكنها-على العكس-انطوت عـلـى
عمق نظري «من خلال علم اجتماع شامل يؤكد على الطبيعة الاجتماعية-
السياسية للعلاقات الاقتصادية للإنتاج; ويحيي-مـن تـلـك الـزاويـة-تـقـالـيـد

. وقد وجدت مدرسة)٦٢(الاقتصاد السياسي للقرنR التاسع عشر والعشرين» 
التبعية أهم جذورها في تطور الأفكار ا4اركسية حول �و الرأسمالية فـي
المجتمعات ا4تخلفة; كما أنها-وقد دارت الغالبية الكاسحة من إسـهـامـاتـهـا
حول أمريكا اللاتينية-امتدت لتشمل باقي أجزاء العالم الثالث; وعلى أيدي

مفكرين ينتمون إليه; في كثير من الحالات.
والفكرة المحورية لدى منظري التبعية هي أنه من غيـر المجـدي دراسـة
التنمية في مجتمعات العالم الثالث; �عزل عن تطور المجتمعات ا4تقدمة;
ويترتب على ذلك ضرورة معالجة العالم كنظام واحد. وانطلاقا من فـكـرة
النظام العا4ي «تلك تكون ا4شكلة هي كشف الطريقة التي يتم بـهـا إدخـال
البلاد ا4تخلفة في داخل هذا الـنـظـام الـعـا4ـي; والـتـي تـؤدي إلـى اخـتـلاف
�وها عن النمط التاريخي للنمو في الأ� ا4تقدمة. في داخل هذا الإطار;
فإن تحليل العلاقة بR المجتمعات ا4تقدمة وا4تخلفة; من زاوية العمـلـيـات
التي تجري في البلاد ا4تقدمة إ�ا يتعلق بنظرية «الإمبريالية»; أما تحليل
تلك العلاقة من زاوية تفسير العمليات الاقتصادية والاجتماعية التي تحدث

. وبعبارة أخرى; يصبـح)٦٣(في البلاد ا4تخلفة فهو يتعلق بنظريات التبـعـيـة
مفهوما «الإمبريالية» و «التبعية» وجهR متقابلR; في إطار النظام العا4ي.
وإذا كان هذا التوصيف لا ينفي حقيقة أنه لا يوجد تعريف دقيق 4فهوم
التبعية; فإنه �كن هنا الاكتفاء بالتمييز بR التـبـعـيـة «كـعـلاقـة» والـتـبـعـيـة
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«كمجموع من الأبنية». هذا التمييز يقره عدد من منظري التبعية; �ن فيهم
«دوسانتوس» الذي يعرف التبعية بأنها: ا4وقف الذي تكون فيه اقتصاديات
مجموعة معينة من الدول; مشروطة بنمو وتوسع اقتصاد آخر; تخضـع لـه
;Rكما يرى دوسانتوس أن التبعية تتعلق «بتكيف البناء الداخلي لمجتمع مع»
بحيث يعاد تشكيله وفقا للإمكانيات البنيوية لاقتصاديات قـومـيـة مـحـددة

)٦٤(أخرى» 

فإذا كانت تفصيلات البعد الاقتصادي لعلاقـات الـتـبـعـيـة; وهـو الـبـعـد
الكاسح في تحليلات التبعية; �ا يخرج عن نطاق اهتمامنا ا4بـاشـر هـنـا;
فإن ما يهمنا-بدرجة أكبـر-هـو أثـر عـلاقـات الـتـبـعـيـة تـلـك عـلـى الـتـشـكـيـل
الاجتماعي والطبقي في المجتمعات التابعة; وانعكاس هذا-بالتحديد-عـلـى

الظاهرة السياسية فيها.

التبعية والتشكيل الاجتماعي والطبقي للمجتمع التابع
يتعلق الحديث عن أثر التبعية على التشكيل الاجتماعي والطبقي للمجتمع
التابع بالشق الثاني من تعريف التبعية-كما سبق ذكره حالا-باعتبارها «مجموع
من الأبنية». وسوف نكتفي هنا-فقط-بإبراز التأكيـد الـذي تـضـعـه مـدرسـة
التبعية على مفهوم «النظام العا4ي» كمحدد لسمات المجتمع التابع; ثم انعكاس
هذا على النمط الإنتاجي; والتركيب الطبقي; للمجتمع التـابـع; كـمـا يـورده

بعض �ثلي مدرسة التبعية.
 من الناحية الأولى; يوصف البناء الاجتماعي في مجتمعات العالم الثالث
التابعة أبانه بناء متخلف; يتحدد بتقسيم معR للعمل; داخل إطار الـنـظـام
العا4ي; فتاريخ العالم-كما عبر عن ذلك انـذريـه جـونـدر فـرانـك-مـا هـو إلا
تاريخ واحد; ومن ثم; فإن تقدم جزء مـن الـعـالـم; وتـخـلـف جـزء آخـر هـمـا
وجهان لعملة واحدة; من حيث أنهما تعبير عن التـوسـع الـرأسـمـالـي الـذي
وصل إلى أقصى البقاع عزلة في المجتمعات ا4تخلفة. وبعبارة أخرى; «فإن
ما نراه من نظم اجتماعية وسياسية وثقافية; في هذه المجتمعات-بدءا من
أصغر وحداتها في الريف; وحتى أعقد هذه الوحدات في مدن ا4تروبول-ما

. فالنظام الرأسمالي)٦٥(هي إلا نتاج للتطور التاريخي للنظام الرأسمالي» 
عمل طوال تاريخه على استخلاص فائض القيمة من المجتمعات التي تقع
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خارج نطاقه; ثم امتلك هذا الفائض تاركا بعضه لقلة قليلة من الأفراد في
المجتمعات ا4تخلفة نفسها. «فللرأسماليR يد طولي في الوصول إلى أبعد
أجزاء العالم; وأكثرها انعزالا; حيـث يـتـم اسـتـخـلاص فـائـض الـقـيـمـة مـن
الفلاحR وصغار الزراع والعمال; ونقله إلى مركز العالم الرأسمالي. ويؤدي
ذلك إلى تطور وتنمية القلة التي mتلك هذا الفائض; وتخلف الكثرة التـي
تنتجه. ويترتب على ذلك; ظهور ضرب من ضروب الاستقطاب بR ا4ركـز

.)٦٦(وبلاد المحيط; بحيث يحدد ا4ركز كل صغيرة وكبيرة في المحيط» 
ومعنى ذلك أن وحدة التحليل الأساسية التي تدور حولها دراسات مدرسة
التبعية هي «النظام العا4ي»; وهو ما يعني-بالتالي-أنه لدى تحليـل وحـدات
منعزلة كالقرية; أو القبيلة; أو الدولة; ينبغي ملاحظة أن أيا منها لا توجد
�عزل عن النظام العا4ي; وان كل علاقاتهـا الـداخـلـيـة وبـنـاءهـا الـطـبـقـي;

ونظامها السياسي تتحدد من خلال هذا النظام العا4ي.
أما �ط الإنتاج الذي يتبلور في المجتمعات التابعة; نتيجة 4وقعهـا فـي
داخل النظام العا4ي; وفي إطار ما يفرضه من تقسيم دولي للعمل; فقد كان
محلا للإسهامات الوفيرة من مفكر التبعية. وبصرف النظر عن تـوصـيـف
النمط الإنتاجي (ما قبل الرأسمالي) الذي ساد في المجتمعـات ا4ـتـخـلـفـة;
والسمات «العبودية»و «الإقطاعية» أو «الخراجية» أو غيرها; التي اتجـهـت
الدراسات لتحليلها; فالشيء ا4تفق عليه هو أن تغلغل السيطرة الرأسمالية
لبلدان ا4ركز; إلى البلاد التابعة; لم تؤد إلى �و الرأسمالية في تلك البلاد
التابعة; مثلما �ت في ا4ركز; على النحو الذي تنبـأ بـه مـاركـس; ولـكـنـهـا-
لأسباب عديدة-اتخذت شكلا آخر; وتبلورت أ�اط إنتاجية رأسمالية ولكنها:

. وانطلاقا من تحليلهم «لأ�اط الإنتاج» فـي)٦٧(متخلفة; وتابعة; ومشـوهـة
المجتمعات التابعة سعى عدد من مفكري التبعية إلى تحديد التركيب الطبقي
لتلك المجتمعات; باعتبار أنه-بالتالي-سوف يـتـشـكـل أيـضـا وفـقـا لـعـلاقـات
التبعية. وحظيت الطبقات; وأشباه الطبقات: البرجوازية; والعمالية والفلاحية
وكذلك الطبقات ا4توسطة باهتمامات متفاوتة. وشـدد فـرانـك مـثـلا عـلـى
العلاقة الوثيقة بR البرجوازية المحلية والبرجوازية العا4ية; ورأى أن الطبقات
;Rا4تحالفتـ Rالطبقت Rالأخرى (سواء في ا4ركز أو المحيط) تخضع لهات
حيث mثل القطاعات العريضة للفلاحR البروليتاريا الحقيقية التي تتحمل
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العبء الأكبر في تقسيم العمل العا4ي; بالإضافة إلى البروليتاريا الحضرية;
والطبقة العاملة; والعاملR من ذوي الياقات البيضاء. أما البرجوازية التابعة
فليست برجوازبة حقيقية; بحيث �كن أن تقوم بدور في التنمية الاقتصادية;
وفي الثورة الد�قراطية السياسية; كما فعلت نظيرتها فـي الـغـرب; وإ�ـا
هي تقوم بدور أساسي في تدعيم حلقة التبعية والتخلف. ووصـف فـرانـك
هذه البرجوازية بأنها برجوازية رثة; لا تنتج سوى تنمية رثة; وهذه التنمية
الرثة ما هي إلا حالة من التخلف ا4فقر الذي تسلبه التجارة الخارجية أي

.)٦٨(ميزة للتنمية الحقيقية

في نفي التفسير الواحدي: التبعية والطبقات:
لم يكن من الغريب أن نزوع مدرسة التبعية; في كثير من الأحيان; إلـى
تقد¡ تفسير واحد لكافة التطورات الاجتماعية في البلدان التابعة; يـدور
حول موقعها في داخل النظام الاقتصادي العا4ي; كان محلا لأهم الانتقادات
التي وجهت لتلك ا4درسة عل وجـه الإطـلاق. فـقـد أدت مـحـاولـة ربـط كـل
ا4تغيرات في البلدان ا4تخلفة بالتطور الرأسمالي للعـالـم ا4ـتـقـدم; إلـى أن
تعاظم الاهتمام بهذا الأخير على حساب مشكلات التخلف; وعلى حساب
التعرف السليم على البناء الطبقي وعلاقات الإنتاج في البلدان ا4تخـلـفـة;
أثارهما على تطور مجتمعاتها. وحتى عندما التفت منظرو التبعية للطبقات
في تلك المجتمعات انصب اهتمامهم بالأساس على الطبقة البرجوازية دون
غيرها; بالرغم من الدور الحاسم الذي تلعبه تشكيلات اجتـمـاعـيـة أخـرى

في العالم الثالث; كما سبقت الإشارة إليه.
وكان من شأن التطبيق الفج 4درسة التبعية العجز عن رؤية العمـلـيـات
الأكثر حسما للتكوين الطبقي; والعلاقات الاجتماعية الـتـي تـولـد الـتـغـيـر;
والتشكيلات المحدودة للقوى الاجتماعية التي تظهر على النطـاق الـعـا4ـي.
فليس النظام العا4ي هو الذي يولد التغير في العلاقات الاجتماعية ولكـن
القوى الاجتماعية التـي تـظـهـر وتـنـشـط هـي الـتـي تـنـتـج الـسـوق الـعـا4ـيـة.
والتحولات التي تحدث في داخل المجتمعات; بفعل انغـمـاسـهـا فـي الـسـوق
العا4ية; يجب أن ينظر إليها باعتبارها علاقة تبادليـة مـتـنـامـيـة; بـR قـوى
وعلاقات الإنتاج; في داخل تشكيل اجتماعي; وتـلـك ا4ـوجـودة فـي الـسـوق
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Rالعا4ية. وانطلاقا من هذا النقد; قدم «جيمس بتراس» تحليـلا يـزاوج بـ
التحليل الطبقي وأفكار التبعية; لدراسة أوضاع البلاد ا4تخلفة; في مرحلة
مابعد الاستقلال; أو ما يعتبره بتراس انتقالا من مرحلة السيطرة الاستعمارية
ا4باشرة إلى مرحلة الاستعمار الجديد. وطبقا لهـذا الـتـحـلـيـل فـقـد كـانـت
الأشكال السياسية والاجتماعية للسيطرة في البلدان التابعة; mثل امتدادا
4ؤسسات الدولة الاستعمارية. فكان ا4سؤول الاستعماري في الـداخـل هـو
Rنفسه ا4سؤول الأجنـبـي فـي الخـارج; وكـان الـتـنـاقـض الـرئـيـس قـائـمـا بـ
الرأسمالية الإمبريالية وبR الطبقات العاملة في البلاد ا4ستـعـمـرة; وكـان
النضال القومي-في جزء كبير منه بالتالي-لا تتوسط فيه طبقات داخلية; أو
صراعات سياسية-أما في مرحلة الاستعمار الجديد فإن الاستقلال القومي;
وتكوين الدولة القومية أديا إلى خلق فئات اجتماعية تقع بR الرأسمـالـيـة
الإمبريالية; وبR القوى العاملة. هذه الفئات الاجتماعية; التي انبثقت عن
مصادر متعددة مثل الحركات السياسية; والجامعـات; والـقـوات ا4ـسـلـحـة;
وجهاز الخدمة ا4دنية mثل الجماعات غير ا4الكة; والوسيطة; التـي تجـد
جذورها في بيروقراطية الدولة; والتي وجـدت طـريـقـهـا لـلإمـسـاك بـقـوى

.)٦٩(الدولة; �ا في ذلك إيراداتها ونفقاتها» 
ثم انتقل «بتراس» ليوضح أن هناك عددا من الاستراتيجيات التي تتاح
أمام الفئات القومية الوسيطة في بلدان المحيط; وهي خيارات تتوقف-في
جانب كبير منها-على �ط التحالفات الطبقية (المحلية والدولـيـة) وكـذلـك
على القوة التساومية للطبقات داخل التحالفات. وعلى ذلك; �كن للنظام
القومي التالي للاستقلال أن يختار-على الأقل-بR ثلاث استراتيجـيـات أو
أ�اط من التحالفات الطبقية لتحقيق التراكم الـرأسـمـالـي; وهـو مـا يـؤثـر
بالتالي-على توزيع الدخل. ويقسم بتراس هذه الاستراتيجيات إلـى ثـلاثـة:
أولها; ما يسميه «�وذج الاستعمار الجديد» ويعتمد على التراكم من أعلى;
ومن الخارج; أي بالتعاون بR ا4ؤسسات الإمبريالية والطـبـقـات الـسـائـدة;
لاستغلال القوى العاملة بالداخل; ويؤدي هذا النمط إلى تركز الدخل فـي
أيدي الرأسمال الأجنبي. وثانيها: النموذج التنموي البرجوازي القومي الذي
يعتمد في التنمية على الرأسمالية الوطنية و(أو) الدولة; ويحد من الفائض
ا4تجه نحو ا4ؤسسات الإمبريالية; ويؤدي إلى تركيز الدخل بR أيدي الفئات
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الـوسـيـطـة (الـتـي تـأخـذ شـكـل الـنـخـب الحـاكـمـة فـي المحـيـط). وثــالــثــهــا;
الاستراتيجية القومية-الشعبية; والتي تقوم على التحالف بR الفئات الوسطى
وبR القوى العاملة; وتوسيع دائرة السيطرة الـقـومـيـة عـن طـريـق الـتـأمـيـم

.(٧٠)وتؤدي إلى توسيع القاعدة الاجتماعية لتوزيع الدخل

ثانيا: التبعية كمدخل لتحليل الظاهرة السياسية والأحزاب في العالم
الثالث

لم تعد فكرة التبعية; كمتغير أساسي في دراسة الأوضاع الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية والسياسية والثقافية; في البلدان ا4تخلفة; محلا للرفض إلا
في حدود تفصيلية; أو جزئية. ومع أن أدبيات التبعية قد اتسمت بالوفرة أو
الغزارة إلا أنه يعيبها; ليس فقط الاهتمام �ا هو «خارجي» على حساب ما
هـو«داخـلـي» كـمـا سـبــقــت الإشــارة تــوا; وإ�ــا أيــضــا الاهــتــمــام �ــا هــو
«اقتصادي»على حساب كل ما هو غير اقتصادي أي عـلـى حـسـاب الأبـعـاد

الأخرى: السياسية والاجتماعية والثقافية.
وأيضا;انتقدت مدرسة التبعية 4يلها إلى التعميم الشديد; مع أن مجالها
الأساسي (أي المجتمعات ا4تخلفة) يتسم; بـطـبـيـعـتـه; بـالـتـنـوع والاخـتـلاف
الشديدين; وهذا ما يقود-بالتالي-إلى تجاهل الكثير من الحقائق التاريخية
وا4نطقية. وكما يقول «با4ا» بحق; فإن الكثيـريـن مـن دارسـي الـتـبـعـيـة فـي
أمريكا اللاتينية لم ينجحوا في تفهم خصوصية العملـيـة الـتـاريـخـيـة الـتـي
تتغلغل �قتضاها الرأسمالية إلى أمريكا اللاتينية; وأدانوا فقط جوانـبـهـا
السلبية; مستكملR تحليلهم بسلسلة ا4قولات حول «الـركـود» فـي مـحـاولـة
لبناء نظرية أساسية للتخلف. تلك أفكار خاطئة; ليس فقط لأنها لا تتسق
مع الحقائق; ولكن أيضا لأن طبيعتها ا4يكانيكية-الشكلية; تجعلها استاتيكية;

.)٧١(وغير تاريخية
لقد كان السعي لتجنب نقاط الضعف تلك-كما عرضـنـاهـا-هـو الـدافـع
لبعض الـدارسـR لـلـمـزاوجـة بـR أفـكـار الـتـبـعـيـة; والـتـحـلـيـلات الـطـبـقـيـة
الاجتماعيـة; سـعـيـا إلـى تـقـد¡ تحـلـيـلات أكـثـر عـمـقـا وشـمـولا لـلـظـواهـر
الاجتماعية ا4عقدة في المجتمعات ا4تخلفة في العالم الثالث; وهو ما رصدناه-

على وجه الخصوص-في أعمال بتراس.
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في إطار تلك الحدود; والمحاولات جاءت الإسهامات التي قدمها بعض
دارسي التبعية 4عالجة الظاهرة السياسية في المجتمعات ا4ـتـخـلـفـة; وهـي

ا4عالجة التي mت من خلال عدة مداخل; مباشرة أو غير مباشرة:
- فالشكل «التقليدي» 4عالجة أثر التبعية على الأوضاع السياسية في١

المجتمعات ا4تخلفة; هو معالجة تلك الأوضاع باعتبارها تعبيرا عن الـبـنـاء
الاجتماعي والطبقي الذي تحكمت علاقات التبعية في تشكيله; بشكل حاسم;
كما سبقت الإشارة. هي إذن معالجة غير مباشرة وردت كثيرا في الأعمال
الكلاسيكـيـة لـلـتـبـعـيـة. ووفـقـا لـهـذا ا4ـنـظـور فـان ا4ـؤسـسـات الـسـيـاسـيـة;
وا4مارسات السياسية في المجتمع التابع تتشكل من خلال وضعه في داخل
النظام العا4ي. وتكون وظيفة النظام السياسي في المجتمع التابع هي تدعيم
علاقة التبعية. ويترتب على هذا أيضا أن تصبح القوة السياسية في المجتمع
التابع مركزة في أيدي فئة محـدودة; كـمـا أن الـبـرجـوازيـة الـتـابـعـة لـيـسـت
برجوازية حقيقية; من حيث أن وجودها لا يؤدي إلى حدوث ثورة برجوازية
على ا4ستوى الاقتصادي; أو ثورة د�قراطية على ا4ستوى السـيـاسـي; بـل
هي تستخدم تكتيكات متنوعة حسبما mليه عليها ظروف التبعية. وتتراوح
هذه التكتيكات بR الأساليب القانونية البر4انية; وبR الانقلابات العسكرية;

.)٧٢(أو الدعوة إلى الحركة القومية; أو إحداث تحالف زائف مع العمال
- على أن بعض الباحثR عمد إلى التوجه مباشرة نحو دراسة علاقة٢

التبعية بالظاهرة السياسية في المجتمع ا4تخلف. هنا; فإن النقطة المحورية
كانت هي أثر التبعية في صياغة ودعم «الدولة» في المجتمعات التابعة لها.

)٧٣(ويعزى إلى الباحث الباكستاني حمزة علوي إسهامه الهام في هذا المجال

حيث ذهب إلى القول بان القضية الأساسية حول «الدولة» في «مجتمعات
ما بعد الاستعمار» هي أنها-أي الدولة-لا تنشأ على أيدي برجوازية محلية
صاعدة; ولكنها-عوضا عن ذلك-تنشأ بواسطة برجوازية إمبريالية أجنبية.
فعند الاستقلال تنتهي السيطرة ا4باشرة لتلك الأخيرة على الدول ا4ستعمرة;
ولكن هذا لا يعني انتهاء نفوذها عليها. فـالـبـرجـوازيـة الاسـتـعـمـاريـة تـظـل
حاضرة في المجتمع بعد الاستعمار كما أن أيا من البرجوازيتR (أي المحلية;
وبرجوازية الاستعمار الجديد) لا تستبعد نفوذ الأخرى ولو أن مصالحهما
تتنافس. وفضلا عن ذلك; فإن النخب الحاكمة العسكرية-البيـروقـراطـيـة;
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وجهاز الدولة يبد أن في الاضطلاع بدور اقتصادي جديد ومستقل نسبيا.
والدولة في المجتمع ما بعد الاستعمار mتلك-مباشرة-جزءا كبيرا للغاية من
الفـائـض الاقـتـصـادي; وتـتـولـى نـشـره مـن خـلال نـشـاط اقـتـصـادي مـوجـه
بيروقراطيا باسم رفع التنمية الاقتصادية. وتلـك الـشـروط تـفـرق دولـة مـا
بعد الاستعمار; بشكل أساسي; عن الدولة كما ورد تحليـلـهـا فـي الـنـظـريـة
ا4اركسية الكلاسيكية. ولكن جهاز الدولة لا يتكون فقط من نخبة حاكـمـة
بيروقراطية-عسكرية; فعند ما تتبنى أشكال «د�قراطية» للحـكـم; يـشـكـل

.)٧٤(«السياسيون» و«الأحزاب السياسية» جزءا أيضا من جهاز الدولة 
- أيضا; وبالرغم من التـأثـيـر الحـاسـم لحـقـيـقـة الـتـبـعـيـة «الـثـقـافـيـة»٣

و«الأيديولوجية»; بشكل مباشر وغير مباشر; على الأوضاع السياسيـة فـي
المجتمع التابع; فإن هذه الجوانب لإنزال في حاجة إلى ا4زيد من الكشـف
والتحليل. وكما يقول أحد الباحثR; بحـق; فـإن إهـمـال الـعـنـاصـر الـقـيـمـة
والثقافية; قد أدى بأنصار التبعية إلى تقد¡ تفسيرات «ميكانيكية» لنظام
الدولة; وجماعات النخبة; «حيث ¥ ردها بشـكـل مـيـكـانـيـكـي إلـى الأسـس
الاقتصادية ا4رتبطة بالتوسع الرأسمالي; فضلا عن فشلهم في تقد¡ تفسير
مقنع للتغير السياسي وعدم الاستقرار السياسي». ولذا فإن عـلـى نـظـريـة
التبعية «أن تستوعب دراسة القيم والثقافة بوجه عام; وعلاقة هذه الثقافة
بالعلاقات الطبقية; والأسلوب الذي تنتشر به الثقافة الحديثة; والجماعات
التي تنشرها; وأولا وقبل كل شيء نوعية هذه الثقافة; وتأثيرها على مستويات
الوعي لدى الطبقات ا4تلقية لها. ومن شأن هذه الدراسة أن تلقي الضـوء
على الدور الذي تلعبه القيم الحديثة-أي نوعية هذه القيم; ودرجة تأثيرها

.)٧٥(على الوعي السياسي-في تعضيد التبعية»
- وأخيرا; فقد أشار بعض الباحثR إلى التأثيرات «ا4بـاشـرة» لـلـقـوى٤

الكبرى الخارجية على التطور الحزبي في البلاد ا4تخلفة; ليس فقـط مـن
خلال ا4سالك «التآمرية»; وتقد¡ أشكال مختلفة من الدعم للقوى السياسية
ا4والية; وإ�ا في شكل غير مباشر يرتبط بطبيعة «ا4عونة الخارجية التي
تتلقاها البلدان ا4تخلفة. وتبدو أبرز أشكال ذلك التأثيـر فـيـمـا تـؤدي إلـيـه
برامج ا4عونة الأمريكية من تقوية القوات ا4سلحة. والأجهزة البيروقراطية
على حساب الأحزاب والنظم الحزبية الضعيفة فعلا. ولذلك; وسعيـا إلـى
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تعظيم التنمية الاقتصادية; فإن ا4عونة الفنية لتحديث البيروقراطيات في
آسيا وأفريقيا; والتي تهمل مشكلات «التنمية السياسـيـة»; قـد تـفـشـل فـي
خلق إطـار سـيـاسـي; مـع أنـه-بـدون هـذا الإطـار-لـن تـلـقـى بـرامـج الـتـنـمـيـة

.)٧٦(الاقتصادية; التي تضعها الحكومة; سوى نجاح ضئيل
ويذهب باحث آخر إلى القول «إن برامج ا4عونة تلك; تـخـطـط بـالـفـعـل
4واجهة أو حتى لقمع الأحزاب الاشتراكية أو الجماهيرية; �ـا يـؤدي إلـى
منع النمو التلقائي للأحزاب; حتى في النظم التي توافرت فـيـهـا إمـكـانـيـة

.)٧٧(لذلك النمو» 
من ناحية أخرى; ليس هناك من شك في أهمية الصلات بR الأحزاب
الاشتراكية والشيوعية في البلاد ا4تخلفة; وبR الحزبR الـشـيـوعـيـR فـي
الاتحاد السوفيتي والصR الشعبية; وهو الأمر الذي يتبدى; ليس فقط في
دعمها ضد القوى الحزبية; المحلية الأخرى; أو تغليب بعضها على البعض
Rالحزبـ Rا أيضا في انقسامها; تبعا للانشقاق الذي حدث ب�الآخر; وإ
الكبيرين. كما �كن الحديث-بدرجة أقل من الأهمية-عن صلات الأحزاب-

التي ترفع لواء «الاشتراكية الد�قراطية»-بتنظيم «الدولية الاشتراكية».

خلاصة
إذا كانت قضية «ا4نهج» لا تزال mثل واحدا من أكثر ا4وضوعات إثارة
للجدل بR دارسي السياسة فإن الأمر ينطبق-ولاشك-بشكل أكثر حدة على
دراسات الظاهرة السياسية في الـبـلاد ا4ـتـخـلـفـة. وأيـا كـان عـمـق وصـدق
الإسهامات التي قدمها ا4فكرون والدارسون من خارج الـعـالـم الـثـالـث فـي
ابتداع وصياغة مفاهيم; ونظريات; ومنهاجيات; لدراسة قضـايـا الـتـخـلـف
والتنمية; سواء في أبعادها السياسية أو غير السياسية; فسوف تظل تلك
الإسهامات-بدرجة أو بأخرى أسيرة خبرات; وواقع; وأهداف; تختلف عـن
خبرات وواقع وأهداف شعوب العالم الثالث. تلك حقيقة فطن إليها كـثـيـر
من الباحثR الغربيR أنفسهم; منذ وقت ليس بالقصير; كما أخذت تترسب
بعمق في الإطار ا4عرفي وا4نهجي لأعداد متزايدة من دارسي كافة العلـوم

الاجتماعية من أبناء العالم الثالث.
وهكذا أضحى دارس السياسة; من أبناء العالم الثالـث; مـطـالـبـا لـيـس
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�جرد الإ4ام با4فاهيم والنظريات وا4ناهج; ليستخدمها بشكل آلي وسطحي
بل ومشوه أحيانا; وإ�ا بفحصها واستيعابها; مخضعا إياها لإمكانات التعديل

أو ا4راجعة; أو الرفض.
من هنا-بالتحديد-تنبع الأهمية التي تضفيها تلك الدراسة على ا4سالة
ا4نهاجية في حدود الإطار العام للدراسـة. وإذا كـانـت ا4ـداخـل ا4ـنـهـاجـيـة
الأساسية; التي عرضت هنا (أي أدبيات التنـمـيـة الـسـيـاسـيـة وتـطـوراتـهـا;
ونظريات التحليل الطبقي; ثم أفكار مدرسة التبعية) �ا يتفـرع عـنـهـا مـن
أفكار ومفاهيم; هي التي سوف تستخدم في معالجة وتحليل الظاهرة موضع
الدراسة; فإن هـذا الاسـتـخـدام يـعـكـس مـنـطـقـا مـنـهـاجـيـا ونـظـريـا يـتـسـم

بالخصائص الآتية:
- التركيز على التعدد ا4نهجي; بدلا من الواحدية ا4ـنـهـجـيـة; �ـعـنـى:١

اقتحام الظاهرة موضع التحليل من أكثر من مدخل; وبالاستنـاد إلـى أكـثـر
من نظرية. إن هذا التعدد لا يقود فقط إلى التعرف على كافة أبعاد الظاهرة;
وإلى موازنة تلك الأبعاد; ولكن أيضا يساعد على فهم الظاهرة في تطوراتها
وتفاعلاتها عبر ا4راحل التاريخية; فضلا عما يسهم به من تقليص للعنصر

الذاتي في التحليل إلى أدق درجاته.
وعلى سبيل ا4ثال; فإن ما تتيحه أدبيات السياسة من إمكانات 4عالجة
أزمات التنمية; ومؤسساتها; وملامح القيادة والنخبة; وعلاقات السـيـطـرة
والتبعية الشخصية; في دراسة الظاهرة الحزبية بالبلاد ا4تخلفة; لا �كن
أن تكون كاملة; أو ذات دلالة حقيقية بدون أن تؤخذ في الاعتـبـار حـقـائـق
القوى الاجتماعية والاقتصادية والانقسامات الطبقية التي mيـز المجـتـمـع
موضع التحليل. ثم جاءت مدرسة التبعية; لتكشف قصور هذا كـلـه; إن لـم
يأخذ التحليل في الاعتبار; وكمتغير أساسي; دور العـوامـل الخـارجـيـة فـي

تشكيل ا لظاهرة.
- التركيز على النظرة الكلية أكثر من النظرة الجزئية. وتستند الحاجة٢

إلى النظرة الكلية; في دراسة الظواهر المختلفة في المجتمعـات ا4ـتـخـلـفـة;
إلى ا4صاعب الشديدة التي تكتنـف عـمـلـيـة فـصـل أو تجـريـد أي مـن تـلـك
الظواهر عن بعضها بنفس الوضوح والتحديد الذي ينطبق على المجتمعات
ا4تقدمة. فالـتـمـايـز بـR الأبـنـيـة وا4ـؤسـسـات; والـتـحـديـد الـواضـح لـلـقـيـم
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والاتجاهات والعمليات في مجتمعات 4ا تكتمل بعد تشكيلاتها الاجتماعية
المختلفة; أو تتداخل فيها تلك التـشـكـيـلات; يـبـدو أمـرا بـعـيـدا عـن الـواقـع
mاما. وهذا يعني أن الفصل الذي قد تفرضه الضرورات التحليلية والدراسية

لأي من تلك الظواهر لا ينبغي أن يتجاهل تلك الحقيقية.
- التركيز على أهمية التخصيص; في مقابل التعميم. وكما سبق ورأينا;٣

فإن إحدى نقاط النقد الهامة; لأي من ا4داخل النظرية التي أشرنا إليها;
سواء في أدبيات التحديث والتنمية; أو التـحـلـيـلات الـطـبـقـيـة; أو مـدرسـة
التبعية; هي أنها كلها اتسمت بدرجة من التعـمـيـم; نـأت بـهـا-كـل فـي إطـار
ظروفها الخاصة-عن القدرة على تقد¡ تحليلات وتفسيرات عميقة للظاهرة
موضع الدراسة: في مجتمع بعينه; أو ظروف بذاتها. والتخصيص-من ناحية
أخرى-لا بد من أن يسهم في تعميق النتائج الـعـامـة; وفـي تـأكـيـد صـدقـهـا
والواقع أن ا4بالغة في التعميم; �كن أن تكون خطأ فادحا بالنسبة للمجتمعات
ا4تخلفة; على وجه الخصوص; الـتـي تـعـكـس خـبـرات تـاريـخـيـة وتـأثـيـرات

جغرافية واستراتيجية; متبانية أشد التباين.
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نشأة الظاهرة الحربية
في العالم الثالث

في العرض السابق 4فهوم «الحزب السياسـي»
ظهر واضحا التباين الشديد بR ا4فاهيم العديدة
التي يطرحها دارسـو الـعـلـوم الـسـيـاسـيـة فـي ذلـك
المجال. ولاشك في أن هذا التباين يعكس-في جزء
كبير منه-الاختلاف حول تأصيل الظاهرة الحزبية;
وتحديد بشاتها. فالذين يحبـذون ا4ـفـهـوم الـواسـع
والفضفاض للحزب السياسي; بحيث يشمل كـافـة
التجمعات (أو الكتل; أو الزمر) التي ترتبط �مارسة
السلطة أو الصراع علـيـهـا; يـعـكـسـون-فـي الـواقـع-
مفهوما للظاهرة الحزبية يجعلها لصيقة بالظاهرة
السياسية منذ نشأتها حتى اليوم; أي منذ أن انقسم
المجـتـمـع الإنـسـانـي إلـى أفـراد يـحـكـمــون; وأفــراد
يحكمون; وظهرت-بالتالي-السلطة السياسـيـة. أمـا
الـذيـن يـحـبـذون ا4ـفـهـوم الأكـثـر تحـديـدا لـلـحــزب
السياسي; فهم يـربـطـونـه-غـالـبـا-بـظـهـور الـهـيـئـات
التشريعية; والنظم الانتخابية ويعكـسـون-بـالـتـالـي-
مفهوما للظاهرة الحزبية يقصر نشأتها على القارة
الأوروبية; ويعود بها-فقط-إلى منتصف القرن التاسع

عشر.

2
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فإذا كان هذا ا4فهوم الأخير للحزب وللظاهرة الحزبية قد ساد الكتابات
السياسية الكلاسيكية في الغرب; ردحا طويلا من الزمن; فإن ظهور وتطور
الأحزاب السياسية خارج نطاق قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية في القـرن
العشرين; وفي آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية كـان فـي مـقـدمـة الـعـوامـل
التي حدت بالدارسR إلى مراجعة مفاهيمهم ا4عتادة للحزب; ولنشأة الظاهرة

الحزبية; بحيث تتسق مع تلك الوقائع والتطورات الجديدة.
و�كن العودة بالتفسير البر4اني لنشأة الظاهرة الحزبية; إلى مناقشة
ماكس فيبر للتطور ا4بكر للأحزاب حول الكتل البر4انية وتعـقـبـه لـلـتـحـول
�ا أسماه بـ «الأتباع الخالصR للأرستقراطية» إلى «أحزاب الأعيان» إلى

. وأكد موريس ديفرجيه وجهة النظر تلك;)١(ظهور «الد�قراطية الشعبية» 
�و الأحزاب; وتطور البر4انات Rونسبت إليه-بالأساس-النظرية التي تربط ب
القومية و�و حجم الناخبR; وافـتـرض أن �ـو الأحـزاب مـر أولا بـتـكـويـن
Rأجنحة بر4انية; ثم تنظيم لجان انتخابية; وأخيرا إنشاء روابط دائـمـة بـ
هذين العنصرين. واتفق كل من فيبر وديفرجيه على القول بأن الأجـنـحـة;
وا4نتديات السياسية للنخبة; والتي سبقت الأحزاب; لم تكن أحزابا سياسية;

.)٢(با4عنى الذي نستخدم به هذا الاصطلاح 
في إطار هذه النظرية; التي يعتبر ديفرجيه ابرز �ثليها; تنقسم الأحزاب-
طبقا لدراسة ديفرجيه أيضا-من حـيـث الـنـشـأة إلـى أحـزاب نـشـأت داخـل

الهيئة البر4انية; وأحزاب نشأت خارجها:-
- الأحزاب ذات النشأة الداخلية; يقصد بها تلك الأحزاب التي ظهرت
تدريجيا من خلال أنشطة الهيئة التشريعية نفسها; وقد نشـأت الأحـزاب-
في أغلب بلاد أوروبا على الأقل-عن هذا الطـريـق; عـنـدمـا نـشـأت عـلاقـة

عملية ومتصلة بR اللجان الانتخابية; وبR الجماعات التشريعية.
- الأحزاب ذات النشأة الخارجية; ويقصد بها تلك الأحزاب التي نشأت
خارج إطار الهيئة التشريعية وانطوت على بـعـض الـتـحـدي لحـكـم الـقـائـم;

. هذه الأحزاب mثل ظـاهـرة اكـثـر)٣(وعلى ا4طالبة بالتـمـثـل فـي الـبـر4ـان 
حداثة; وترتبط أكثر بالتوسع في حق التصويت; وبالأيديولوجيات ا4تشددة:
العلمانية أو الدينية; كما أنها ترتبط-في أغلب ا4ناطق الناميـة-بـالحـركـات

القومية وا4عادية للاستعمار.



77

نشأة الظاهرة الحزبية في العالم الثالث

وأبرز الأمثلة لهذا النوع من الأحزاب في الغرب; يـتـمـثـل فـي الأحـزاب
الاشتراكية العديدة التي نشأت في القرن التاسع عشر; والأحزاب ا4سيحية
أو ا4سيحية الد�قراطية التي نشأت في مستهل القرن العشرين; في جزء

منها; كرد فعل لتهديد الحركات السياسية الراديكالية.
ومع أنه �كن أدراج الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية التي ظهرت
في آسيا وأفريقيا ضمـن الـنـوع الـثـانـي لـدى ديـفـرجـيـه; أي الأحـزاب ذات
النشأة الخارجية; على أساس أنها كانت-من قبل-حركات قومية; وحركـات
مسيحية وتبشيرية; واتحادات طائفية أو دينية أو قبلية; تطورت كـلـهـا فـي
خارج الإطار البر4اني الذي أقامه الحكم الاستعماري; بل وأحيانا معـاديـة
له; إلا أن النظرية البر4انية تلك تظل تـعـانـي مـن قـصـور رئـيـس بـالـنـسـبـة

لمجتمعات العالم الثالث خاصة.
والواقع أن ندرة الدراسات النظرية والتطبيقية للظاهرة الحزبية; حتى

)٥( و «اوستروجورسكي» )٤(بداية القرن العشرين; وظهور كتابات «ميتشلز» 

من ناحية; واستنادها إلى الخبرة الأوربية أساسا من ناحية أخرى; جعلهـا
قاصرة عن معالجة الظاهرة الحـزبـيـة خـارج الـقـارة الأوروبـيـة; مـنـذ وقـت
طويل; والتي mثلت-على سبيل ا4ثال-في حزب ا4ؤmر الهندي; والكومنتانج

في الصR; وأحزاب ا4اجي في اليابان.
وإذا كانت بعض النظم الاستعمارية قد أنـشـأت فـي عـدد مـن ا4ـنـاطـق
الخاضعة لها مؤسسات mثيلية; وأتاحت تصويتا محدودا إلا أنه-حتى في
تلك الأمثلة-غالبا ما رفضت الحركات القـومـيـة الـعـمـل مـن خـلال الـنـظـام
البر4اني. كذلك فإن عداء النظم الاستـعـمـاريـة لـلـمـحـاولات الاسـتـقـلالـيـة
للحركات القومية كثيرا ما أرغم هذه الأخيرة على اللجوء للعـمـل الـسـري.
كما كانت هناك مواقف ظهرت وتبلورت فيها الأحزاب الجماهيرية حيث لم
تكن توجد نظم استعمارية أو أبنية بر4انية; الأمر الذي نجد له أمثلة كثيرة
في أمريكا اللاتينية; والصR; بل وأيضا فـي بـعـض بـلاد أوروبـا الـغـربـيـة.
وعلى هذا الأساس �كن القول: «إن الظروف البر4انية التي نشـأت فـيـهـا
بعض الأحزاب الأوروبية; �كن النظر إليها-بشكل أكثر جدوى باعـتـبـارهـا
mثل �طا واحدا من الظروف التاريخية; وليس باعتبارها الحالة الـعـامـة

التي يعتبر كل ماعداها انحرافا عنها».
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المبحث الأول:
النظريات المفسرة لنشأة الظاهرة الحزبية في العالم الثالث

إزاء القصور الذي عانت منه النظرية التقليدية (البر4انية) بـخـصـوص
تفسير نشأة الأحزاب في العالم الثالث; بذلت بعض المحاولات للتغلب على
هذا القصور; وتقد¡ أطر نظرية أكثر اتساعا وتنوعا. ولاشك في أن النظر
للأحزاب السياسية باعتبـارهـا-فـي ا4ـقـام الأول-نـتـاجـا لـلـتـطـور الـبـر4ـانـي
والانتخابي في أوروبا; واعتبارها بالتالي علامة على «التحديث السياسي»
يفسر-إلى حد بعيد-اهتمام دارسي «التحديث» و «التنمية السياسية» أكثـر
من غيرهم بالظاهرة الحزبية في البلاد ا4تخلفة; ليس فقط كأداة للتحديث
والتنمية; وإ�ا أيضا كنتاج لواقع وظروف تختلف عن واقع وظروف أوروبا
الغربية وأمريكا الشمالية في القرنR التاسـع عـشـر والـعـشـريـن. فـي هـذا
الإطار; أي إطار أدبيات التحديث والتنمية السياسية; طرحت بعض النظريات
التي تربط بR «أزمات التنمية» و «التحديث السياسي»; من ناحية; والظاهرة

الحزبية من ناحية أخرى:

أولا: أزمات التنمية ونشأة الظاهرة الحزبية
حاول «جوزيف لابالومبارا» و «مينر وينر» الـربـط بـR أزمـات الـتـنـمـيـة
وبالتحديد أزمات «الشرعية» و «التكامل» و «ا4شاركة»; وبR ظروف نشأة
الظاهرة الحزبية; في إطار ما اعتبراه «نظرية تاريخـيـة» لـنـشـأة الأحـزاب
السياسية. وطبقا لهما; فقد كانت أزمة الشرعية هي القضيـة الـتـي دارت
حولها الشاة بعض أوائل الأحزاب سواء في أوروبا أو في البلاد ا4ـتـخـلـفـة

.)٧(على حد سواء
فعندما بدأت الجماعات والقوى السياسية; التي كانت mارس ضغوطها
من أجل إزالة النظام ا4لكي في فرنسا في أواخر القرن الثامـن عـشـر فـي
اكتساب شعبية واسعة; كانت تلك هي البداية الفعلية للأحزاب السياسيـة
هناك. وبا4ثل; فإن الحركات القومية التي ظهرت بهدف تغيير نظام الحكم
القائم; وتغيير القواعد التي تحدد ماهية القائمR بالحكم وكيفية اختيارهم;

كانت-�عنى ما-نتاجا لأزمة ا لشرعية.
ومن وجهة النظر تلك فإن البلاد التي شـعـرت فـيـهـا الـنـخـب الـقـومـيـة
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الصغيرة بالإشباع الإشباع نسبيا اسبيا من الخطوات التي اتخذها الحكم
الاستعماري لم تشهد بالضرورة جهودا قوية لتكوين حـركـات جـمـاهـيـريـة.
وعلى سبيل ا4ثال; فقد عمل «حـزب ا4ـؤmـر الـقـومـي» فـي سـيـلان; داخـل
الإطار الذي وضعه الإنجليز ولم تنشأ أتنشأ بالتالي التالي حركة جماهيرية

Patronقبل الاستقلال. والأمر نفسه ينطبق على عدد مـن أحـزاب الـسـادة 

Parties.في ا4ستعمرات الفرنسية في أفريقيا 
في ضوء هذا أمكن الـقـول إنـه عـنـدمـا تـفـشـل الحـكـومـة الـقـائـمـة فـي
الاستجابة بشكل ملائم لازمة الشرعية (سواء mثلت في الحكم ا4لكي في
فرنسا في أخريات القرن الثامن عشر; أو الحكم الاستعماري الفرنسي في
الخمسينات من القرن الحالي) فقد تنشأ أزمة مشاركة; ويبدأ معها تكوين

. أيضـا)٨(أحزاب تهتم بإنشاء منظمات محلية; واكـتـسـاب الـتـأيـيـد المحـلـي
وفرت أزمة «التكامل» أو «الاندماج» الوسط الذي ظهرت فيه بعض الأحزاب
في البداية. وتتعلق أزمة التكامل هنا; بالتكامل الإقليمي; أو-�عـنـى أوسـع
أتوسع العملية التي تتجه �قتضاها الجمـاعـات الـعـرقـيـة; الـتـي تـعـرضـت
لانقسام; إلى أن تتكيف مع بعضها البعض. وفي أوروبا ظهرت الأحزاب في
أ4انيا وإيطاليا وسط أزمة «التكامل» أو «الوحدة»; وهو ما ينطبق أتنـطـبـق
أيضا على الأحزاب العربية التي قامت بهدف الدعوة إلى الوحدة العربية;
باعتبار أن واقع التجزئة العربية يعبر عن أزمة للتكامل على مستوى الأمة

العربية.
على أن «لابالومبارا» و «وينر» يؤكدان على حقيقة أن الأحزاب القومية
التي ظهرت في آسيا وأفريقيا; والتي كانت أحزابا تكاملية; نادرا ما نشأت
لتحقيق التكامل هذا; كهدف أساسي من أهدافها. ومن ناحية أخـرى فـإن
أزمات التنمية كثيرا ما تظهر أتظهر بل وغالبا متخلق-على أيدي الجماعات
الانفصالية; أي ا4عادية للتكامل أو الوحدة; ويكـون الحـزب هـو ا4ـعـبـر عـن
تلك الدعوة. وينطبق هذا على العديد من الأحزاب; مثل «الرابطة الإسلامية»
في الهند; والتي عملت على انفصال ا4سلمR عن شبه القارة الهندية فـي

.)٩(دولة باكستان 
وقد رافق قيام الأحزاب; في أغلب البلدان-عموما-استفحال أزمة ا4شاركة
حيث أدت التحولات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى إلى إحداث تغييرات
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هائلة في نظم التدرج الاجتماعي القائمـة. وصـاحـب انـهـيـار الإقـطـاع فـي
أوروبا ظهور مطالب بالتمثيل السياسي من جانب فئات ا4نظمR; والطبقة
الوسطى; ولم يحمل الـتـصـنـيـع مـعـه مـجـرد الـتـوقـعـات بـتـحـقـيـق الـرفـاهـة
الاقتصادية; وإ�ا حمل معه أيضا ظروفا عديدة أدت بالجماهير العـامـلـة
إلى اقتفاء خطى الطبقات ا4توسطة فـي ا4ـطـالـبـة بـدور أكـثـر حـيـويـة فـي

.)١٠(تحديد السياسات العامة
كذلك يشار إلى أن التغيرات التي تؤدي إلى �و جماعات ونخب اجتماعية
جديدة هي نفسها التي تؤدي إلى أضعاف سلطة القوى الحاكمة التقليدية
التي تستند مكانتها إلى الرموز وا4عتقدات ا4وروثة. وفي هذا السياق تظهر

الأحزاب السياسية; وغيرها من أ�اط التنظيمات السياسية ا4شابهة.
يقدم مفهوم الأزمات آذن إمكانية طيبة لتفهم ظروف نشأة الأحزاب في
;Rالبلاد ا4تخلفة (فضلا عن ا4تقدمة); ومع ذلك; وكما يبرز ذلك أحد الباحث
فإن العلاقة بR أزمات التنمية; ونشوء الـظـاهـرة الحـزبـيـة لـيـسـت عـلاقـة
كاملة. «فهناك العديد من الأحزاب التي ظهرت فـي أوقـات لـم تـكـن فـيـهـا
الأفكار ا4تغيرة حول الشرعية الدستـوريـة; وحـقـوق الـفـئـات المخـتـلـفـة فـي
ا4شاركة الكاملة; و (أو) مسائل الانـدمـاج الإقـلـيـمـي; مـوضـوعـا لأزمـة مـا;
وعلى العكس من ذلك; هناك العديد من الأمثـلـة عـلـى أزمـات لـم تـؤد إلـى
أيجاد أحزاب سياسية جديدة; وإ�ا إلى أيجاد حركات استهدفت الضغط
على صانعي السياسة; أكثـر مـن مـزاحـمـتـهـم عـلـى مـنـاصـبـهـم; أو الحـلـول

.)١١(مكانهم»

ثانيا: التحديث ونشأة الأحزاب لدى هنتينجتون
يستمد إسهام عالم السياسة الأمريكي صمويل هنتينجتون في أدبيات
التحديث والتنمية جزءا كبيرا من أهميته; من ا4وقع ا4تميز الـذي يـعـطـيـه
للجانب «ا4ؤسسي»من التحديث; خصوصا ما يتعلق منه بالأحزاب السياسية
في البلاد ا4تخلفة. وكما سبقت الإشارة; فإن ما يـتـضـمـنـه الـتـحـديـث مـن
«تعبئة اجتماعية» و «مشاركة سياسية» �كن أن تؤدي-كما يرى هنتينجتون-
ليس إلى تحقيق الد�قراطية والاستقرار; والتمايز البنائي; وأ�اط الإنجاز;
والتكامل القومي; وإ�ا-على العكس-إلى تحلل النظام السيـاسـي; وانـعـدام
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الاستقرار وانتشار العنف والفساد; ما لم تتم موازنة واستـيـعـاب عـمـلـيـات
التعبئة الاجتماعية وا4شاركة السياسية; �ؤسسات سياسية قوية وفعالة.
والأحزاب السياسية تقع على رأس تلك ا4ؤسسات وأكثرها أهمية; وتضحى

نشأتها إذن; في المجتمعات ا4تخلفة; إحدى ضرورات التحديث.
وبشكل أكثر تفصيلا; يؤدي التحديث-�ا ينطوي عليه من تعبئة ا4زيـد
وا4زيد من أفراد المجتمع للعب أدوار جديدة-إلى أيجاد مجتمع أكثر تنوعا;
لا يقوم على مجرد الجماعة «الطبيعية» ا4ـتـمـثـلـة فـي الـعـائـلـة ا4ـمـتـدة; أو
القرية; أو العشيرة; أو القبيلة. ولأن حدود المجتمع تشكلت غالبا بناء على
ظروف جغرافية; أو بفعل الاستعمار فإن المجتمع الآخذ في التحديث غالبا
ما يكون مجتمعا «تعدديا» يشتمل على تجمعات دينية وعنـصـريـة وعـرقـيـة
ولغوية متعددة. وهذه التجمعات قد توجد فـي المجـتـمـع الـتـقـلـيـدي; ولـكـن
ا4ستوى ا4نخفض للمشاركة السياسية يقلل من ا4شاكل التي ترتبط بالدمج
أو التكامل. ولكن مع امتداد مجال التعبئة الاجتماعية في مثل تلك المجتمعات
إلى ا4ستويات الأدنى من المجتمع; تتكثف التناقضات بينها. وتصبح مشكلة
دمج القوى الاجتماعية البدائية في مجتمع سياسي قومـي أكـثـر صـعـوبـة.
Rكذلك فإن التحديث يدفع إلى الوجود; وإلى مجال الوعي والنشاط السياسي
جماعات اقتصادية واجتماعية; إما لم تكن موجودة في المجتمع التقليدي;
وإما كانت خارج نطاق السياسة في المجتمع التقليدي. وتلك الجماعات إما
أن تستوعب في النظام السياسي; وإما أن تصبح مصـدرا لـلـعـداء والـثـورة

Politicalضد النظام السياسي. وعلى ذلك; فإن تحقيق الجماعة السياسية 

Community-في المجتمع الآخذ في الـتـحـديـث Modernizing Societyينطـوي 
على كل من: الدمج «الأفقي» للجماعات; وعلى الاستيعاب «الرأسي» للطبقات
الاجتماعية والاقتصادية. والعامل ا4شترك الذي يؤدي إلى ظهور مشكلات
الاندماج القومي; والاستيعاب السياسي إ�ا هو توسيع ا4شاركة السياسية;

.)١٢(والوعي السياسي الذي ينجم عن التحديث
وينطلق هنتينجتون من هذا التحليل ليقرر«أن الوسائل ا4ؤسسية الرئيسة
لتنظيم اتساع ا4شاركة السياسية هي الأحزاب السياسية والنظام الحزبي»
و«أن تقليل احتمال عدم الاستقرار السياسي الذي ينتج عن اتساع الـوعـي
السياسي والانغماس السياسي; يستلزم خلق مؤسسات سيـاسـيـة حـديـثـة;
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أي: أحزابا سياسية; في بداية عملية التحديث».
وإذا كانت ا4عضلة التي تواجهها البلاد ا4تأخرة في التحديث هي أنهـا
«تواجه-في وقت واحد-ا4شكلات التي سبق أن واجهتها البـلاد الأقـدم فـي
التحديث بشكل منفرد; وعلى فترات تاريخية طويلة»فإن هنتينجتون يدعو
إلى خلق الجماعة السياسية أولا قبل مواجهة مشكلات ا4ؤسسية وا4شاركة.
ويعيد هنا تأكيده على ما تفعله النظم الشـيـوعـيـة; مـن إعـطـائـهـا الأولـويـة
للتنظيم السياسي; قبل أن تشرع في عمـلـيـات الـتـحـديـث الأخـرى. ويـؤكـد
كلامه هذا بقوله إن الاتحاد السوفيتي اهتـم فـي الـعـشـريـنـات; وفـي فـتـرة
السياسة الاقتصادية الجديدة ببناء الحزب الشيوعي-وتـدعـيـم سـيـطـرتـه.
وبفضل هذا; أمكن للتنظيم السياسي الذي ¥ تشكيله أن يقوم-في الثلاثينات-
بعمليات التصنيع والزراعة الجماعية; بل والحرب; وان يستوعب نتائج هذا
كله. ونفس الأمر ينطبق على الصR حيث أعطت أولوية قصوى لبناء الحزب
الشيوعي; وفقط في الخمسينات بدأت التنمية الاقتصادية تأخذ وضعهـا
في الأولويات ا4تقدمة للحزب. أما في خارج البـلاد الـشـيـوعـيـة فـيـضـرب
هنتينجتون مثالا بتركيا; حيث وضع مصطفى كمال اتاتـورك أولا الأسـاس
القومي والسياسي للمجتمع قبل أن يشرع في الإصلاح الاجتماعي والتنمية

 R١٩٤٠ و ١٩١٠الاقتصادية; وكذلك ا4كسيـك; حـيـث شـغـلـت فـي الـفـتـرة بـ
بـ«تنمية الشروط الأساسية للدور الجديد للدولة; حيث اسـتـعـادت الـدولـة
سيطرتها على الأمل; وبدأت في صياغة وتحديد فلسفة جديدة لوجودها;

.)١٣(ودورا جديدا لها في سبيل تحقيق أهدافها» 
على أن الأحزاب في البلاد ا4تخلفة لتنشأ لمجرد «الضرورة التحديثية»
وتأتى ا4عارضة لنشأة الأحزاب في تلك المجتمعات; كما يرى هنتينجـتـون;

من ثلاثة «مصادر» مختلفة:
ا4صدر الأول; هو القوى المحافظة التي ترى في الأحزاب تحديا للبناء
الاجتماعي القائم. فمع انعدام وجود الأحزاب تستقي القيـادة الـسـيـاسـيـة
وضعها من التدرج التقليدي للحكم والمجتمع; فـي حـR أن الأحـزاب mـثـل
تهديدا لقوة النخبة ا4ستندة إلى ا4يراث; وا4كـانـة الاجـتـمـاعـيـة أو مـلـكـيـة
الأرض. لذلك غالبا ما ينظر النظام ا4لكي إلى الأحزاب السياسيـة كـقـوى
«انقسامية». إما لأنها تهدد سلطته; وإما لأنها تعرقل جهوده لتوحيد وتحديث
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البلاد. وكما يقول ديفرجيه: «فإن نظاما بلا أحزاب هـو-بـالـضـرورة-نـظـام
.)١٤(محافظ» 

وا4ـصـدر الـثـانـي 4ـعـارضــة نــشــأة الأحــزاب يــتــمــثــل فــي قــوى الإدارة
Administrationأن الشخص المحافظ ا4تعصـب يـرفـض كـلا مـن Rوفي ح ;

الجانب الترشيدي للتحديث; وكذلك جانب ا4شاركة في التحديث السياسي;
فإن رجل الإدارة ا4عارض لـلأحـزاب يـسـلـم بـالحـاجـة إلـى تـرشـيـد الأبـنـيـة
الاجتماعية والاقتصادية; ولكنه لا يقبل ما ينطوي عليه التحديث من توسيع
نطاق ا4شاركة في الحياة السياسية. إن �وذجه هـو �ـوذج بـيـروقـراطـي:
فالهدف هو الكفاءة; وتجنب ا لـصـرا عـات. والأحـزاب تـضـفـي-مـن وجـهـة
نظره-اعتبارات غير رشيدة; وفاسدة على الأهداف التـي يـنـبـغـي أن يـتـفـق

عليها الجميع.
ا4صدر الثالث 4عارضة الأحزاب يأتي من أصحاب الاتجاهات الشعبية

Populismأي أولئك الذين يقبلون ا4ـشـاركـة ولـكـنـهـم لا يـسـلـمـون بـضـرورة 
تنظيمها; فهم ذو واعتقاد «شعبي» يذكر بأفكار «روسو» عن الد�قراطـيـة
ا4باشرة. فا4عارض المحافظ للأحزاب يعتقد أن البناء الاجتماعي الـقـائـم
يكفي لربط الشعب بالحكومة; وا4عارض الإداري يرى أن البناء البيروقراطي
يلبي تلك الاحتياجات. أما ا4عارض «الشعبي» فهو ينكر الحاجة إلى أي بناء
يقع بR الشعب; والقادة السياسيR. إنه يريد «د�قراطية لاحزبية» وهكذا
يرى «المحافظ» في الحزب تحديا للتسلسل الاجتـمـاعـي الـقـائـم; والإداري
يرى فيه تهديدا للحكم الرشيد; في حR يرى الشعـبـيـون فـيـه عـقـبـة أمـام

التعبير عن الإرادة ا لعامة.
ولقد عبر «جورج واشنطن» في تحذيره الشهير عن الأحزاب; عن تلك
المخاوف كلها; عندما حذر من «الآثـار ا4ـؤ4ـة لـلـروح الحـزبـيـة» عـلـى نـظـام
الحكم الأمريكي. قال واشنطن: «يؤدي الحـزب دائـمـا آلـي الـهـاء المجـالـس
العامة; وإلى أضعاف الإدارة العامة. إنه يـحـرض الجـمـاعـة عـلـى مـظـاهـر
أتغيره غير ذات أساس; ويولد ذعرا زائفا; ويلهب العدوات; ويثير الشـغـب
والاضطراب. إنه يفتح الأبواب للنفوذ الخارجي; وللفساد; اللذين يـصـلان
بسهولة إلى الحكومة نفسها من خلال القنوات التي تتيحها الأهواء الحزبية.

.)١٥(ولذا; فإن سياسة وإرادة البلاد تخضع لسياسة وإرادة بلد آخر» 
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إن هذه ا4لاحظات من جانب واشنطن تلخص الاتهامات الأربعة الرئيسة
التي لا تزال توجه اليوم إلى الأحزاب:

- إن الأحزاب تؤدي إلى الفساد; وانعدام الكفاية الإدارية.
- إن الأحزاب تقسم المجتمع على نفسه; وتثير الصراعات.

- إن الأحزاب تشجع على عدم الاستقرار السياسي; والضعف السياسي.
- إن الأحزاب تفتح الباب للتأثير والاختراق من القوى الخارجية.

في مواجهة تلك الحجج يرى هنتينجتون أنها ترتبط بلحظات تاريخيـة
معينة; تعكس ا4راحل ا4بكرة من التحديث السياسي; وهي-بناء على ذلك-
حجج ضد الأحزاب الضعيفة أكثر مـنـهـا حـجـج ضـد الأحـزاب فـي ذاتـهـا.
فالفساد; والانقسام; وعدم الاستقرار; والتعرض لـلـنـفـوذ الخـارجـي; كـلـهـا
أمور mيز النظم الحزبية الضعيفة وليست القوية. بل هي-بالطبـع-مـلامـح
للنظام السياسي الضعيف عموما; والذي يفتقد مؤسسات الحـكـم الـقـويـة
والفعالة. فقد تؤدي الأحزاب إلى تشجيع الفساد; ولكن وجود حـزب قـوى
هو الذي يضع الأساس 4صلحة عامة في إطار مؤسسي بدلا من ا4صـالـح
الخاصة ا4شتتة. وقد تبـدو الأحـزاب فـي مـراحـل �ـوهـا الأولـى كـكـتـل أو
أجنحة منفصلة; مؤدية إلى الصراعات والتشتت; ولكنها عندما تبالغ درجة
معينة من النمو والقوة توفر رباطا بR القوى الاجتماعية بعضها الـبـعـض;
وتخلق أساسا للولاء والهوية التي تتجاوز الجماعات المحدودة. وبا4ثل; فعن
طريق تنظيم عملية تعاقب القيادات; واستيعاب الجـمـاعـات الجـديـدة فـي
النظام السياسي; توفر الأحزاب أساسا للاستقرار وللتغيير ا4نـظـم; أكـثـر
منه لعدم الاستقرار. وفي حR أن الأحزاب �كن بالطبـع أن تـكـون أدوات
للقوى الخارجية فإن الأحزاب القوية توفر-بدرجة عالية-الآليات ا4ؤسسية;
والدفاعات لحماية النظام السياسي ضد النفوذ الأجنبي. وبعبـارة أخـرى;
فإن الشرور والآثام التي تعزى إلى الحزب السياسي هي في الواقع سمات
السياسة ا4شتتة وا4هترئة للأجنحة والكتل ألي تظهر في غياب الأحزاب;
أو عندما تكون الأحزاب ضعيفة للغاية. وعلاج هذا كله يـكـمـن فـي أيـجـاد
التنظيم السياسي الذي لا يعني-في الدولة الآخذة في التحديث-سوى التنظيم

.)١٦(الحزبي
وإذا كان عديد من البلدان الآخذة في التحديث ترفض الأحزاب; بشكل
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أو بآخر; فإن هذا لا ينفي أنه كلما تقدم التحديث في تلـك الـبـلـدان كـلـمـا
تزايدت حاجتها إلى ا4شاركة السياسية. وإذا كانت النظم السياسية فيـهـا
تبدي-في بعض الحالات-علامات على الهدوء والاستقرار; إلا أن جهودهـا
ا4ستمرة 4نع آو إعاقة �و الأحزاب يجعلها في النهاية عرضة لعدم الاستقرار
وكلما زادت فترة الفراغ التنظيمي كلما أصبحت الأوضاع فيها أكثر قابلية
للانفجار. والواقع أن الحكومات; في أغلب البلدان الآخذة في التحـديـث;
تتبع-في وقت أو آخر-سياسة مناهضة للأحزاب; ففي مراحل تاريخية معينة
يسمح للأحزاب بأن تتكون إما في إطار بر4انـي تـقـلـيـدي; وإمـا فـي شـكـل
تجمعات شعبية; وإما في �و غمار الكفاح ضد الحكم الاستعمـاري. وفـي
مرحلة أخرى تالية; قد تبذل جهود للـحـد مـن ا4ـشـاركـة الـسـيـاسـيـة; ومـن
التنظيم السياسي ا4رتبط بتلك ا4شاركة. وعادة ما يصطحب قمع الأحزاب

.)١٧(ببذل جهود لتقليل مستوى الوعي السياسي; والنشاط السياسي

المبحث الثاني:
الأشكال المتغيرة لنشأة الظاهرة الحزبية في العالم الثالث

بالرغم من أهمية المحاولات التي تطرح لتفسير نشأة الظاهرة الحزبية
وتطورها في ظروف البلاد ا4تخلفة في العالم الثالث فإن الاختلاف والتمايز
اللذين يطبعان تلك النشأة وتطوراتها; بالإضافـة إلـى مـحـدوديـة الأدبـيـات
حولها; تجعل من ا4هم mاما التعرف على الظروف المحددة لكل منطقة في

العالم الثالث على حدة; بل ولبلدان بذاتها على وجه التخصيص.
في ضوء ذلك; �كننا-مبدئيا-الحديث عن نشوء وتطور الظاهرة الحزبية
في الأقاليم الأربعة ألي سبق تحديدها; داخـل إطـار «الـعـالـم الـثـالـث» أي:

أمريكا ا للاتينية-وآسيا-والشرق الأوسط-وأفريقيا.

أولا: نشأة وتطور الظاهرة الحزبية في أمريكا اللاتينية
ر�ا كان الاستقلال ا4بكر لبلدان أمريكا اللاتينية هو الذي يبرر البدء
بها ونحن بصدد الحديث عن نشأة الظاهرة الحزبية وتطورها في الـعـالـم
الثالث. فقد بدأ ظهور الأحزاب في أمـريـكـا الـلاتـيـنـيـة مـنـذ حـوالـي مـائـة
وخمسR عاما; مع تحقيق الاستقلال عن أسبـانـيـا. كـمـا أن الـنـمـط الـذي
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تطورت به تلك الأحزاب منذ البداية انطبق أيضا على الدول التي تأخرت
في استقلالها هناك مثل البرازيل وبئ وينما وكوبا. وفي حR أنه لا يوجد
أي مجال للحديث عن «نشأة بر4انية» للظاهرة الحزبية في أمريكا اللاتينية
فإن التحليل الاجتماعي والاقتصادي-من ناحية; وتحليل علاقات الاستعمار
والتبعية من ناحية أخرى-يساعدان مباشرة على تفهم أصولهـا; وا4ـؤثـرات
التي تحكمت في تطورها; منذ أن �ت; عقب الانفصال عن الدولة ا4ستعمرة
جماعات سياسية تعكس مصالح كبار ملاك الأراضي; والعسكريR; والكنيسة
واضعة البذور الأولى 4ا أطلق عليه; منذ ذلك الحR; «أحزاب سـيـاسـيـة».
وقد انطبقت هذه الحقيقة ليس فقط على النشأة الأولى لأحزاب أمريـكـا
اللاتينية; وإ�ا على طول مسارها التاريخي. فعـلـى عـكـس الـدور المحـدد;
وا4عترف به للهيئة التشريعية أي البر4ان في العملية السياسية في أوروبا
وأمريكا الشمالية; والذي mارس الأحزاب السياسية دورها في تنظيم وتتأمل
معه; فان موقع ودور الهيئة التشريعية في بلدان أمريكا اللاتينية كان ذاتها
أقل بكثير في قوته أو فاعليته. وبالرغم من القواعد الدستورية ا4نصوص
عليها عن فصل السلطات; ومراعاة الشكليات الدستورية في صنع السياسة;
فإن السلطة السياسية الحقيقية ظلت في يد الهيئات التنفيذية التي سيطرت

.)١٨(على «أحزاب سياسية» لم تكن في الواقع سوى تجمعات شخصية
وفوق ذلك; فإن �ط النظام السياسي لعديد من بلدان أمريكا اللاتينية

 » له وضع قسطـا كـبـيـرا مـن مـسـؤولـيـة تـشـكـيـل(×)والطابـع «الـكـوربـوراتـي
السياسات العامة في أيدي ما �كن أن يـسـمـى بــ «الحـكـومـات الخـاصـة»

Private Governments;مثل الغرف التجارية والصناعية; واتحادات ا4صارف 
وجمعيات التجار وا4زارعR; بل حتى نقابات العمال. فالقرارات ا4ـتـعـلـقـة
با4صالح التي mثلها أي من تلك الهيـئـات; قـد لاتـصـل أبـدا إلـى الـهـيـئـات
الحكومية ا4تخصصة; وإذا حدث ذلك فهي تقدم باعتبارها حقائق حاصلة
للتصديق عليها أكثر منها مجرد اقتراحات للتنسيق مع اعتبارات السياسة
العامة ككل. في هذا الإطار يضحى دور الأحزاب السياسية ضعيفا ومهملا;

 أي: انتشار الاتحادات والنقابات والجمعيات في المجتمع;بتشجـيـعCorporatism(×) نسبة إلى الـ 
ودعم من الدولة; واضطلاعها بدور رئيس يفوق دور الأحزاب أو ا4ؤسسات السياسية الأخـرى.

ولا توجد ترجمة عربية دقيقة متفق عليها لهذه الكلمة في الكتابات السياسية العربية.
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كما تصير إجراءات مثل الانتخابات وا4ناورات الحزبية أذاي أهمية محدودة
في عملية صنع السياسة. أما من زاوية «أزمات التنمـيـة الـسـيـاسـيـة» فـإن
الأمر لم يقتصر على مجرد ارتباط نشأة الـظـاهـرة الحـزبـيـة بـوجـود تـلـك
الأزمات; وإ�ا أيضا بحدوثها في وقت واحد أو متقارب; وهو ما �يز كافة

.)١٩(مجتمعات العالم الثالث; بدرجات متفاوتة
في هذه الحدود; نشأت الظاهرة الحزبية في أمريكا اللاتينية استجابة
لحاجات مجتمعية مختلفة عبر التطور التاريخي; وبعبارة أخرى: فإن تطور
الأحزاب السياسية; وتنوع أ�اطها; في أمريكا اللاتينية; يعكس تطور «التنمية
السياسية» في ا4نطقة; حيث ظهرت الأحزاب غالبا عند نقاط تحول حاسم

في تاريخ بلادها.
والتنظيمات الأولى التي أطلقت على نفسها اسم «الأحزاب السياسية»
لم تكن تزيد عن كونها مجرد زمر أو تجمعات نابعة من الـنـخـبـة الحـاكـمـة
تنافست على ا4ناصب العامة في النصف الأخير من القرن التاسع عشـر.
ولم تختلف فيما بينها كثيرا حول هوية القوى التي يجب أن تحكم; فكـلـهـا
كانت تؤمن بحكم النخبة; ولكنها كانت تختلف حول السـيـاسـات الـتـي كـان
ينبغي على الحكومة أن تتبعها. فمن ناحية; كان هناك الذين أطلقوا عـلـى
أنفسهم اسـم «المحـافـظـR» وهـؤلاء أتـوا أسـاسـا مـن بـR مـلاك الأراضـي;
ورجال الدين; ولم يروا للحكومة دورا يزيد عن مجرد الحفاظ على الهياكل
الاجتماعية والاقتصادية السائدة. أما معارضتهم �عارضتهم الذين أطلق
عليهم اسم «الليبراليR»-فقد كانوا أكثر طموحا حيث كانوا يدعون إلى قيام
الحكومة بتنمية الزراعة التجارية; والتصدير السلعي من خلال إعادة توزيع
أراضي الكنيسة; وأراضي الهنود (أي السكان الأصليR) على ا4ستثمـريـن
في الريف. ولم تتعد نسبة ا4شاركة فـي الانـتـخـابـات الـتـي يـتـنـافـس فـيـهـا

«المحافظون» و «الليبراليون» عشرة في ا4ائة من السكان.
وفي عدد قليل فقط من البلدان استطاعت الأحزاب المحافظة والليبرالية
خلق ولاءات عميقة ساعدت على بقائها حتى اليوم; ولكن أغلب بلاد القارة
شهدت تحطم احتكار تلك الأحزاب تدريجيا; إزاء ظهور أحزاب جديدة في

. فمع سيطرة النخبة على السياسات الحـزبـيـة;)٢٠(بداية القرن العشـريـن 
;Rوجد الجيل الجديد من ا4هاجرين; ورجال الأعـمـال فـي ا4ـدن; وا4ـهـنـيـ
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وصغار ا4زارعR التجاريR الذين ظهروا في البلدان الكـبـرى فـي أمـريـكـا
 أن ليس لديهم سوى أمل ضـئـيـل فـي أن١٩٢٠ و ١٩٠٠اللاتينية بـR عـامـي 

يكون لهم صوت في شؤون بلادهم; حيث كانت رغبتهم تلك تلقى ا4عارضة
من الأحزاب التقليدية. ولذا كان الطريق الوحيد ا4فتوح أمامهم هو تكوين
أحزاب سياسية خاصة بهم; واستعـمـالـهـا لـلـدعـوة إلـى إدخـال إصـلاحـات
انتخابية �كن أن توفر لهم الفرصة للتنافس مع الأحزاب القائـمـة. ولـقـد
نجحت هذه القطاعات «الوسطى» في عدد مـن الـبـلـدان; لـيـس فـقـط فـي
تحقيق الإصلاحات ا4نشودة; وإ�ا أيضا في الوصول إلى ا4ناصب العامة.
وسواء سموا أنفسهم «راديكاليR» كما في شيلي والأرجنتR; أو أي أسماء
أخرى; فقد استعمل هؤلاء التنظيمات الواسعة في ا4دن; والجاذبية الشعبية
لأشخاص قادتهم; في مواجهة الأحزاب التقليدية; وفي شغل ا4ناصب العامة.

١٩٢٩على أن الكساد العام الذي ميز الأزمة الاقتصادية الـعـا4ـيـة فـي عـام 
شكل ضربة قاسية لأحزاب القطاعات الوسطى لأنه كشف عجزها عن حل
ا4شكلات التي أثارتها تلك الأزمة; فتـعـرضـت تـلـك الأحـزاب لـلـهـجـوم مـن
جانب المحافظR; كما ¥ إقصاؤهم إقصاءهم في حالات عـديـدة بـعـديـدة
على أيدي العسكريR. وبعد الحرب العا4ية الثانية أترغم الراديكاليون على
الدخول في منافسة; لكسب التأبيد الشعبي; مع حركات سياسيـة جـديـدة
فجرتها ظروف الكساد وكان أهمها الحركات «الشعبية» الـتـي ظـهـرت فـي
الأرجنتR والبرازيل. ولقد قامت تلك الحركات «الشعبية» على عاتق عناصر
;Rمدنية وعسكرية اتسمت بالطموح وا4هارة; وتجاوزت دعاوى الراديكاليـ
عن طريق تعبئة وتحريك الطبقة العامـلـة الحـضـريـة; ودفـعـهـا إلـى سـاحـة
العمل السياسي; وهي الطبقات التي عانت من الحرمان الشديد أثناء فترة
;Rخـوان بـيـرو «فـي الأرجـنـتـ «Rالكساد. وكان أبرز أولئك القادة «الشعبـيـ

.)٢١(«وجيتوليوفارجاس» في البرازيل
لقد ا استفادت الحركات «الشعبية» من التصنيع السريـع الـذي ¥ فـي
بلادها في الثلاثينات والأربعينات; ومن الآمـال ا4ـتـصـاعـدة لـلـبـرولـيـتـاريـا
الحضرية ا4تنامية; آلتي لم تلق سوى التجاهل والإهمال من جانب الـقـوى
الراديكالية والليبرالية والمحافظة. ولكن التنظيمات الحـزبـيـة لـلاتجـاهـات
الشعبية لم تكن محكمة على الإطلاق; واعتمدت-بدلا من ذلك-على الجاذبية
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الشخصية لقادتها; وعلى قدرات عدة تنظيمات فرعية وليس على تنظيمات
جماهيرية قوية; و�جرد أن وصل «الشعبيون» للحـكـم اسـتـعـمـلـوا قـوتـهـم;
Rا أيضا 4ساندة فئة من ا4نظم�ليس فقط لتوزيع الغنائم على مؤيديهم; وإ
المحليR; ولدفع عجلة التصنيع. ولكن الشعبيR لم يكونوا أبدا محل قبول
من جانب أغلبيـة ا4ـثـقـفـR وا4ـهـنـيـR الـذيـن اسـتـاءوا مـن د�ـاجـوجـيـتـهـم
واستعمالهم للوسائل العنيفة. ونتيجة لذلك; وفي نفس الوقت الذي أخذت
تنهض فيه الاتجاهات الشعبية كان سياسيون آخرون; من الرافضR أيضا
للوضع القائم; يسعون لخلق نواة أحزاب إصـلاح د�ـقـراطـيـة ذات أسـاس
جماهيري; وكان هدفهم هو شق طريق للد�قراطية عن طريق ربط ا4ـثـل
الد�قراطية للراديكاليR مع الجاذبية الجماهيرية للشعبيR; مع التنظيم
الحزبي المحكم ألذ طوره الاشتراكيون والد�قراطيون والاجتماعـيـون فـي
أوروبا. وقد استهدفوا ضم ليس مجرد القطـاعـات الـوسـطـى مـثـلـمـا فـعـل
الراديكاليون; وإ�ا أيضا الطبقات العمالية. وكان العـنـصـران الأسـاسـيـان
في حملتهم هما: تنظيم قومي محكم يتغلغل إلى أدنى ا4ستويـات; وتـعـبـئـة
الناخبR الريفيR من خلال استعمال ا4نظمات الفلاحية ا4رتبطة بحزبهم
السياسي. كذلك قدموا 4واطنيهم التزاما بإصلاح ا4ؤسسات الاقتصـاديـة

. وقد بذلت المحاولات لتـكـويـن «أحـزاب)٢٢(التقليدية; وبتخطـيـط الـتـنـمـيـة
الإصلاح الد�قراطية» تلك في معظم بلاد أمريكا اللاتينية; أثناء الأربعينات
والخمسينات; ولكنها لم تصادف النجاح سوى في حالات قليلة مثل شيلي
وفنزويلا; حيث لم تكسب الاتجاهات الشعبية موضعـا لـقـدم أبـدا; وحـيـث

كان الفلاحون في متناول يد الأحزاب.
ويقسم بعض الدارسR أحزاب «الإصلاح» إلى نوعR: علماني ودينـي.

 الذي نظمه في بيـرو راؤولAristaeو�كن نسبة النوع الأول إلـى حـزب آل 
هايادي لاتور; والطلاب ا4نشقون في الثلاثينات; والـذي شـجـعـه فـلاسـفـة

 تعرضواApristaاصلاحيون من بيرو; واشتراكيون معاصرون. ولكن أعضاء الـ
للاضطهاد في أغلب تاريخهم; ولم يسمح لهم أبدا بحكم بيرو إلا بالتآلف
مع أحزاب أكثر محافظة. أما «حزب العمل الد�قراطي» في فنزويلا فكان
أكثر نجاحا; حيث حكم لفترة قصيرة في أواخر الأربعينات; ثم حكم طوال

 ماعدا فترة رئاسية واحدة. وبا4ثل; فإن حزب التحرر١٩٥٨الفترة منذ عام 
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القومي في كوستاريكا تقلد الرئاسة في أربع مناسبات; منذ تـشـكـيـلـه فـي
. إن نجاح هذه الأحزاب-في أواخر الخمسينات-دفع بعض ا4راقب١٩٤٨Rعام. 

الى استنتاج-في حينه-مؤداه أن أمريكا اللاتينية قد وجدت أخيرا الوسيلة
التي تحتاج إليها لبناء الد�قراطية فيها; وهو ما لم يحدث في الواقع.

أما النوع الثاني من أحزاب الإصلاح الد�قراطية فتـعـتـبـر ديـنـيـة (أو:
 بسبب توحدها مع الد�قراطية ا4سيحية; وهي الحركةTheologicalلاهوتية) 

التي بدأت في أوروبا ثم انتشرت بعد ذلك إلى البلاد الكاثوليكية الأخـرى
وبتأثير من الفكر السياسي للفيلسوف الفرنسي جاك مارتان سعى ا4سيحيون
الد�قراطيون إلى بناء مجتمع د�قراطي ليس اشـتـراكـيـا ولا رأسـمـالـيـا;
وإ�ا يربط ما تنطوي عليه الاشتراكية من اعتقاد بالخير العام; �ا تتضمنه
الرأسمالية من احترام للفرد. هؤلاء ا4سيحيون الد�قراطيـون ا4ـعـتـدلـون
mاما في أهدافهم وفي أساليبهم السياسية; بدأوا-تدريجيا-في تبني العديد
من سمات منافسيهم فـي أحـزاب الإصـلاح الـعـلـمـانـيـة; وفـي مـد وتـوسـيـع
تنظيماتهم لتضم العمال والفلاحR; والتبشير بالإصلات الزراعي; وتخطيط
الدولة. ومثل الإصلاحيR العلمانيR; فقد أقـام هـؤلاء أحـزابـا فـي أنـحـاء
أمريكا اللاتينية; ولكنهم نجحوا فقط في شيـلـي; حـيـث تـولـوا الحـكـم فـي
منتصف الستينات; وفي فنزويلا حيث تقلدوا الرئاسة 4دة واحدة في أوائل
السبعينات; كذلك فقد نظر إليهم أيضا كأداة رئيسة للحكم الد�ـقـراطـي
ولسياسة الإصلاح. ولكن باستثناء هذين البلديـن لـم تـوفـق تـلـك الأحـزاب

.)٢٣(فيما كان متوقعا منها
وتتبقى أخيرا الأحزاب «الثورية» آلتي لفتت في العقدين الأخيرين الكثير
من الانتباه; ولكنها-بالتأكيد-ليست جديدة على القارة. لقد كان هناك-بشكل
أساسي-نوعان من الأحزاب الثورية في أمريـكـا الـلاتـيـنـيـة; أولـهـمـا أقـامـه
ا4اركسيون والنوع الآخر غير ا4اركـسـي. ومـن بـR الأحـزاب الأولـى هـنـاك
عدد من الأحزاب الاشتراكية والأحزاب الشـيـوعـيـة الـصـرفـة. فـقـد شـكـل
الاشتراكيون أولا الأحزاب في أواخر القرن التاسع عشر بتوجيه ا4هاجرين

 أخذت تتشـكـل أيـضـا١٩١٧الأوروبيR خاصة. وبعـد الـثـورة الـروسـيـة عـام 
الأحزاب الشيوعية; واندمج بعضها مع الأحزاب الاشتراكية; في حR أصبح
بعضها الآخر منافسا لها; بسبب رفض الاشتراكيR قبول القيادة السوفييتية
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للحركة الثورية الدولية. وبذلك; ففي نفس الوقت الذي كان الراديكـالـيـون
فيه ينظمون القطاعـات الحـضـريـة الـصـاعـدة; فـإن الأحـزاب الاشـتـراكـيـة
والشيوعية; بقيادة ا4ثقفR والقادة العماليR; كانت تحاول تكوين اتباع لها
بR الطبقة العاملة. وكانت قضيتهم الأولى بالطبع هي الثورة البروليتاريـة
والعدالة الاجتماعـيـة; وأسـلـحـتـهـم هـي الإضـرابـات وا4ـظـاهـرات; وتـعـلـيـم
الجماهير. ولكنها نـادرا مـا وحـدت جـهـودهـا بـسـبـب ا4ـنـازعـات ا4ـذهـبـيـة
وا4نافسات الشخصية. وفي خلال الثلاثينات والأربعينات ظل أغلـب تـلـك
الأحزاب هامشيا بالنسبة لسياسات بلادها; وغالبا ما أرغمت على أن تظل
تحت الأرض; أو في ا4نفى; بسبـب مـطـاردة الحـكـومـات. ثـم إنـهـا واجـهـت
منافسة الحركات الشعبية في الأربعينات; والإصلاحية الد�قراطـيـة فـي
الخمسينات والستينات; حول كسب البروليتاريا خاصة; وأبدت دائما ضعفا
في مواجهة كلتا الحركتR. أما أبرز الاستثناءات فتمثلت في شيلي; حـيـث
استطاعت الأحزاب ا4اركسية أن تضمن التأييد العمالي في العـشـريـنـات;
وشاركت في حكومات الجبهة الشعبية في الثلاثينات ثم وصلت إلى الرئاسة

. وهذا بالطبع إلى جانب قيـام الـنـظـام١٩٧٠على يد سلفادورألليـنـدي عـام 
الشيوعي في كوبا على يد فيدل كاسترو.

أما الحزب الثوري غير ا4اركسي; فيقصد به الحزب ا4ؤسسي الثوري
PRIلا يـوافـقـون عـلـى إطـلاق صـفـة Rفي ا4كسيك; ولو أن بعض الـدارسـ 

«الثوري» على الحزب ا4كسيكي; على أساس أنه كان ثوريا بـالاسـم فـقـط;
«وينصب اهتمامه على الاحتفاظ بالسيطرة السياسية على الـنـاخـبـR فـي
ا4كسيك»; وفي خلق اقتصاد رأسمالي مختلط; وليس عمل ثورة اقتصادية
واجتماعية. ومن ناحية أخرى; يشير ا4دافعون عن الحزب إلى أنه أتنـجـز
الكثير من أجل الحد من نفوذ طبقة «اللاتيفونديو» والكنيسة وا4ستثمرين
الأجانب; أكثر من أي حكومة أخرى في أمريكا اللاتينية; قبل الثورة الكوبية.
كما قام الحزب بتنفيذ إصلاحات زراعية هامة قبل وقت طويل من اهتمام
أي حكومة أخرى بتلك ا4سألة. وإلى جانب هذا كله; تشمل الظاهرة الحزبية
في أمريكا اللاتينـيـة أ�ـاطـا حـزبـيـة أخـرى; مـثـل الأحـزاب الانـتـقـالـيـة أو
الشخصية آلتي ترتبط بأشخاص بعينهم; ثم تتلاشى مع هز�ة مرشحيها.
ومع أن «الشخصانية» mثل سمة سائدة في كل الأحزاب اللاتينية الأمريكية
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تقريبا; بدءا من أكثرها محافظة إلى أكثرها ثورية; إلا أن بعـض الأحـزاب
تحتفظ بوجودها بعد ذهاب مؤسسيها; في حR أن ما يسمـى «بـالأحـزاب
الشخصية» تختفي باختفاء زعمائها. وفي خلال القرن التاسع عشر; وأوائل
القرن العشرين; ظهرت أيضا أحزاب إقليمية في أمريكا اللاتينية ولم يكن
هدفها هو الوصول للسلطة بقدر ما كان mثـيـل وجـهـة نـظـر إقـلـيـمـيـة فـي
الهيئات التشريعية; الجبار الحكومات المحافظة والليبرالية على قبول مطالبها
بالحكم الذاتي. وأخيرا; ظهرت أيضا أحزاب فاشية من نوع آخر; مع نشأة
الحركة الفاشية في إيطاليا وأسبانيا وأ4انيا; إلا أنـهـا ظـلـت عـلـى هـامـش

.)٢٤(السياسات القومية في بلادها غالبا

ثانيا: نشأة وتطور الظاهرة الحزبية في آسيا
تجد الظاهرة الحزبية في آسيا جذورها في التراث التاريخي للمجتمعات
الأسيوية من ناحية; وفي تأثيرات الوجود الاستعماري في تلك المجتمعـات
من ناحية أخرى. وقد خلص «روسيان باي» في دراسته للنظم الـسـيـاسـيـة
التقليدية في آسيا إلى أن الاتجاهات وا4مارسات التي وفرت بيئة صالحة
لخلق أحزاب «منفردة»; هي نفسها العوامل الرئيسة التي أعاقت �و «نظم
حزبية» فعالة. ففي الهند-على سبيل ا4ثال-أدى التفاعل بR قيادات الطوائف;
وبR طبقة ا4وظفR إلى بروز مهارات في النواحي ا4رتبطة بالتنظيم الحزبي
والاستراتيجية الحزبيـة. كـذلـك فـإن ا4ـشـاعـر الـيـابـانـيـة الـتـقـلـيـديـة حـول
الالتزامات ا4تبادلة والعلاقات بR الصغار والكبار سـهـلـت-بـالـضـرورة-مـن
عملية بناء ا4لاءات الحزبية. ولكن بالرغم من هذه الـتـقـالـيـد الـتـي تـدعـم
الولاء للجماعة; ومن السعي الجماعي للسلطة; فإن النظم الأسيوية التقليدية
اتجهت نحو خلق اتجاهات لا تتماشى مع التسيير الفعال «لـنـظـام» حـزبـي

.)٢٥(تنافسي
ويقسم «باي» المجتمعات الأسيوية; من حيث تراثها السياسي وتأثيراته
على نـشـأة الـظـاهـرة الحـزبـيـة فـيـهـا; إلـى ثـلاثـة أ�ـاط يـسـمـيـهـا: الـنـظـم
الإمبراطورية التقليدية (التي تتمثل أساسا في الصR)الـصـR ثـم الـنـظـام

:الإقطاعي الياباني; ثم النظم «التنافسية المحدودة»

 هذه النظمTraditional imperial Systems- النظم الإمبراطورية التقليدية 
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وفرت فرت كما يقول بآي آي أقل البيئات ملاءمة لظهور اتحادات طوعيه
قادرة على صياغة سياسات عامة. فالهوة بR عالم النخبة; وعالم الجماهير;
كانت من الاتساع بحيث أن مطالب ومصالح الشعب العادي لم تكن لتصل
إلى الحاكم إلا في ظروف شديدة الصعوبة; وعادة مآ¥ هذا فقط بواسطة
العنف. ولم يعترف أبدا بالحاجة إلى مؤسسات واضحة لتجـمـيـع مـصـالـح
الشعب; بل كان يفترض أن الحكومة تحتكر الحكمة ا4ناسـبـة والـضـروريـة
للحكم العادل والناجح للمجتمع; وكان ا4وظفون يدربون على فن التـلاعـب
بالجماعات والكتل ضد بعضها البعض لخفيف العبء عن الحكومة; ولكن
لم يكن هناك أي افتراض بأن على الحكومة أن تستجيب دائما 4ـا يـسـفـر
Rالجماعات ا4ستقلة. فالسماح بالتفاعل الـعـلـنـي بـ Rعنه صراع القوى ب
ا4صالح سوف يكون في مقام التنازل عن مسؤوليات الحكم; والسماح للأمور

بأن تخرج من يدها.
ومع ذلك فإن السمة الأساسية ا4ميزة للنظام الإمبراطوري كـانـت هـي
«الاحتكار» حيث سعى الحكام للاحتفاظ بالسيطرة الكاملة علـى الـنـخـب;
كما سعت الحكومة إلى منع ظهور أي مركز قوة مستقل. وفي نفس الوقت;
وجدت جماعات مستقلة; واتحادات عالية التنظيم; أسهمت في اسـتـقـرار
مجمل النظام. فعلى سبـيـل ا4ـثـال; وجـدت فـي الـصـR الـقـد�ـة اتحـادات
معترف بها قائمة على العشيرة والقرابة; ونقابات حرفية شديدة الانضباط
في أغلب أنشطة التجارة الهامة. كما وجدت جدت فوق ذلك بذلك جماعات
سرية امتلكت سلطة تصل إلى تقرير الحياة وا4وت بالنسبة لأعضائها. وفي
الهند تكرر الكثير من ملامح نفس الوضع فيما يتعلق بالطوائف; كما ظلت
هناك قدرة واضحة على بناء التنظيمات في ا4دن في فترة ما قبل الاحتلال

البريطاني.
ولكن هذه الاتحادات والجمعيات; وخصوصا بـسـبـب حـقـوق الاحـتـكـار
التي mتع بها قادتها; لم تكن-بأي شكل-صورة من الأحزاب السياسـيـة; أو
جماعات ا4صالح ا4عاصرة. لقد عملت كتـجـمـعـات حـمـائـيـة; ر�ـا تحـمـي
أعضاءها من بعض «شرور» الحكومة; ولكن لم يكن بإمـكـانـهـا أن تـضـغـط
على الحكومة; ومن ا4ؤكد أن ذلك لم يحدث أبدا بأي شكل علني. لقد كان
مفترضا أن القوى الديناميكية التي تشكل السياسة العامة تقع-بشكل كامل-
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داخل إطار الحكومة الرسمية وطبقة ا4وظفR; وبالـتـالـي يـكـون مـن قـبـيـل
الحماقة البالغة أن يناضل ا4واطن العادي-أيا كانـت ثـروتـه ونـفـوذه-بـشـكـل

علني لطرح مطالبه على الحكومة.
إن هذا الرفض للاعتراف بوجود حاجة إلى روابط صريحة ومؤسسية
Rالاتحادات الخاصة» و «الهيئات الحكومية» يعني أن كافة الصلات ب» Rب
العاملR إ�ا خضعت للعلاقات الشخصية; ووقعت-بالتالي-في إسار انعدام
الكفاية والفساد; والخداع. وانطلاقا من هذا الـتـحـلـيـل; يـصـل «بـآي» إلـى
افتراض أن «المجتمع ا4فتوح» الذي ظهر مع الحقبة الجمهورية لم يـكـن ذا
جاذبية خاصة لأغلب ا4تعلمR الصينيR; الذين أرادوا-بدافـع مـن الخـوف
من عواقب الفوضى والتنافس-إقامة حكم موحد وحكومة احتكارية. «وإذا
كان لابد من وجود أحزاب سياسية; كاستجابة» «للموضة» السـائـدة; فـقـد
أجمع الصينيون تقريبا على تحبيذ نظام الحزب الواحد; الذي لا يتميز فيه
ذلك الحزب عن الحكومة الرسمية بقدر الإمكان. لقد كانت تلك هي الروح
الكامنة وراء حكم الكومنتانج; كما أنها هي نفسها الروح الكامنة وراء حكم

.)٢٦(الحزب الشيوعي» 
النظام الإقطاعي الياباني: توصف اليابان القد�ة بأنها-من نواح عديدة-
كانت أقرب في بنائها وتنظيمها لأوروبا الإقطاعية منها للصR الإمبراطورية.
ويرصد «بآي» سمتR هامتR لليـابـان الـقـد�ـة سـوف تـؤثـران عـلـى نـشـأة
الظاهرة الحزبية هناك; وهما: وجود درجه عالية من التعددية والتنافسية-
على عكس ماهو شائع-تختلف عن الإمبراطوريات التقليدية الأسيوية. وكذلك
تبلور الفاصل بR مجالي الاقتصاد والسياسـة; وعـدم الـسـمـاح لـلـسـيـاسـة
بالأضرار با4صالح الاقتصادية. فبالرغم من أن نظام «التوكوجايا» القد¡
Rاتسم بالعديد من مظاهر الحكم ا4ركزي إلا أن استقلالية السادة الإقطاعي

 بإقطاعياتهم وشؤونهم الداخلية; وباتباعهم من طبقـةDaimyos«الدا�يو» 
الساموراي المحاربة; وفر إطارا تنافسيا في السياسة اليابانية. وأدى الصدام
بR أولئك السادة ا4تنافسR إلى أيجاد تقليد ياباني مستمر بأن السياسة
تنطوي-شرعيا-على تفاعل مصالح أطراف رئيسة لكل منهم أسـاس لـلـقـوة
وللتنظيم ا4ستقل. وهكذا فإن روح السياسة اليابانية mثلت في مزيـج مـن
الولاءات ا4كثفة وا4طلقة لنظم تدرج محددة; وقدرة على بناء الـتـحـالـفـات
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والتوفيق وا4ساومات بواسطة قادة تلك الجماعات.
وفـي أواخـر فـتـرة آل «تـوكـوجـايـا» تـداخـلـت ا4ـصـالـح الاقـتـصـاديـة مــع
السياسات التنافسية; وقبل القادة فكرة أن السياسـة �ـكـن أن تـسـتـعـمـل;
بشكل ملائم; لتقدم وحماية الرفاهة الاقتصادية للجماعات وا4شروعات.
وحدث هذا-على وجه الخصوص-عندما بدأت الإقطاعـيـات المخـتـلـفـة فـي
التخصص في إنتاج مصنوعات مختلفة متميزة; وفي بيع بضائعها ا4نفردة
في أسواق أكثر اتساعا. وبانتقال الوحدات الإقطاعية من حالة تقترب من
الاكتفاء الذاتي إلى حالة من التخصص ا4تزايـد; وبـالـتـالـي إلـى شـكـل مـن
أشكال تقسيم العمل; فإن الاستراتـيـجـيـات الـسـيـاسـيـة ومـنـاورات الـسـادة

أصبحت أكثر حساسية لضرورات دعم وحماية ا4صالح الاقتصادية.
في غمار هذه العملية للتنمية القومية فإن ذوي السلطة اليابـانـيـR لـم
يتعلموا فقط كيفية استعمال السياسة 4ساندة ا4صالح الاقتصادية; ولكـن
ما هو أهم من ذلك هو أنهم تعلموا أيضا أن المجال الاقتصادي إ�ا هو-من
نواح معينة-مجال متميز له قواعده الخاصة التي يؤدي انتهاكها إلى إحداث
أضرار شديدة بكل الأطراف; وبالتالي فإن السياسة يجب أن تـظـل مـحـلا

.)٢٧(للمراجعة لأن القيم الاقتصادية يجب أن تحترم; وأن يذعن 4قتضياتها
إن هذا الاعتراف بشرعية الأسس ا4نفصلة للقوة; وبالحاجـة إلـى احـتـرام
ا4تخصصR والفنيR; إ�ا ترسخ قبل عودة ا4يجى; كما يساعد على تفسير
الإيقاع السريع الذي تقدمت به اليابان نحو تحديث مؤسساتها السياسـيـة

والاقتصادية.
وعلى عكس ماشاه في الأدبيات الغربية كثيرا عن مظاهـر الـسـلـطـويـة
والعداء للد�قراطية في المجتمع الياباني والسياسة اليابانية; فقد اتسمت
السياسة اليابانية دائما بدرجة من التوزيع أو التشتت في القوة تفوق ما كان
قائما في البلاد ا4تخلفة; وانطوت-منذ مراحلها الأولى; وحتى عودة ا4سجى-
عـلـى مـراكـز مـتـعـددة لـلـقـوة الـسـيـاسـيـة تـضـمـنـت-عـلـى وجـه الخـصــوص-
Rوالـصـنـاعـيـ Rوالـقـضـاء; والـقـادة ا4ـالـيـ ;Rالـبـيـروقـراطـيـة; والـعـسـكـريـ
(الزايباتسو) وساسة الأحزاب; ومسؤولي الحكومة البارزين. وبالـرغـم مـن
أن تلك المجموعات عملـت مـع بـعـضـهـا; إلا أن كـلا مـنـهـا أيـضـا كـانـت لـهـا
مصالحها الخاصة; ومطالبها الخاصـة مـن الـنـظـام; ولـم يـكـن بـإمـكـان أي
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مجموعة أن تعمل بدون أن تحترم-لدرجة معينة-حقوق الآخريـن; وتـوفـرت
بذلك دائرة للقيادة أكثر انفتاحا وأكثر تنافسية �ا هـو شـائـع فـي الـنـظـم

السلطوية في البلاد ا4تخلفة عموما.
كذلك فإن هذا النمط من التنمية اليابانية كان مناقضا mـامـا لـلـنـظـم
الإمبراطورية في آسيا; حيث كانت السياسة والحكومة هي العليا; وكـانـت
طبقة التجار هي ا4قهورة والواقعة تحت السيطرة; كما لم تحترم ا4صالـح

)٢٨(الاقتصادية ا4نفصلة; ولا تكامل السوق مع الاقتصاد ككل. 

. يـشـيــرParochiaI CoIHpetitive systemsالـنـظـم الـتـنـافـســيــة المحــدودة: 
«بآي»بذلك التعبير إلى النظم التي قامت في بقية مناطق آسيـا; وجـمـعـت
بR شكل التقاليد الإمبراطورية وروح النظام الياباني. ففي أغلب مـنـاطـق
ا4لايو; حرص القادة المحليون; سواء كـانـوا مـن الـرؤسـاء أو الـسـلاطـR أو
ا4لوك; على ضمان احتكار كافة السلطات لتنظيم مجتمعاتهم بشكل هيراركي
Rيضعهم-هم فقط-على قمتها. ولكـن عـجـزهـم جـعـلـهـم حـكـامـا مـتـنـافـسـ
وإقطاعيR; منغمسR في صراعات مع غيرهم من القادة الـصـغـار الـذيـن
تجاوزت طموحاتهم الاستراتيجية با4ثل قدراتهم التنظيمية. وعلـى سـبـيـل
ا4ثال; ففي القلبـR; قـبـل الحـكـم الأسـبـانـي; نـظـمـت الحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة
والسياسية في شكل تجمعات محلية مستقلة صغيرة; كان لدى قادتها الكثير
من مظاهر الأبهة والعظمة; ولكن اعتمد أمنهم بشكل كامل على مهارتـهـم

في مواجهة التهديد من المجتمعات المجاورة.
في هذه الثقافات إمبراطوريات; وإ�ا ظهرت نظم غامـضـة الـتـعـريـف
ذات قوة تنافسية. فالقادة كان عليهم توفير الحماية والأمن لاتباعهم; وتوقع
الرعايا دائما أخطار الغزو ومغامرات السلب والنهب من جانب الآخـريـن.
وبسبب الحروب الصغيرة اللامتناهـيـة ظـهـرت الحـاجـة إلـى أيـجـاد حـدود
ملائمة للتنافس السياسي; ولقبول قواعد للتحالف; ولوجود مصالح ذاتية
متبادلة. وبذلك فإن عملية «السياسة» كانت تعني عمليات الخداع والاحتيال
من أجل تحقيق القوة والنفوذ بR قادة مستقلR. لقد كانت روح السيـاسـة

.)٢٩(تنافسية; بغرض الحفاظ على مصالح مشتتة
على أن التأثير ا4باشر في نشأة الأحزاب والنظم الحزبية الحديثة في
آسيا إ�ا يرتبط-في الواقع-بالسيـطـرة الاسـتـعـمـاريـة; وآثـارهـا. والـنـقـطـة
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المحورية لهذ ا التأثير هي أن الاستعمار; وما ترتب علـيـه مـن رد فـعـل فـي
شكل حركات قومية مضادة ساعدا على دعم جوهر السياسات التي ارتبطت
بالتقاليد الإمبراطورية; حيثما وجدت تلك التقاليد و�ت في الحقبة السابقة
على الوجود الأوروبي. وبناء على ذلك تدعم الاتجاه نـحـو «الاحـتـكـار» فـي
المجال السياسي ومعارضة التنافس; والحيلولة دون السماح باختلاط صراع
ا4صالح مع التنافس من أجل السلطة والنفوذ. وبصرف النظر عن الحالات
القليلة التي اهتم فيها الحكم الاستعماري بتقد¡ التفسير لقراراته; وتجنب
ا4ظهر الاوتوقراطي التحكمي; فإن روح الحكم الاستعماري ظلت هـي روح
التعامل مع «الحكومة» وكأنها «كاملة ا4عرفة; كامـلـة الحـكـمـة; ومـحـتـتـكـرة
لعظمة والأبهة والقوة. ونشأت أجيال بأكملها من الأسيويR. وهي تعتقد أن

لاشيء أروع من أن يجد الشخص طريقه إلى السلك الحكومي».
وفي أغلب مناطق آسيا; ظهـرت أهـم الآثـار ا4ـبـاشـرة لـلاسـتـعـمـار فـي
مجالات الإدارة العامة; و «القانون والنظـام»; وفـي إدخـال بـعـض إجـراءات
الرفاهة الاجتماعية; أما النمو الدستوري; وتشجـيـع الأحـزاب الـسـيـاسـيـة
فقد تخلفا-بصفة عامة-عن عملية بناء الخدمة ا4دنية. وفي حR أن بعض
البلدان ا4ستعمرة الهامة; أفسح فيها مجال معR لتكوين الأحزاب السياسية
التنافسية; إلا أن الحركات القومية ا4ناهضة للحكم الاستـعـمـاري رأت أن
أجراء انتخابات تنافسية لن يكون سوى مصدر للشقاق بR أبـنـاء الـشـعـب
ا4قهور: ففي الهند البريطانية; على سبيل ا4ثال; كان هـنـاك تـاريـخ راسـخ
للانتخابات المحلية يعود إلى أربعينات وخمسينات القرن التاسع عشر وكانت
جماعات وتكتلات مختلفة قد بدأت في التنافس في تلك الانـتـخـابـات بـل
ور�ا بدأت بالفعل في تكوين أحزاب سياسية; ولكن التقاليد التي ارتبطت
بتلك البدايات في الحكم المحلي; نحيت جانبا بفعل الحركات القومية التالية.
وبالرغم �ا للهند من تراث طويل في الانتخابات المحلية; إلى جانب أنها-

- كانت mتلك واحدا من أقدم أربعة أو١٨٨٥بحزب ا4ؤmر الذي أنشئ عام 
خمسة أحزاب سياسية هامة في العالم كله; فلم يكن هناك أي دمج فعـال
لكلا التقليدين أثناء الحكم البريطاني. وبالرغم من آن حـزب ا4ـؤmـر كـان
يتنافس في الانتخابات المحلية إلا أنه ركز طاقته الرئيسة في السعي لبناء
«هند جديدة»; وتزويد الشعب الهندي بتوجهات أكثر حداثة. ولا شـك فـي
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أن الكثير من هذا التكوين الأيديولوجي لحزب ا4ؤmر كان بعيدا عن ا4طالب
وا4صالح ا4باشرة للقطاعات المختلفة من المجتمع الهندي في ذلك الوقت;
ولكن ظلت الرابطة الأساسية بR حزب ا4ؤmر والشعب الهندي تتمثل في
ا4طالبة بالاستقلال; وكذلك في صبغ الخدمات الحكومية بالطابع الهندي.
وعلى الرغم من اختلاف السياسات الاستعمارية في مناطق أخرى من
آسيا إلا أن المحصلة العامة ظلت واحدة; وهي تدعيم الاتجاهات الواحدية
حيثما كانت موجودة من قبل في ظل النظام الإمبراطوري التقليدي. ولقد
سعى الفرنسيون في الهند الصينية; والهولنـديـون فـي إنـدونـيـسـيـا إلـى أن
يلحقوا-في النمو الدستوري 4ستعمراتهم-أدوارا خاصة للمصالح الوظيفية
Rالأساسية في الاقتصاد والمجتمع في تلك ا4ستعمرات. وفي كل من هات
ا4ستعمرتR وجدت مجالس استشارية ومؤسسات شبه تشريعية مكونة من
�ثلR لكافة ا4صالح الوظيفية الهامـة; بـدءا مـن مـزارع ا4ـطـاط والـغـرف
التجارية إلى ا4هن المختلفة وجماعات الأقليات; وأدان القادة القوميون في
كلتا ا4ستعمرتR مثل ذلك التمثيل «الوظيفـي» وأصـروا عـلـى الحـاجـة إلـى
أحزاب سياسته تنافسية باعتبارها الوسيلة الوحيدة ا4لائمة لصياغة وتجميع
ا4صالح المحلية. ولكن �جرد أن تولي أولئك القادة السلطة لم يستطيعـوا
مقاومة التوجه نحو السياسات الواحدية; وقاموا بإلغاء كافة الأحزاب; بل
إن «سوكارنو» عاد بإندونيسيا إلى ا4فهوم الهولندي القد¡ حولي التمثـيـل

. أما التجربة في القلبR فيقدمها الدارسون الغربيون على أنها)٣٠(الوظيفي
�وذج 4ا أدى إليه تفاعل «التراث التنافسي المحدود» من ناحية; «والحكـم
الاستعماري» من ناحية أخرى; من أيجاد نظام حزبي قوي; وتنافسي; مـن

وجهة نظرهم.

ثالثا: نشأة وتطور الظاهرة الحزبية في الشرق الأوسط
 مثلما كان الحال في أمريكا اللاتينية وآسيا لم تشهد منطـقـة الـشـرق
الأوسط مجالس تشريعية وتقاليد نيابية تسمح بالحديث عن أمول بر4انية
للأحزاب; مثل  أوروبا. وإذا كان التراث الثقافي الذي ساد في ا4نطقة هو
التراث الإسلامي. فلا مناص من التسليم مع الكثير من الباحثR بأن هذا
التراث لم يقدم-في جانبه السياسي-ما يربط فكرة «الشورى» بنظرية محددة
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للتمثيل النيابي; أو حـكـم الأغـلـبـيـة. وانـصـب جـوهـر الـنـظـريـة الـسـيـاسـيـة
الإسلامية; في العصور الوسطى; على الصفات الواجب توافرها في شخص
الحاكم; والقواعد التي يجب أن تحكم سلوكه استنادا إلى الشريعة الإسلامية;
ا4ستقاة بالأساس من القرآن الكر¡ والسنة النبوية. ولسنا هنا في معرض
تقييم السمات الد�قراطية أو ألاتوقراطية ا4ترتبة على تلك ا4ـمـارسـات;
ولكننا نشير فقط إلى أن عدم وجود تقاليد التمثيل النيابي والحكم البر4اني

ينفي علاقة نشأة الظاهرة الحزبية بها.
وفي ظل سيطرة الإمبراطورية العثمانية على منطقـة الـشـرق الأوسـط
تدعمت السلطة ا4طلقة للسلاطR العثمانيR التـي لـم تـكـن تـتـحـداهـا أي
مراجعات أو توازنات مؤسسية. ثم حملت فترة أواخر القرن التاسع عشـر
وبداية القرن العشرين الحكم الاستعماري الأوروبي إلى ا4نطقة; سواء في
شكل احتلال عسكري مباشر أو في شكل «حمايـة» أو «انـتـداب». وفـضـلا

); ومـصـر١٨٨١- احـتـلـت تـونـس عــام(١٨٣٠عـن الجـزائـر-الـتـي احـتـلـت عـام 
). وأعـاق١٩٢٠); والـهـلال الخــصــيــب عــام(١٩١٢); ولـيـبــيــا عــام(١٨٨٢عــام(

الاستعمار-في ألوأق-فرص النمو العضوي للمؤسسات النيابية في تلك البلاد
- على سبيل ا4ثال-سببا مبـاشـرا١٨٨٢فكان الاحتلال البريطاني 4صـر عـام

في عرقلة التطور الدستوري والنيابي فيها وكان «القانون النظامـي» الـذي
.)٣١( �ثابة نكسة للتطورات التي تحققت من قبـلـه١٨٨٣صدر في أول مايو

١٩٠٧واتفقت بريطانيا وروسيا على تقسيم إيران إلى مناطق للنفوذ في عام
بعد أن كانت إيران قد تبنت دستورا نيابيا; وأقام الفرنسيون انتدابهم فـي

 بعد ضرب دمشق بالقنابـل فـي أعـقـاب إعـلان الجـمـعـيـة١٩٢٠سوريا عـام 
.)٣٢(الوطنية هناك عن أتشاء حكم دستوري مستقل في سوريا

وعلى أي الأحوال فإن «الحزب السياسي» كتنظيم سياسي طوعي كـان
�ثابة ابتداع جديد في منطقة لم تعرف من قبل سوى التجمعات القائمـة
على القرابة; أو العقيدة الديـنـيـة; أو ا4ـصـالـح الاقـتـصـاديـة; أو الـعـلاقـات
الشخصية. وشهدت كافة بلدان الشرق الأوسط (باستثناء النظم التقليدية
في السعودية واليمن; وكذلك الكيانات الصغيرة في الخليج العربي); نشأة
الظاهرة الحزبية أساسا كتعبير عن ا4عـارضـة أو الـتـحـريـض ضـد الحـكـم
ا4طلق الأجنبي أو المحلي أكثر منها تعبيرا عن تكتل تصويتـي فـي جـمـعـيـة
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تشريعية أو دستورية. ولذلك فغالبا ما كانت الأحزاب مهتمة بالوصول إلى
السلطة; أو توجيه السياسات داخل إطار النظام السياسي أقل من اهتمامها
بتأكيد الهوية القومية; أو إقامة نظم جديدة. وباستثناء إسرائيل-التي تخرج
عن إطار التطور العام الثقافي والسياسي للمنطقة; لأسباب كثيـرة-يـجـمـع
دارسو الأدبيات الحزبية الغربيون على أن «تركيا» mثل البلد الـوحـيـد فـي
الشرق الأوسط الذي أصبحت فيه الأحزاب السياسية منذ وقت مبكر هي
الأداة الرئيسة للتنافس حول السلطة; واتخذت الأحزاب فيها شكلها مـنـذ
ما يزيد عن قرن من الزمان; بحيث أصبحت سمة مركزية; بل ومسيطرة;

; �ا يجعلها تـقـدم أخـصـب مـادة١٩٠٨للحياة السياسـيـة هـنـاك مـنـذ عـام 
لاستجلاء آثار ا4تغيرات التاريخية والاجتماعية في الشـرق الأوسـط عـلـى
التطور الحزبي. فعلى عكس أغلب البلاد ا4تخلفة; لم تفقد تركيا استقلالها

 وريثة سبعة١٩٢٣على الإطلاق; وكانت الجمهورية التركية التي أنشئت عام 
قرون من التقالـيـد الحـكـومـيـة الـعـثـمـانـيـة; ولـذلـك أبـدى الأتـراك تـقـديـرا
للمسؤولية الحكومية; وا4هارة التنظيمية; ولحقائق السلطة والقوة السياسية;
الأمر الذي انعكس على فعالية الأحزاب التركية; وقدرتها على الاستمرار.
ومن وجهة نظر مفاهيم «التنمية السياسية» سارت تركيا في سلسلة من
ا4راحل ا4نتظمة وا4تداخلة: أولها; إعادة بناء السلطة السياسيـة ا4ـركـزيـة

)   ; ثم عملية لتـشـكـيـل١٩٠٨- ١٨٠٨وتشكيل هيكل  فعال للـخـدمـة الـعـامـة(
الصعب للهوية الإقليمية للدولة وظهور إحساس بالتضامن القومي في داخل

). وأخيرا; اتجاه أعداد متزايدة مـن ا4ـواطـنـ١٩٢٣R- ١٨٢٠حدود مقبـولـة (
.)٣٢( خاصة.)١٩٠٨إلى ا4شاركة النشطة في العملية السياسية (منذ عام 

في هذا السياق تقدمت الأحزاب السياسية لتلعب دورا أساسيـا فـيـمـا
يتعلق. بتوسيع نطاق ا4شاركة السياسية خاصة. وكانت البدايات الجنينيه
للأحزاب ا4عاصرة-أي: العثمانيR الجدد; وجمعية الاتحاد والترقي-عبارة
عن تجمعات صغيرة في داخل النخبة البيروقراطية-العسكرية; بـدأت فـي
استنبول ثم أبعدت إلى ا4نفى; ثم عادت لتنتشر في عدد من ا4دن الواقعة
في ا4ناطق ا4تقدمة ثقافيا من الإمبراطورية العثمانية مثل مقدونيا وسوريا.

 أصبح التنظيم الحزبي علنيا ورسـمـيـا; ومـنـتـشـرا; إلـى أن١٩٠٨وبعد عـام 
;Rا4دنيـ Rشمل قطاعا واسعا من الطبقة ا4تعلمة ضم الضباط; وا4وظف
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والمحامR; والأطباء وا4علمR والصحفيR سواء في العاصمة; أو في ا4راكز
 بدأ التنظيم الحزبي يتغلغل في ا4ـدن الـصـغـرى١٩٢٠الإقليمية. وفـي عـام 

حيث شكل معلمو ا4دارس وا4سؤولون الإداريون; وبعض رجال الدين حركة
الدفاع عن الحقوق. وفي ظل نظام الحزب الواحد فـي الـفـتـرة بـR عـامـي

 تدعم الوضع ا4سيطر لنخبة الحكـومـة ا4ـركـزيـة (ا4ـكـونـة مـن١٩٤٥ و١٩٢٣
 فإن المحامR; ورجال١٩٤٥ضباط الجيش وا4وظفR ا4دنيR). أما بعد عام 

الأعمال; وكبار ملاك الأراضي; ثم قادة النقابات فيما بعد; وجدوا طريقهم
إلى النخبة; كما أضحى الفلاحون والعمال الصناعيون-من نـاحـيـة أخـرى-
مشاركR نشيطR في الحياة السياسية; حيث كانت تركيا قد بدأت التحول-
خصوصا تحت ضغط الدول الغربية ا4نتصرة في الحرب العا4ية الثانـيـة-

إلى التعدد الحزبي.
على أن بقية بلدان الشرق الأوسط واجهت مشاكـل أكـثـر صـعـوبـة �ـا
حدث في تركيا انعكست-بالتالي-على ظروف النشأة الحزبيـة فـيـهـا. فـفـي
حR ولدت الجمهورية التركية; ووراءها مئات السنR من التقاليد الحكومية
وحافظت على استقلالها; فإن البلاد العربية افتقدت-بـدرجـات مـتـفـاوتـة-
مثل هذا التراث الحكومي; ثم إنها فقـدت اسـتـقـلالـهـا فـي ظـل الـسـيـطـرة
العثمانية ثم الأوروبية. ومثلما حكم المحتلون تلك البلاد بـالـقـوة والـتـهـديـد
فانهم لم ينسحبوا إلا تحت الضغوط والتهـديـد: ضـغـوط الحـرب الـعـا4ـيـة
الأولى; ثم ضغوط الحرب العا4ية الثانية; ثم حركات التحرر الـوطـنـي �ـا
لجأت إليه من عنف وحروب. وساعد هذا اللجوء للقوة; كأداة رئيسـة فـي
السياسات الداخلية; على أن أصبحت الجيوش في البلاد العربية هي القوة
الرئيسة على ا4سرح السياسي. وفي حR امتلكـت تـركـيـا مـوارد مـتـوازنـة-
زراعية ومعدنية-فإن معظم البلاد العربية واجهت مشاكل اقتصادية محبطة.
فجهود التصنيع التي بدأت في مصر منذ ما يـزيـد عـن الـقـرن; حـد مـنـهـا
الافتقار إلى ا4وارد وضيق مساحة الرقعة الزراعية; والتزايد السريع للسكان.
أما البلاد البترولية فإن معظمها نشأ في مناطق قاحلة تفتقد إلـى ا4ـوارد
الزراعية; وتفتقد أيضا إلى «التنظيم الاجتماعي» اللازم للتنمية الاقتصادية.
ولم تقترن ا4وارد البترولية; بإمكانات التنمية الأخرى; إلا في إيران والعراق

والجزائر.
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وعلاوة على ذلك كله فإن سعي البلاد العربية إلى بـلـورة هـويـة قـومـيـة
واحدة; تتجاوز الكيانات الوطنية القائمة; استنفذ كمـا كـبـيـرا مـن الـطـاقـة
السياسية لها في فترات مختلفة من تاريخها. «وبسبب سوء تـوزيـع ا4ـوارد
الاقتصـاديـة والـبـشـريـة (حـيـث أكـثـر الـبـلاد تـقـدمـا تحـوز أقـل الإمـكـانـات
الاقتصادية; وأكثر ا4ناطق بدائية mتلك أكبر الثروات البترولية) لم توجـد
«بروسيا» أو «بيد مونت» أخرى «وظلت مشكلة الوحدة قائمة; بل ومتفاقمة

.)٣٤(بلا حل» 
في داخل هذا السياق التاريخي والاجتماعي فإن التطـور الحـزبـي فـي
أغلب البلاد العربية وإيران لم يتخلف عنه في تركـيـا فـقـط; ولـكـنـه أيـضـا
عرقل وتحول إلى ا4ؤامرات والعنف. وبعد إنشاء عدد من الجمعيات السرية
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بدأت «أحزاب الـكـوادر» الأولـى
الهامة في الظهور في الشرق الأوسـط فـقـط فـي الـعـقـد الأول مـن الـقـرن

 وإنشاء الحزب الوطني١٩٠٨العشرين. فتوحدت جمعيات الأتراك الشباب عام
في مصر على يد مصطفى كامل; وبدأ التـنـظـيـم الـسـيـاسـي بـR الـشـبـاب

ا4ثقفR في سوريا في العقد الثاني من هذا القرن.
 هـو أول حــزب١٩٢٤وكـان «حـزب الـوفـد» فـي مـصـر الـذي إنــشــاء عــام

جماهيري في الشرق الأوسط. ونشأت في ا4غرب-من ناحية أخرى-الحركات
القومية الجامعة على غرار البلاد ا4ستعمرة الأخرى. وفـي بـعـض الـبـلاد;
مثل السودان ولبنان; كانت التجمعات الحزبية مجرد إطار سطحي يعكـس

انقسامات دينية وطائفية عميقة.
 كما شاع في بلدان الشرق الأوسط �ط من الأحزاب لم يزد عن كونه
جماعات من داخل النخبة ا4سيطرة; يربطه الولاء لـقـائـد مـحـدد; ويـكـفـي
مرسوم حكومي للقضاء عليه; مثل بعض الأحزاب التي ظـهـرت فـي مـصـر

; وفي إيـران قـبـل ظـهـور١٩٥٨أثناء الحكم ا4ـلـكـي; وفـي الـعـراق حـتـى عـام 
.١٩٥٢الجبهة الوطنية عام 

على أن الجبهة الوطنية في إيران وكذلك حزب البعث في بلاد «الهلال
الخصيب» مثلا-لفترة معينة-كانا �طا مختلفا من الأحزاب يعد باحتمالات

واسعة للتأييد الجماهيري والبرنامج الواضح.
. أما البعث فقـد اسـتـمـر فـي١٩٥٣ ولقد قمعت الجبـهـة الـوطـنـيـة عـام 
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توسيع شبكته التنظيمية من سوريا إلى العراق والأردن.
 وانغمس في قضية الوحدة العربية; ثم إنه سعى إلى السلطة في داخل

.)٣٥(تلك البلاد

رابعا: نشأة الظاهرة الحزبية في أفريقيا
ظلت القارة الأفريقية كلها حتى منتصف القرن العشرين; وبـالـتـحـديـد

)٣٦( وباستثناء ثلاث بلدان فقط; هي أثيوبيا; ومصر وليبيريا١٩٥٠حتى عام 

خاضعة للاستعمار الأجنبي. وعلى مدى ما يزيد قليلا عن ربع قرن توالى
استقلال بلاد القارة واحدة تل والأخرى; ليـصـل عـدد الـبـلـدان الأفـريـقـيـة

 دولة. في هذأ الإطار; نشأت الظاهرة الحـزبـيـة٥١ إلـى ١٩٨٦ا4ستقلة عـام
في أفريقيا مرتبطة �ؤثرات الوجود الاستعماري في بلادهـا. ثـم بـجـهـود
التخلص من الاستعمار وتحقيق الاستقلال; وبناء كياناتها الوليدة. وبعبارة
موجزة فإن الأحزاب الأفريقية هي نتاج تنظيـمـي لـلـتـغـيـرات الاجـتـمـاعـيـة
والاقتصادية الهـائـلـة فـي الحـقـبـة الاسـتـعـمـاريـة; �ـا فـي ذلـك-عـلـى وجـه
الخصوص-ظـهـور قـوى اجـتـمـاعـيـة; ونـخـب قـويـة جـديـدة; والاسـتـفـزازات
والاحباطات والتحديات التي ولدها الحكم الأجنبي; وتكوين أنواع مختلفة
من اتحادات ا4صالح وجماعات ا4عارضة; وكذلك تـكـويـن حـركـات قـومـيـة
تتجه أولا نحو الحد من مظالم معينة; ثم نحو إحـلال حـكـومـات أفـريـقـيـة
محل الحكم الاستعماري. كذلك فإن الأحزاب السياسية الرسمية; با4عنى
المحدد; لم تظهر قبل إدخال الإصلاحات الدستورية التي تـشـتـرط سـمـاح
;Rالحكومة الاستعمارية من خلال إجراءات ملموسة وفعالة; للقادة القومي
بأن يحولوا حركاتهم-التي كانت أساسا في شكل جمعيات ثقافية واجتماعية-
إلى أحزاب سياسية; وإدخال أو تـنـقـيـح ا4ـؤسـسـات والإجـراءات الخـاصـة
بالنظام الانتخابي التي تجعل من ا4مكن عـمـلـيـا لـلأحـزاب أن تـسـعـى إلـى
السلطة بشكل دستوري. والحزب (أو الأحزاب) في أغلب الدول الأفريقية
الجديدة; هي الأحزاب التي وصلت إلى السلطة في ظل تدابيـر دسـتـوريـة
وضعت أثناء ا4راحل الأخيرة من الحكم الاستعماري. وبعض هذه الأحزاب
كانت وريثا مباشرا لتنظيمات سياسية قائمة بالفعل; وبعضها الآخر ظهـر
إلى الوجود نتيجة احتكاك النخب ا4تنافسة في الانتخابـات الأولـى سـعـيـا
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إلى السلطة. وعلى أي الأحوال; وأيا كانت أصولها; فإن الأحزاب السياسية
. ولذلك أيضا; فان عمر الأحزاب)٣٧(الأفريقية كلها; نتاج للحقبة الاستعمارية

في أفريقية قصير بصفة عامة. وباستثناء ليبيريا (ومصر) لم تنشأ الأحزاب
رسميا إلا بعد الحرب العا4ية الثانية حR ظهـرت الحـركـات الـقـومـيـة فـي
كافة أنحاء أفريقية; وتدعمت مطالبها; وشملت-ضمن ما شملت-ا4زيد من
ا4شاركة الشعبية في الحكم; والتجنيد للمـنـاصـب الحـكـومـيـة عـلـى أسـس

د�قراطية.
ولم تكن القضية لدى القادة الأفارقة هي البحث عن أي الأشكال التي
يريدونها للمشاركة; أو للتجنـيـد الـسـيـاسـي; فـقـد كـان واضـحـا أن الحـكـم
الاستعماري �ثل حاجزا رئيسا أمام تحقيق مطالبهم في كافة نواحيها. لذا
أضحى على الحركات القومية-عاجلا; أو آجلا-أن تضع نصب عينها تحقيق
الاستقلال; كهدف واضح لها. وقد أدى الكـفـاح مـن أجـل الاسـتـقـلال; فـي
أغلب بلاد إفريقية; إلى ظهـور الحـزب الـواحـد ذي الأسـاس الجـمـاهـيـري
متعدد الأصول (أو على الأقل ذي الطموحات الجـمـاهـيـريـة الـتـي تـتـجـاوز
الفواصل العرقية) إلى جانب التشكيلات السياسية الأخرى من نوعR: إما
بقايا او خلفاء الحركات القومية القد�ة التي كانت لها قواعدها مـتـعـددة
الأعراق; ولكن غير الجماهيرية-وإما الأحزاب القبلية الإقليمية التي غالبا
ما حازت على الدعم الجماهيري في أقاليمها; ولكن ظلت شعبيتها مقصورة

.)٣٨(على جماعة عرقية واحدة
والواقع أن القوى الاستعمارية عملت-على اختلاف نظمها-في باد� الأمر
على تشجيع قيام الأحزاب السياسية عامة بعـد الحـرب الـعـا4ـيـة الـثـانـيـة;
وبالتحديد «أحزاب النخبة» التي تعتمد على تأييد الإدارة الاستعمارية وعلى
الزعماء التقليديR ا4والR للسلطة الاستعمارية; �ا أفقد هؤلاء التـأيـيـد
الشعبي; ودعم الحركة القومية التي شكلت-فيما بعد-أساس الحزب الواحد.
واستوت الإدارات الاستعمارية-سواء أكانت بريطانية أم فرنسية أم بلجيكية
أم غيرها-في تدعيم ا4نظمات السياسية ذات القاعدة الإقليمية أو القبلية
في مواجهة الحركات الوطنية; واعتمدت عليها في تنفـيـذ سـيـاسـتـهـا; مـع
استمرار الولاء لها خاصة; حتى عقب الاستقلال. والـنـمـاذج هـنـا عـديـدة;
مثل: «الكوناكان في الكونغو بزعامة تشومبي; والذي دعا إلى انفصال كاتنجا;
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و«مؤmر شعب الشمال» في نيجيريا.
ومثل أحزاب الأشانتي والإقليم الشمالي التي وقفت ضد «مؤmر حزب

.)٣٩(الشعب» بزعامة نكروما.. .. الخ 
إلا أنه; وعلى عكس النظرة التي سادت في بعض الـدوائـر الـسـيـاسـيـة
والأكاد�ية الغربية; لم تسر النظم السياسية الأفريقية الوليدة على منوال
«الد�قراطيات الغربية» ذات التعدد الحزبي التنافسي; الذي حاولت القوى
الاستعمارية وضع أسسه في البيئة الإفريقية; وسرعان مـا أخـذت الـنـظـم
الإفريقية-خصوصا منذ أوائل الستينات-في التحول تباعا في اتجاه الحزب
الواحد. وبعد مرحلة قصيرة من «التعدد الحـزبـي» انـتـقـلـت مـعـظـم الـدول
الأفريقية إلى نظام «الحزب الواحد» سواء كان ذلك في صورة ما يسمى بـ
«نظام الحزب الواحد ا4سيطر»; الذي يسيطر mاما على الحياة السياسية;
وإن كان يترك الفرصة-شكليا-لتواجد قوى غيره; او نظـام الحـزب الأوحـد

.)٤٠(الذي يحتكر الحياة السياسية ولا يترك الفرصة أصلا لغيره; للتعايش
إن هذا الاختلاط; فيما يتعلق بنشأة الظاهـرة الحـزبـيـة فـي إفـريـقـيـة;
4بررات الوجود الحزبي مع مبررات توجهه نحو «الواحدية»; ينقل معالجـة
الظاهرة الحزبية في أفريقيا-أساسا-ضمن معالجة نظم الحزب «الواحد»

في البلاد ا4تخلفة-كما سوف يأتي في الفصل الثالث.

المبحث الثالث
القصور النظري حول نشأة الأحزاب في العالم الثالث

إذا كانت النظرية البر4انية في تفسير نشأة الظاهرة الحزبـيـة تـقـصـر
عن تفسير تلك النشأة في المجتمعات ا4تخلفة فإن مفهوم «أزمات التنمية»
يسهم في فهم الظروف إلى نشأت فيها الظاهرة الحزبية في البلدان ا4تخلفة
وا4تقدمة معا; سواء لدى بدء قيامها; أو في تطوراتها التـالـيـة. ومـع ذلـك;
وكما سبق الإيضاح; فإن وجود تلك الأزمات منذ القدم; لم يقترن-بالضرورة-
بظهور الأحزاب; كما أن اقتران أزمات الشرعية والتكامل صحبه �و الأحزاب

في نظم دون أخرى.
لقد كان ذلك القصور النظري دافعا لدى الباحثR للبحث بشكل أكـثـر
عمقا عن الأسباب التي تؤدي إلى نشأة الظاهرة الحزبية بشكل عام وفـي
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العالم الثالث على وجه الخصوص; سواء بشكل تكتل قطاعات من الطبقات
المحكومة للتأثير على السلطة السياسية أو محاولة الوصول إليها; أو بشكل
سعي من جانب الطبقات الحاكمة لتنظيم الجماهير حزبيا; لتأمR احتفاظها
بالسلطة. ولقد سعى «وينر» و «لابالومبارا»-أيضا-إلى وضع مجـمـوعـة مـن
الافتراضات التي �كن أن تسهم في صياغة نظرية «تحديثية» أو «تنموية»
نشأة الأحزاب السياسية. وطبقا لتلك الافتراضات فلا بد من أن تؤخذ في
الاعتبار عملية ظهور قوى سياسية جديدة نتيـجـة الـتـغـيـرات الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية; وعلى وجه الخصوص ظهور واتساع طبقات ا4نظمR; وتكاثر
الطبقات ا4هنية ا4تخصصة. وقد يثـور الـتـسـاؤل حـول �ـا إذا كـان وجـود
درجة معينة من الاستقلالية السياسية; ور�ا الوظيفية; �ثل عاملا ما في
قدرة مثل هذه القوى الاجتماعية على ا4شاركة في الحياة السياسية. كذلك
فإن ازدياد تدفق ا4علومات; والتوسع في السوق الداخلية و�و التكنولوجيا;
واتساع شبكات النقل; وفوق ذلك: الزيادة في الحراك الاجـتـمـاعـي; تـبـدو
كلها ذات آثار عميقة على إدراك الفرد لذاته في علاقته بالسلطة. كـذلـك
تثار التساؤلات حول ضرورة وجود مستوى معR من «الاتصال» في المجتمع;
كشرط لإقامة ا4نظمات السياسية; ومدى اعتبـار شـبـكـات الـنـقـل عـامـلا-
Rأساسيا لتسهيل تجمع الأفراد والجماعات; وإيجاد علاقات مسـتـمـرة بـ
الوحدات المحلية والقومية. ففي الهند على سبيل ا4ثال-وعـلـى الـرغـم مـن
تكون جماعات قومية صغيرة في أنحاء متفرقة مـن الـبـلاد خـصـوصـا فـي
ا4ناطق الحضرية في ستينات وسبعينات القرن التاسع عشر; إلا أن حزب

 أي بعد مرور بعض الوقت١٨٨٥ا4ؤmر القومي الهندي لم يتكون إلا في عام 
على إنشاء نظام جيد للبريد والبرق والسكك الحديدية; وكذلك الصـحـف

.)٤١(ا4كتوبة بالإنجليزية; وواسعة الانتشار
أيضا يثور التساؤل حول ما إذا كانت عمليات تطوير النظام التعـلـيـمـي
واتساع ا4دن mثل حوافز لخلق التنظيم السياسي; وما إذا كان التحول من
اقتصاد الكفاف إلى الاقتصاد النقدي أنقدي �ا ينطوي علـيـه غـالـبـا مـن
تحطيم لأ�اط السلطة المحلية; وبروز 4زيد من الفردية والاستقلالية فـي
السوق أتسوق يؤدي إلى التنظيم السياسي. كما تثور التساؤلات حول ما إذا
كان التوسع ا4تزايد في قوة الدولة; �ا يتضمنه من وضع الضوابط القانونية;
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وا4زيد من التغلغل الإداري في شؤون الأفراد; والتوسع في وظائف الحكومة-
بشكل عام-يؤدي كله بالأفراد إلى التنظيم; إما 4نع الدولة من انتهاك حرياتهم
و�تلكاتهم (وهي ظاهرة حدثت في أواخر الفترة ا4يركانتيلية في أوروبا);
أو لتوجيه أعمال الدولة نحو أنشطة مفـيـدة لـتـلـك الـقـوى ا4ـنـظـمـة (وهـي

الظاهرة النمطية في القرن العشرين).
كذلك تثور التساؤلات حول ما إذا كانت هناك عوامل في بعض الثقافات
أو المجتمعات تسهل أو تسرع بتطوير القدرة الـتـجـمـيـعـيـة لـلأفـراد. وعـلـى
سبيل ا4ثال; حيثما mثل الثقة ا4تبادلة سمة للعلاقات الإنسانية الـسـائـدة
فإن الأفراد قد �تلكون قدرة أعظم على تكوين تنظيمات سياسية معمرة;
وليست عرضية; أكثر �ا هو سائد في المجـتـمـع الـتـقـلـيـدي الـذي تـسـوده
علاقات انعدام الثقة بR الأفراد تجاه بعضهم البعض; ما لـم يـنـتـمـوا إلـى
نفس الجماعة الأبوية. وقد توجد أشكال تقليدية من التنظيمات الطوعية
وشبه الطوعية; مثل النقابات الحرفية والجـمـعـيـات الـسـريـة; والاتحـادات
الخيرية والدينية; تسهم في تزويد الأفـراد بـالخـبـرة والـرغـبـة فـي تـنـظـيـم

اتحادات أكثر عصرية.
وأخيرا; فإن قيام التنظيم السياسي قد يعني أن قدرا كافيا من العلمانية
قد ساد; بحيث أضحى الأفراد يعتقدون أن بإمكانهم-من خلال عملهـم-أن
يؤثروا بالفعل على الـظـروف المحـيـطـة بـهـم; بـشـكـل يـتـفـق مـع مـصـالحـهـم

.)٤٢(ومشاعرهم
ولاشك في أن هذه ا4تغيرات; وغيرها كثير; تؤثر بقوة على ظهور الأحزاب
بحيث �كن القول-بشكل عام-إن تبلور الأحزاب فعليا; يرتبط بدرجة معينة
من «التحديث» و «التنمية». وتـضـحـى الأحـزاب; مـن زاويـة مـعـيـنـة; الـبـعـد
السياسي «للتنظيم»; الذي يعتبر-بدوره-أحد سمات المجتمع الحديث; والذي
تتوفر فيه لدى الشعب القدرة على إنشاء وصيانة أشكال تنظيمـيـة كـبـيـرة
ومعقدة تتسم با4رونة; وقادرة على القيام بالوظائف الجـديـدة أو ا4ـوسـعـة
التي تستلزم المجتمعات الحديثة القيام بها. كذلك فإن القدرة على الاستفادة
من الطاقة والتكنولوجيا; لتحقيق السيطرة على ا4وارد الطبيعية; تـنـطـوي
ليس فقط على مهارات فنية; وإ�ا أيضا على أيجاد أشكال تنظيمية مجمعة
لإدارة الأفراد وا4وارد; على نطاق واسع; في الصناعة الحديثة. كما يتطلب
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المجتمع الحديث نظاما مدرسيا معقـدا; وجـامـعـات قـادرة عـلـى الإبـداع أو
على تكييف نفسها مع الإبداع; وبيروقراطيات قادرة على الوفـاء بـأهـداف
الحكم الد�قراطي; ومؤسسات كفأة لإدارة الإعلام الجماهيري; ووسائـل

.)٤٣(الاتصال الجماهيرية; التي تسهل من انتقال ا4علومات والأفكار والأفراد
في هذا السياق يضحى الحزب السياسي نتاجا منطقيا للمجتمع الحديث;
ويصبح وجوده أكبر وأعمق من أن يكون مجرد نتاج لقرارات تحكمية تتخذها
السلطة القائمة «بإنشاء» نظام حزبي متعدد; أو نظام للحـزب الـواحـد; أو

.)٤٤(نظام لا حزبي على الإطلاق
يصعب علينـا أن نـقـف عـنـد الحـدود الـتـي تـضـعـهـا تـلـك الافـتـراضـات
«التحديثية» أو «التنموية» نشأة الظاهرة الحزبية. ففضلا عن حاجتها إلى
ا4زيد من التأصيل; هناك العديد من ظواهر التطور السياسي للعالم الثالث:
إما لأنها تتجاوز إطار تلك الافتراضات; وإما لأنها قد تبدي دلالات معاكسة.
وعلى سبيل ا4ثال; فإن الثقل الذي تلقيه خبرة بلدان العالم الثالث على
أثر الوجود الاستعماري في الدفع نحو نشوء الأحزاب السياسية; وتكييف
خصائصها ومسارها; لاتوازنه مفاهـيـم نـظـريـة كـافـيـة. حـقـا; لـقـد طـرأت
إضافات على «أزمات التنمية» تحاول أن تضيف إليها الأزمات الناتجة عن
تأثير العلاقات «الخارجية» والقوى الخارجية; كما أن بعض الدارسR عمد
إلى استخدامها في تحليل أثـر أزمـات «الـعـلاقـات الخـارجـيـة» عـلـى نـشـأة

الأحزاب في منطقة أو في أخرى من العالم الثالث.
ولكننا نؤكد; هنا; أن تأثير الوجود الاستعماري أشمل; وأكثر عمقا من
أن يحجم فقط في إطار أزمات «الشرعية» أو «الهوية» أو «ا4ـشـاركـة» فـي
البلاد ا4ستعمرة; أو أن تفرد له «أزمة» خاصة به; كما أنه-من ناحية أخرى-
لا يلقى العناية ا4ناسبة له; في إطار الافتراضات «التحديثية» السائدة. إن
الوضع الاستعماري �ا ينطوي عليه من استغلال اقتصادي; وسيطرة سياسية
وعسكرية; وتشويه ثقافي وفكري; يضع الأ� ا4تخلفة ا4ستعمرة في سياق
يختلف كيفيا عن الأ� ا4سيطـرة. وإذا كـانـت مـدرسـة الـتـبـعـيـة قـد ألـقـت
الضوء على واقع وآثار التبعية في العالم الثالث فإن هـذا لا يـنـفـي ضـعـف
إسهاماتها بشأن البعد السياسي للتبعية فيما يتعلق بتأثـيـرهـا عـلـى تـبـلـور
القوى وا4ؤسسات السياسية خاصة; فضلا عن نشوئها; في البلدان التابعة-
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كما سبقت الإشارة.
كذلك فإن اشتراك كافة مناطق العالم الثالث; في الخضوع للاستعمار;
وتأثير هذا على النشأة الحزبية فيها; لا يلغي الآثار ا4تبـايـنـة لـلاسـتـعـمـار
عليها والتي توقفت على ديناميت التفاعل بR الظاهرة الاستـعـمـاريـة; مـن
ناحية; والخصائص الاجتماعية والطبقية والاقتصادية والثقافية لكـل مـن
تلك المجتمعات من ناحية أخرى. ففي إفريقية كانت مواجهة الاستعمار هي
الحافز الأكثر فعالية على الإطلاق في نشأة الأحزاب السياسية هناك إلى
حد أن تحدث بعض الدارسR بحق عن تدهور الأحزاب الأفريقية-بصرف
النظر عن بعض الاستثناءات-بعد ا4رحلة الأولـى مـن تحـقـيـق الاسـتـقـلال;

. أما في أمريكا اللاتينية; والتـي)٤٥(وغياب ا4عركة ا4باشرة مع الاستعمـار
استقلت بلادها قبل بلاد إفريقية وآسيا بوقت طويل; فإن نشـأة الـظـاهـرة
الحزبية فيها ارتبطت أولا بالحفاظ على ا4صالح الطبقية للقوى ا4سيطرة
عشية الاستقلال. ثم كان دور التبعية الكاسح-بعد ذلك-في تشكيل وصـبـغ
الأحزاب هناك على النحو الذي سوف نتعرض له تفصيلا فيما بـعـد. أمـا
التاريخ الطويل ا4متد وراء البلاد ا4عاصرة في آسيا والشرق الأوسط فقد
تفاعل-بشكل متميز-مع تقاليد الوجود الاستعماري لدى تشكـيـل الـظـاهـرة
الحزبية. وفي حR قدمت آسيا-بتجارب الهند واليـابـان والـصـR بـالـذات-
أبنية حزبية متميزة لم تنل حظها من الدراسة والتحليل; تعكس الـتـقـالـيـد
العريقة السياسية والاجتماعية لبلادها; فإن التراث الثقافي 4نطقة الشرق
الأوسط كان هو العامل الأكثر أهمية في تفاعله مع آثار الاستعمار في نشأة

الظاهرة الحزبية.
وفي هذا السياق أيضا لابد من الإشارة-على وجه الخصوص-إلى أدبيات
الاقتصاد السياسي في أمريكا اللاتينية; والتي تناولت ما سـمـى «بـنـمـوذج
السلطوية-البيروقراطية» الذي تبلور-بالذات-على أيدي النظـم الـعـسـكـريـة
في البرازيل والأرجنتR مع تلاشي التوقعات ا4تفائلة ا4بـكـرة الـتـي سـادت
في الخمسينات والستينات بإمكانية تحقق ا4زيد من ا4ساواة الاقتصاديـة
والاجتماعية; وظهور أشكال أكثر د�قراطية في أمريكا اللاتينية. إن هذا
النموذج-الذي تسهـم أفـكـار الـتـبـعـيـة فـي تـفـسـيـره-وضـع مـوضـع الـتـسـاؤل
افتراضات نظرية التحديث بأن ا4زيد من التصنيع سـوف يـرتـبـط بـظـهـور
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الد�قراطية وا4ساواة; آلام الذي ينعكس-نظاميا-في جزء منه على ازدهار
الأحزاب. وبدلا من ذلك; طرحت افتراضات أخرى مؤداها أن ا4سـتـويـات
ا4تقدمة من التصنيع; في البلدان الآخذة في النمو; قد رافقها انهيـار فـي

. في هذا الإطار فإن الأيديولوجية)٤٦(الد�قراطية; وتزايد في اللامساواة
الرسمية للنظم السلطويـة الـبـيـروقـراطـيـة أكـدت عـلـى الـطـابـع الـلاحـزبـي
للحكومات العسكرية; واستهدفت وضع حد «للسياسة» باعتبارهـا تـعـبـيـرا
عن أيديولوجيات متصارعة; ولوجود الأحزاب باعتبارها عائقا يحول دون
Rالإجماع القومي» الذي تتوخاه الحكومات العسكرية. وتقـوم الـعـلاقـة بـ»
جماعات ا4صالح في المجتمع ا4دني والدولة على معايير وآليات «التعاون»
أكثر �ا تقوم على آليات «التمثـيـل» �ـا يـعـنـي-بـالـتـالـي-تجـريـد الأحـزاب

.)٤٧(السياسية من صفتها التمثيلية أو «التفويضية» 
; قد)٤٨(وإذا كانت هذه الأفكار; التي طرحت بالذات من جانب أودونيل

لقيت الكثير من النقد; فإن هذا لا ينفي حقيقـة الـقـصـور الـذي تـتـسـم بـه
ا4قولات التحديثية; فضلا عن النظريات الأخرى; �ا يجعل الباب مفتوحا
للمزيد من محاولات فهم ظروف وملابسات نشأة الظاهرة الحزبية-كجزء

من الظاهرة السياسية ككل-في العالم الثالث.
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أنماط وخصائص النظم
الحزبية

والأحزاب في العالم الثالث

تعتبر عـمـلـيـة «تـصـنـيـف» أو «تـقـسـيـم» الـنـظـم
الحزبية; سواء استنادا إلى «عدد» الأحزاب ا4وجودة
في النظام السياسي; أو إلى غـيـرهـا مـن ا4ـعـايـيـر
ا4رتبطة بها; إحدى ا4باحث الأساسية في أدبيات
الأحزاب السياسية; بل ر�ا كـانـت أهـم مـبـاحـثـهـا
على الإطلاق. ولذلك كان من البديهي أن يـنـطـبـق
الأمر ذاته على دراسة الظاهرة الحزبية في العالم
الثالث; وأن يتحدث الدارسـون عـن أ�ـاط الـنـظـم
الحزببة المختلفة ا4وجودة فيه; وخصائصها ا4ميزة.
وفي حR وجد البعض أن من ا4لائم أيراد أحزاب
العالم الثالث ضمن التصنيفات الحزبية ا4ستمـدة
مـن واقـع ا4ـتـقـدمـة; سـواء الـرأسـمـالـيــة مــنــهــا أو
الاشتراكية; فإن البعض الآخر اتجه; سواء بشـكـل
جزئي أو كلي; إلى وضع أ�اط أو تصنيفات خاصة
بالنظم الحزبية في العالم الثالث تعكـس ظـروفـهـا
وأوضاعها الخاصة; وهما الاتجاهان اللذان سوف

نعرضهما هنا.

3
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والواقع أن الأحزاب السياسية; �عناها العلمي المحدد; لم mثل ملمحا
أساسيا للنظم السياسية; ولكنها-أي النظم السياسية; على الـعـكـس-ظـلـت
mارس أدوارها لقرون عديدة بدور وجود الأحزاب; كما أن وجود الأحزاب
استلزم توافر شروط مسبقة معينة; بل إن توافـر هـذا الـشـروط; لـم �ـنـع
كثيرا من فشل الأحزاب في التبلور أو النمو; ولم يحل دون تـعـرضـهـا-بـعـد

قيامها-للقهر أو ا4نع.
ولذلك فليس من الغريب; أن عديدا من النظم السياسية الاوليجاركية
الـسـلـطـويـة فـي الـعـالـم ا4ـعـاصـر; وكـذلـك الـنـظـم الـتـي تـسـيــطــر عــلــيــهــا
البيروقراطيات العسكرية و(أو) ا4دنية; ترفض أي وجود شرعي; في العملية
السياسية; للأحزاب السياسية. وحيثما ¥ حظر الأحزاب عمدا من جانب
النخبة ا4سيطرة كان التبرير الذي يقدم عادة هو أن البلاد ليست «مستعدة»
بعد لقيام الأحزاب-وهو أمر قد يكون; أو لا يكون; صحيحا-أو أن مشـكـلـة
قومية ملحة معينة; مثل مشكلة «الأمن» تستلزم رجاء قيام الأحـزاب. فـإذا
كانت الأحزاب قد وجدت فعليا لبعض الوقت فإن الهـجـوم عـلـيـهـا; والـذي
يخطط بهدف الحد من نفوذها أو أزاحـتـهـا عـن الـنـظـام الـسـيـاسـي; إ�ـا
يؤسس-عمومـا-عـلـى الادعـاء بـأن مـشـاكـل الأمـة إ�ـا نجـمـت عـن أنـشـطـة

الأحزاب; آو زادت بسببها.
ومع ذلك; إذا أخذنا في الاعـتـبـار ا4ـواقـف الـتـي وجـدت فـيـهـا أحـزاب
سياسية متميزة; ثم تعرضت للقمع بعد ذلك; فهناك مـلاحـظـتـان هـامـتـان
ينبغي أخذهما في الاعتبار: الأولى هي أن النظم الاوليجاركية أو الديكتاتورية
غالبا ما تجد لأنها لا تستطيع أن تعمل بكفاءة بدون وجود حزب واحد على
الأقل وهذا التوجه الغلاب نحو ظهور الأحزاب; بشكل أو بآخر; هو ما دفع
بعض الدارسR للاعتقاد-كما سبق أن أشرنا-بأن هناك ظروفا «تحديثية»;
تتعلق بالتكنولوجيا والاتصال والتنظيم; تجعل من الحزب السياسي بـذاتـه
احتمالا قويا في العالم ا4عاصر. وا4ـلاحـظـة الـثـانـيـة; هـي أنـه �ـجـرد أن
تظهر الأحزاب في النظام السياسـي فـإن قـمـعـهـا لا يـؤدي-بـالـضـرورة-إلـى
إنهاء نشاطها. وعندما تحظر الأحزاب قانونا فإنـهـا عـادة مـا تـسـتـمـر فـي
العمل تحت الأرض; مثلمـا حـدت فـي أ4ـانـيـا الـنـازيـة وإيـطـالـيـا الـفـاشـيـة.
والأحزاب التي تتعرض للقمع الشامل تتجه لأن تتخذ سمة سرية وتآمرية;
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�ا قد يؤدي إلى التأثير بعمق على التطور السياسي بعيد ا4دى للمجتمع;
حتى عندما تعاود الأحزاب الظهور شرعيا. وأفضل الأمثلة التي تقدم بهذا
الخصوص تشمل الحزب البلشفي في روسيا; والأحزاب الشيوعية في بلاد
مثل إيطاليا وفرنسا; والتي آثرت-في توجهاتها إزاء العملية السياسـيـة; أو
في درجة جاذبيتها للجماهير-لفترات الطويلة التي أرغمت في خلالها على
العمل من خارج الأطر الشرعية. با4ثل فإن العديد من الأحزاب في البلاد
في حقبة ما بعد الاستعمار; مثل جبهة التحرير الجزائرية; إ�ا تأثرت في
توجهاتها نحو المجتمع; ونحو الجماعات الأخرى; ونحو العملية السياسية;

بالسنوات التي أرغمها الحكم الاستعماري فيها على العمل السري.
بناء على ذلك; يفترض أنه في البلاد التي تعرضت فيها الأحزاب للقمع
الشامل; فإن الاوليجاركيات الحاكمة العسكرية و(أو) البيروقراطية; تخلف
ظروفا عميقة لانعدام الاستقرار السياسي. وعدم الاستقرار هذا ينطبـق;
ليس فقط على الضغوط الشديدة في النظم القائمة; وإ�ا ينطبق أيضـا-
ور�ا كان ذلك هو الأهم-على �ارسات الأحزاب طا4ا تحصل على الشرعية;
Rعنى أنه يصير من المحتمل أن تطبق تلك الأحزاب; إزاء معارضيها المحتمل�

.)١(في ا4ستقبل; نفس أ�اط ومستويات القمع التي سبق أن تعرضت لها
فإذا استبعدنا من نطاق النقاش هنا «النظم اللاحزبية» التي لا تعرف-
لسبب أو لآخر الأحزاب السياسية (مثل ا4ملكة العربية السعودية; واليمن;
وتايلاند; ونيبال; وأثيوبيا إلى نهايـة عـصـر هـيـلاسـلاسـي); فـإن الـغـالـبـيـة
الكاسحة من بلدان العالم الثالث تسودها نظم حزبية; أي تعرف الظاهـرة

الحزبية بشكل أو بآخر.
Rوعلى الرغم من تعدد ا4عايير التي عرفها الفكر السياسي للتفرقة ب
النظم الحزبية فسوف تظل أهم تلك ا4عايير مرتبطـة بــ «عـدد» الأحـزاب;
والتي تنقسم �قتضاها إلى نظم «تعدد حزبي» و«ثنائية حزبية» أو «حزب
واحد». ولكن الاعتماد في تحليل النظم الحزبية على ا4عيار العددي المحض;
يقضي إلى نتائج شكلية تبعد عن جوهر الغاية من التحليل; أي ما ينطـوي
عليه النظام الحزبي من فرص للاختلاف أو التنافر. لذلك; فسوف �ـيـل
هنا إلى الأخذ بالتفرقة الأولية; التي يعتمدها كثير من الباحثR; بR النظم
الحزبية التنافسية والنظم الحزبية اللاتنافسية. ومع أن النظم التعدديه أو



118

الأحزاب السياسية في العالم الثالث

الثـنـائـيـة سـوف تـنـررج غـالـبـا تحـت الـنـوع الأول; فـي حـR تـرتـبـط الـنـظـم
اللاتنافسية بالحزب الواحد فإن هناك أوجها للتداخل والتشوش يظل معها

 أكثر فائدة; وسوف نعرض-فيما يلي-ًالاستناد إلى عنصر «التنافس» أمـرا
أ�اط وخصائص النظم الحزبية; والأحزاب; في العالم الثالث; من خلال
الحديث عن النظم التنافسية; ثم النظم اللاتنافسية; قبل الانتقال للحديث
عن الخصائص العامة للنظم الحزبية في العالم الثالث; وأوجه اخـتـلافـهـا

عن النظم الحزبية في البلدان ا4تقدمة.

المبحث الأول:
أنماط النظم الحزبية: النمط التنافسي

قدمت بلدان أوروبا الغربية البيـئـة الأسـاسـيـة لـنـشـأة الـنـظـام الحـزبـي
التنافسي; و�وه التاريخي. ولا شك في أن في مقدمة الأسباب التي تفسر
ذلك هو أن نشأة الأحزاب الأولى فيها ارتبطت-كما سبقت الإشارة-بالأجنحة
وا4نتديات والكتل التشريعية من بR النبلاء والأعيان الذين اختلفوا فـيـمـا
بينهم; وتنافسوا للوصول إلى السلطة السياسية; ورأوا في التنظيم الحزبي
أداة لدعم تجمعاتهم. وبذلك فإن البدايات الأولى للأحزاب ا4عـاصـرة فـي
الغرب ارتبطت بدرجة التنافس العـلـنـي حـول �ـارسـة الـقـوة الـسـيـاسـيـة;
Rمصحوبة بنمو الهيئة التشريعية واتساع حق التصويت. وحـل الـصـراع بـ
قطاعات البرجوازية محل الصراع السابق له بR ا4لكيات البرجوازية; وكان
التطور تدرجيا; وانطوى على صياغة مجموعة معقدة من القواعد ا4نظمة

للعملية التنافسية.
كما سبقت الإشارة; فقد طرأت على هذا الإطار ا4ستقر أحزاب «ذات
نشأة خارجية»; في أواخر القرن التاسـع عـشـر; وأوائـل الـقـرن الـعـشـريـن;
مثلت تحديا للأحزاب القائمة. وقامت تلك الأحزاب الجديدة على التوجه
ا4باشر إلى الجماهير وتعبئتها; فـأضـحـى عـلـى الأحـزاب الأخـرى. إمـا أن
تجاري الأ�اط والأساليب الجديدة وتتحول هي نفسها بالتالي إلى أحزاب
جماهيرية; وإما أن تختفي كلية. هذه النهضة في النظم التنافسية الأوروبية
وضعت الأحزاب في قلب العملية السياسية; وكان هذا التحول-من ناحية-
صحيا; �عنى أنه أظهر قدرة النظام الحزبي على التكيف مح مقتـضـيـات
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الحداثة. ولكن هذه الأهمية المحورية لأحزاب; في تلك النظم; جعلت منها-
من ناحية أخرى-أكثر الأهداف عرضة «للهجوم» مـن جـانـب أولـئـك الـذيـن

.)٢(أرادوا إحداث تغييرات جوهرية في النظم نفسها-أيا كانت الأسباب 
وفي داخل هذا الإطار التنافسي الأصلي في أوروبا الغربـيـة نـظـر إلـى
الأحزاب ذات ا4نشأ الخارجي باعتبارها mثل التهديد الأكثر خطورة أمام
استمرارية النمط الحزبي التنافسي لعدة أسباب. فـهـذه الأحـزاب-أولا-لـم
تظهر داخل إطار ا4ؤسسات البر4انية; وبالتالي فقد مالت إلى عدم التوحد
مع تلك ا4ؤسسات. ثانيا: إن مجيء الأحزاب الجماهيرية; ا4نشأة خارجيا;
اتجه إلى إضفاء الطابع الراديكالي على العملية التنافسـيـة نـفـسـهـا; وإلـى
تكثيفها. وثالثا: إن الأحزاب الجماهيرية ذات النشأة الخارجـيـة غـالـبـا مـا
أفرزت صياغة شاملة للمجتمع; أو أيديولوجية تنفر مـن ا4ـعـارضـة. ويـدل
تاريخ الأ� الأوروبية الغربية على أن دولا قليلـة هـي الـتـي اسـتـطـاعـت أن
تتكيف مع ا4شاكل التي خلفتها تلك الظروف; وتوقفت النتيجة-في النهاية-

.)٣(على مدى اندماج الحزب «الخارجي» في النظام ككل
على أن هذا الارتباط التاريخي لازدهار (وأيضا نكسات) النظم التنافسية
بأوروبا الغربية (وأمريكا الشمالية) لا ينفـي أنـه وجـدت أيـضـا; فـي بـلـدان
العالم الثالث; أعداد من البشر تعيش في ظل نظم «تنافسيـة» لا تـقـل عـن
عددها في الأ� ا4تقدمة. وفي لحظة معينة-مثلا-كان حوالي ستمائة مليون
نسمة (موجودين أساسا في الهند; والبرازيل; وجنوب شرق آسيا) يحكمون
بنظم تعدد حزبي تنافسية; ويشكلون معادلا إجماليا لسكان البلاد الصناعية

.)٤(في أوروبا وأمريكا الشمالية واستراليا واليابان
على أن النظم التنافسية في العالم الثالث ترتبط بأشكال معينة داخل
النظم التنافسية أكثر من غيرها. وسوف نعتمد هنا بالأساس على التقسيم
الذي قدمه «جيوفاني سارتوري» في كتابه الأشهر عـن «الأحـزاب والـنـظـم

; للنظم التنافسية. وطبقا لذلك التقسيم الرباعي توجد داخل)٥(الحزبية» 
النظم التنافسية: نظم تعددية مستقطبة أو متطرفة-ونظم تعددية معتدلـة

أو محدودة-ونظم الثنائية الحزبية ثم أخيرا نظم الحزب الغالب.
ويصف سارتوري النظام الحزبي بأنه نظام تعددية مستقطة أو متطرفة
إذا وجد عدد من الأحزاب يدور حول خمسة أو ستة أحزاب; ويرى أن هذا
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النوع من نظم التعدد الحزبي يتسم بخصائص كـثـيـرة أهـمـهـا; أولا: وجـود
أحزاب مناقضة للنظام; أي أحزاب معارضة فعالة. ولكن يلاحظ-في هذا
الصدد-أن الحزب ا4عارض ليس هو بالضرورة الحزب الثوري; سواء �عايير
الشرعية أو الأيديولوجية; كما أن الحزب ا4عـارض يـظـل يـعـمـل مـن داخـل
النظام; ووفقا لقواعده; وليس من خارجه. أما الخاصيـة الـهـامـة الـثـانـيـة;
فهي وجود تعدد في ا4عارضة; أي عدم توحد ا4عارضة-بصرف النظر عن
عدد أحزابها-في قوة مشتركة تواجه الحكومة; وتقدم نفسها كـبـديـل لـهـا.
وبعبارة أخرى ففي التعددية ا4ستقطبة لا تستطيع ا4عارضة آن تجمع قواها;
بل إن كلا من أحزابها قد يكون اقرب للحكومة من أحزاب ا4عارضة الأخرى.
هاتان السمتان يعتبرهما سارتوري أهم سمتR للتعددية الحزبية ا4ستقطبة
أو ا4تطرفة. ولكن هناك سمات أخرى لا تقل أهمية; وإن كانت أقل وضوحا;
مثل وجود مكانة محورية لحزب أو عدة أحزاب في مركز النظام السياسي;
وشدة استقطاب الرأي العام; والاتجاه ا4ستمر نحو إضعاف مركز النظـام
السياسـي لـصـالـح أحـد الاتجـاهـR ا4ـتـطـرفـR أو كـلـيـهـمـا; ووجـود نـطـاق
أيديولوجي واسع ينعكس في وجود أحزاب صغيرة لا تتفق مع السيـاسـات
السائدة فقط; بل أيضا مع الأسس وا4باد�; ووجود بعض أشكال ا4عارضة
غير ا4سؤولة من جماني أحش آب هـامـشـيـة لا تـوجـد لـهـا فـرصـة فـعـلـيـة

للمشاركة في الحكم; وتنفيذ سياساتها ووعودها.
وطبقا لحصر النظم التعددية ا4ستقطبة أو ا4تطرفة خارج العالم الثالث
وحتى منتصف الثمانينات تقريبا; واستنادا إلى معايير محددة تسقط مـن

.)٧(; تظهر تسع دول )٦(التعداد الأحزاب الهامشية وغير الفعالة
أما النظم التعددية ا4عتدلة; فيقصد بها سارتوري تلك النظم التي يقع
النظام الحزبي فيها بR نظام الثنائية الحزبية من ناحية; ونظام التعدديـة
ا4ستقطبة أو ا4تطرفة-من ناحية أخرى; أي هي النظم التي تشـتـمـل عـلـى
عدد من الأحزاب بR ثلاثة وخمسة أحزاب. وعند تحديد تلك النظم تظهر
فيها كل من أ4انيا الاتحادية; وبلـجـيـكـا; وايـرلـنـدا); والـسـويـد; وأيـسـلـنـدا;
ولكسمبرج; والدا�رك وسويسرا وهولندا والنروجي. في فترات مختـلـفـة

وحتى منتصف الثمانينات.
Rالـدارسـ Rأما نظم الثنائية الحزبية; وعلـى الـرغـم مـن الاخـتـلاف بـ
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حول عدد تلك النظم في العالم; فلا شك في أن أبرزها يتمـثـل فـي ثـلاثـة
بلاد; وهي: بريطانيا والولايات ا4تحدة ونيوزيلندا; ويضـاف إلـيـهـا-بـدرجـة
أقل من الاستمرارية-كل من النمسا وكندا. ويلخص سارتوري الخـصـائـص
العامة لتلك النظم في وجود حزبR في موقع �كنهما من التنافس للحصول
على الأغلبية ا4طلقة للمقاعد; وقدرة كل من الحزبR على النجاح فعليا في
تحقيق أغلبية بر4انية كافية; ورغبة الحزب الذي ينجح في أن يحكم �فرده;

مع بقاء انتقال السلطة من أي حزب منهما إلى الآخر; احتمالا قائما.
النوع الرابع والأخير من النظم التنافسية لدى سارتوري هي نظم الحزب

 وهو مفهوم يختلط-من ناحية-مع ا4فهـومPredominant Party Systemالغالب 
الذي سبق وطرحه ديفرجيه; وأ4وند; وتبعهما دارسون آخرون تحت اسـم:

 كما يختلط-من ناحيـة أخـرى-مـع مـفـهـومDominant Partyالحزب ا4سيـطـر 
 الذي طرحه «لابالومبار» و «وينـر» ويـقـصـد بــHegemonicالحزب ا4هيـمـن 

«الحزب ا4سيطر» ذلك الحزب الذي يتقدم �ساحة كبيرة على كافة الأحزاب
الأخرى; في إطار من التعدد الحزبي. على أن سارتـوري (مـفـضـلا تـعـبـيـر

 4ا ينطوي عليه من مضمون أقل قوة لفظيـا مـن تـعـبـيـرPredominantغالب 
) يركز على فكرة أن النقطة الأهم في تعريف نظم الحزبdominantمسيطر 

الغالب هي أنها بلا شك تنتمي إلى نطاق الـتـعـدديـة الحـزبـيـة. فـالأحـزاب
الأخرى; غير الحزب الرئيس; لا يسمح لها فقط بالوجود; وإ�ا هي توجد
كمنافسة قانونية وشرعية وإن لم تكن فعالة بالضرورة-للحزب الغالب. أي
�كن القول إن الأحزاب الصغيرة هي بحق أنداد مستقلة للحزب الغالـب.
وعلى ذلك; فإن نظام الحزب الغالب هو-فعلـيـا-أكـبـر مـن أن يـكـون نـظـامـا
للحزب الواحد الذي لا يحدث فيه انتقال في ا4قاعد في البر4ان; والشرط
الحاسم هنا هو صدق وأصالة تلك الانتصارات. وينتج عن هذا-بالضرورة-
أن الحزب الغالب �كن-في أي لحظة-أن يفقد مكانته تلك. وعـنـدمـا يـقـع
ذلك تنتفي طبيعة النظام كنظام للحزب الغالب. وبعبارة أخـرى; فـإن نـظـم
الحزب الغالب تنتمي إلى النظم التنافسية; من زاوية أن الأحزاب ا4وجودة
في النظام تتمتع كلها بفرص متكافئة. ولكن من ا4ؤكد أن تكافؤ الفرص هو
Rدائما أمر نسبي بسبب اختلاف ا4وارد ا4تاحة لدى الأحزاب خـاصـة; بـ
الحزب ا4وجود في السلطة والأحزاب ا4ـوجـودة خـارجـهـا; وهـي الـظـاهـرة
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.)٩(التي تسود في نظم الحزب الغالب أكثر منها في أي نظام تنافسي آخر.
Hegemonicويطرح «وينر» و «لابالومبارا» مفهوم نظام الحزب ا4هـيـمـن 

باعتباره النظام الذي يستمر فيه نفس الحزب; أو التحالف الذي يسيـطـر
عليه نفس الحزب; مسيطرا-لفترة طويلة من الوقت-عـلـى سـلـطـة الحـكـم.
ولكن في الظروف ألي تتغير فيها مقومات التآلف; بحيث لا �كـن الجـزم

.Turnoverباستمرارية الحزب ا4سيطر; نضحـى إزاء �ـط حـزبـي تحـولـي 
ويقصد «وينر» و«لابالومبارا» بالظروف التحولية; كنقيض لظروف الهيمنة;
تلك الظروف التي بحدث فيها-حتى مع فترات هيمنة طويلة-تغيرات متكررة
نسـبـيـا فـي الحـزب الـذي يـحـكـم; أو الحـزب الـذي يـسـيـطـر عـلـى الـتـآلـف

.)١٠(الحاكم.
وبصرف النظر عن وصف ذلك الشكل من النظم التنافسية بأنه نظـام
حزب «غالب» أو «مسيطر» أو «مهR»; فإن الغالـبـيـة الـعـظـمـى مـن الـنـظـم

التنافسية في العالم الثالث; تندرج تحت هذا الشكل.
وإذا كان هناك تشكيك مبرر في دلالة نتـائـج الانـتـخـابـات وفـي صـحـة
الأرقام التي تعلن; في العالم الثالث; فإن هذا لا يلغي حقيقة الوجود الرسمي
أو الشكلي لهذا النوع من النظم التنافسية في العالم الثالث أكثر من غيرها.
على أن التقلب والاضطراب اللذين يطبـعـان الـظـاهـرة الـسـيـاسـيـة فـي
العالم الثالث ينعكسان-من ناحية-في حقيقة أن وجود شكل ما مـن الـنـظـم
التنافسية (بل ووجود النظام التنافسي ذاته أصلا) مسألة مرتبطة با4رحلة
التاريخية موضع الاعتبار; وقابلة للتغير والتبدل مع الزمن; بحيث أن استقرار
شكل ما من التنظيم الحزبي; عبر فترة زمنية �تـدة نـسـبـيـا; هـو مـسـألـة
استثنائية mاما. ومن ناحية أخرى فإن خصائص أي شكل من تلك النظـم
الحزبية هي-في المحل الأخير-محصلة للظروف المحددة لكـل مـجـتـمـع مـن
تلك المجتمعات على حده; حتى وإن اتفقت الأشكال الحزبية; إن هذا يصدق
مع خصوصية كل منطقة من العالم الثالث; بـل وكـل دولـة فـيـه; بـدرجـة أو

بأخرى.
وإذا بدأنا هنا بأمريكا اللاتينية فإننا نجد-في أي لحظة تاريخية-كافة
أشكال النظم التنافسية التي لا تلبث-بعد فترة قصيرة للغاية-أن تتغير وتتبدل;
فتتقلب النظم بR الأشكال التعددية والثنائية أو شـكـل الحـزب الـغـالـب أو
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ا4سيطر عبر فترات قصيرة من الوقت. ففي منتصف الستينات-على سبيل
ا4ثال-كان ينظر إلى أورجواي وكولومبيا على أنهما مثالان للـنـظـام الحـزب
الثنائي; وكان هناك توقع بتبلور هذا النظام في البرازيل تحت ضغط الحكم
العسكري; ونظر إلى النـظـم الحـزبـيـة فـي اورجـواي وكـوسـتـاريـكـا وشـيـلـي
باعتبارها أمثلة «نقية» للتعدد الحزبي التنافسي; أما البقية الغالبة لبلدان
القارة فكانت mتلك إما نظاما للحـزب الـغـالـب أو ا4ـسـيـطـر (حـيـث كـانـت
ا4كسيك أبرز أمثلتها) أو للتعدد الحزبي; مع إمكانية مستمرة للتحـول مـن
نظام إلى آخر; تبعا لقوة كل نظام على حـدة. وفـسـر أحـد الـدارسـR هـذا
الوضع الأخير; بأن الاتجاه نحو الأحـزاب «الاحـتـكـاريـة» هـو اتجـاه عـمـيـق
الجذور في تقاليد وأعراف الثقافة السياسية هنـاك; كـمـا أنـه يـقـوم عـلـى
قواعد البيئة السياسية. والأكثر دقة في هذا الصدد هو الحديث عن «احتكار
القلة»أكثر من الاحتكار «ا4نفرد»في النظام الحزبي; لأن الأعراف والتقاليد
السياسية أيضا تستلزم وجود مظهر التنافس الحزبي; والصراع الانتخابي.
وتسعى أغلب الحكومات إلى الحفاظ عل مظهر وجود «معارضة»مـفـضـلـة

.)١٢(إياها في شكل أحزاب مستأنسة أتتهدد الوضع القائم» 
على أن العسكريR وضعوا; في معظم نظم أمريكا اللاتينية; وبالتعاون
مع القوى التقليدية; قيودا صارمة على حرية الـنـشـاط الحـزبـي; بـدءا مـن
حظر بعض الأنشطة السياسية; أو منع النواب ا4نتخبR لـبـعـض الأحـزاب
من تولي مقاعدهم في البرجلان; إلى مطالبة الأحزاب السياسية �راعاة

القواعد الدستورية; أو «روح الدستور» أو منع النشاط الحزبي mاما.
من ناحية أخرى; تحدث دارسو التـنـمـيـة الـسـيـاسـيـة عـن أن «الـثـقـافـة
السياسية» في أمريكا اللاتينية تحبذ الحكومة ا4دنية ا4نتخبة; �ا يشجع
على الانتقال السريع إلى الحكم ا4دني; عقب كل فترة من الحكم العسكري.
ولكن الصراعات الحزبية وعدم احترام القواعد الدستورية; وما يرتبط بها
من فوضى; ومن تطلعات إلى التغيير; لا تلبث أن تعطي الفرصة-مرة أخرى-
للعسكريR لكي يعودوا; وتعود الدورة كلها من جديد. وعلى ذلك; فإن النظم
التنافسية التعددية في أمريكا اللاتينية غالبا لا تكون تعددية; أو تنافسية;
بالشكل «النموذجي» ا4فترض. كما أن علاقة الأحزاب بالاتحادات الطوعية
في أمريكا اللاتينية; تختلف بشدة عنها في النظم الحزبية الغربية. فتلك
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الجماعات (الاجتماعية والاقتصادية) إما أنها تـعـمـل بـشـكـل مـسـتـقـل عـن
الحكومة; أي «كحكومات خاصة»; وإما أن الحكومة تسيطر على هذه القوى
عن طريق جعلها «اتحادات حمائية» تاركة للأحزاب وظيفة محدودة للغاية;
�ا يصعب معه وصف تلك النظم بأنها تعددية د�قراطية با4عنى العادي

للكلمة.
والأمر نفسه ينطبق على التنافس; لأنه في الحالات التـي يـوجـد فـيـهـا
تنافس فعال داخل النظام الحزبي; فإنه يكون-بالأساس-تنافسا بR أحزاب
تقليدية; mثل الطبقات العليا; أما الأحزاب «اللاتقليدية» فنـادرا مـا mـثـل

.)١٣(أي محاولة حقيقية لدفع الجماهير نحو النشاط الحزبي.
النظم الحـزبـيـة فـي أمـريـكـا الـلاتـيـنـيـة إذن; فـي غـالـبـيـتـهـا الـعـظـمـى;
وباستثناءات محددة أبرزها «كوبا»; اندرجت كلها; فـي فـتـرة أو أخـرى مـن
تاريخها ا4عاصر; ضمن «النظم التنافسية» بأشكالها ا4تعددة (أي التعددية;
أو الثنائية; أو نظام الحزب الغالب أو ا4سيطـر). وسـوف نـعـود فـيـمـا بـعـد
4ناقشة مدى عمق وجدوى هذا التوصيف; ولكن الحقيقة ا4هـمـة الـثـانـيـة;
هي أنها كلها; وفي أوقات تاريخية مختلفة; تعـرضـت لـلـتـدخـل الـعـسـكـري
فيها; بحيث أضحت دراسة النظم السياسية في أمريكا اللاتينية; تـنـدرج;
في الأساس; تحت عنوان «الحكم العسكري» «أو» تدخل العسكريR بR في
السلطة «قبل أي شئ آخر; الأمر الذي انعكس مباشرة على طـبـيـعـة وأداء

النظم الحزبية فيها.
وليست النظم التنافسية; في بلدان العالم الثالث في القارة الآسيـويـة;
أسعد حظا منها في أمريكا اللاتينية; من زاوية التقلب وعدم الاسـتـقـرار.
وما عدا الهند فإن التجارب الأخرى التي يشار إليها في الكتابات الغربيـة
كأمثلة النظام الحزبي التنافسي في آسيا مثل الـقـلـبـR; ومـالـيـزيـا وكـوريـا
Rالجنوبية; وسيريلانكا لم تسلم من التقلبات الحادة التـي انـتـقـلـت بـهـا بـ
أشكال التنافسية الحزبية; أو عصفـت بـهـا مـن الأسـاس. أمـا بـقـيـة بـلـدان
-Rا4نطقة فإن قصة الأحزاب السياسية فيها تصبح-كما يقول أحد الباحث
إما محبطة; وإما شديدة التفاهة; «فتدبير ا4كائد والخداع والشكوك لدى
بعض السياسيR الباكستانيR والسلوكيات وا4عاملات ا4تقلبـة لـكـثـيـر مـن
نواب البر4ان في إندونيسيا; والأوهام ا4تقلبة لدى قادة «عصبة حرية الشعب
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ا4عادية للفاشية» في بورما». لم تشكل أبدا عملا حزبيا إلا في أذهان بعض
.)١٤(الدارسR الغربيR الذين لم يحسنـوا إدراك الأمـور عـلـى حـقـيـقـتـهـا» 

والأمر نفسه ينطبق على النظم الحزبية «التنافسية» فـي تـايـلانـد ولاوس;
وأيضا في فيتنام وكمبوديا (قبل إقامة النظم اليسارية فيها). وفي تشخيص

 إن النظم الحزبية فـي آسـيـا ارتـبـطـت:<تلك الأوضاع يقول «لـوسـيـان بـاي
ارتباطا وثيقا بالتأثير الغربي; كما ارتبط مسارها بقضية العلاقة بR الجديد
والقد¡; أو التقليدي والحديث; في تلك البلاد; و«أن تعثر النظم الحزبيـة
في آسيا �ثل انعكاسا للصعوبات ا4لحة أمام هذه المجتمعات في سـعـيـهـا
للتوصل إلى توازن عملي بR ما هو تقليـدي ومـا هـو عـصـري; بـR مـا هـو
محلي وما هو عا4ي» ولا شك في أن في مقدمة تلك الصعوبات ما mثل-من
ناحية-في التراث الثقافي لتلك المجتمعات وتقاليد الحكم والسلطة فيهما;
وما mثل-من ناحية أخرى من تدخل العسكريR في أغلبيتها للتأثيـر عـلـى

مسار النظم الحزبية; أو إلغائها والحد منها; أصلا.
أما في بلدان الشرق الأوسط; فإن الفارق بR النظم الحزبية التنافسية;
وتلك اللاتنافسية; يبدو ضئيلا للغاية; بل إن هذا الأمر يصدق أيضا على
النظم الحزبية والنظم اللاحزبية أصلا. وترجع هذه الحقيقة إلى ما يجمع
عليه دارسو التحديث والتنمية بالذات عن الدور المحدود للأحزاب السياسية
في التحديث والتنمية السياسية في ا4نطقة. فإذا كانت ا4شاركة السياسية
وما تستلزمه من مؤسسات سياسية فعالة; mثل قلب العمليـة الـتـحـديـثـيـة
والتنموية; من الزاوية السياسية; فقد شهدت بلدان الشرق الأوسط مؤسسات
معينة; تسهم-بدرجة أو بأخرى-في تحقيق قدر من ا4شاركة; وكذلك تحقيق
نوع من الاتصال بR الـنـخـب الحـاكـمـة والـطـبـقـات المحـكـومـة; ولـكـن تـلـك
ا4ؤسسات ظلت دائما ذات طابع شخصي وتقليدي. ولم يؤد ظهور الأحزاب
السياسية; والهيئات البر4انية إلى إحداث تغيير حقيقي على هذا الـشـكـل

)١٦(من ا4شاركة. بل إنها كثيرا ما كانت عوائق للاتصال أكثر منها قنوات له

ولذلك لم يكن غريبا أن يأتي حديث دارسي التحديث والتنمية السياسـيـة
عن النظم الحزبية في الشرق الأوسط من خلال منهاجية دراسة «الجماعات»
أساسا. وفي حR تعتبر الأحـزاب الـسـيـاسـة مـن أبـرز أشـكـال الجـمـاعـات
الرسمية; إلا أن وزنها النسبي الحقيقي في الحياة الـسـيـاسـيـة يـتـأثـر عـن
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ناحية-بحقيقة الثقل الأكبر الذي تتمتع به «جماعات رسمية» أخـرى; مـثـل
الجيش والبيروقراطية; والتي نجد جذورها في تراث تلك المجتمعات بشكل
أعمق من الأحزاب السياسية. كما أن وزن الأحزاب السيـاسـيـة يـتـأثـر-مـن
ناحية أخرى-بحقيقة أهمية الجماعات غير الرسمية-التي تعتمد على القرابة
والعلاقات الشخصية-عن تلك الرسمية; بشكـل عـام; فـي صـيـاغـة الحـيـاة
السياسية في الشرق الأوسط. في هذا الإطار فإن النظم الحزبية التنافسية
تعكس إلى حد بعيد واقع الانقسامات التي تعج بها مجتمعات الشرق الأوسط;
والطابع الشخصي لها; �ا يضع-في الحقيقـة-حـدودا عـلـى مـدى ومـغـزى

توافر السمة «التنافسية» في تلك النظم الحزبية.
وإذا ما انتقلنا إلى القارة الإفريقية كان علينا-ابتداء-أن نتذكر حقيقة أن
الظاهرة الحزبية ارتبطت; في بلاد أفريقيا جنوب الصحراء; بنظام الحزب
الواحد أساسا; أي أنها تدخل-بالتالي-في إطار النظم اللاتنافسـيـة. وكـمـا
سبق أن ذكرنا فإن التوقعات بإمكانية قيام نظم تعدد حزبي تنـافـسـيـة مـن
النمط الذي ساد في الدول ا4ستعمـرة لـلـقـارة لـم تـصـادف نجـاحـا يـذكـر.
فانهارت معظم تجارب التعدد الحزبي التنافسية لصالح نظام الحزب الواحد;
أو النظام اللاحزبي على الإطلاق; ولـم تـبـق; مـن الـنـظـم الـتـعـدديـة; سـوى

حالات هامشية قليلة.
أيضا; وبسبب عدم الاستقرار ا4ميز للنظم السياسية الأفريـقـيـة; فـان
توصيف نظام حزبي ما يرتبط دائما بفترة زمنية محددة; ويفترض-باستمرار
إمكانية ا4راجعة والتغيير. وفي فترة مبكرة نسبيا; كان ينظر إلى نيجيريـا
وكينيا باعتبارهما �وذجR لإمكانية إقامة النظم الحزبية التنافسية القائمة
على التعدد الحزبي الناجح; وا4مارسات البر4انية الغربية; ولكن سرعان ما

 على النظام الحزبي في نيجيريا; بينما١٩٦٦قضى الانقلاب العسكري عام 
. كما قضى انقلاب عسكري١٩٦٨تحولت كينيا إلى نظام الحزب الواحد عام 

على النظام التعددي الذي كان قائما في بنـR (داهـومـي). وفـي مـنـتـصـف
السبعينات كانت خمس دول إفريقية جنوب الصحراء تتبع النظام التعددي
وهي: سوازيلاند وسيشل وكومور وموريشيوس ومالاجـاشـي (مـدغـشـقـر).
واستندت التعدديـة فـيـهـا إلـى وجـود الاقـلـيـات ا4ـسـتـوطـنـة; والاخـتـلافـات
العنصرية الواضحة. على أن نظم الحزب الواحد; والديكتاتوريات العسكرية
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انتكست في أكثر من بلد إفريقي لتفسح المجال مرة أخرى للتعددية الحزبية.
وفي منتصف الثمانينات أضيفت إلى النظم التعددية بلدان مـثـل بـتـسـوانـا

.)١٧(وغانا وليسوتو وليبيريا ونيجيريا والسنغال وز�بابوي 

المبحث الثاني
أنماط النظم الحزبية: النمط اللاتنافسي

يكون النظام الحزبي «لاتنافسيا» إذا انتفت فيه ا4نافسة بR الأحزاب;
إما بسبب وجود «حزب واحد» لا يسمح أصلا بوجود أي حزب آخر; هـاما
بسبب وجود «حزب واحد» يسمح-شـكـلـيـا-بـوجـود أحـزاب أخـرى; ولـكـن لا
تتوافر لها-فعليا-أدق إمكانية للمنافسة الحقيقية. هنا تثور ابتداء-وكما سبقت
الإشارة-الاعتراضات حول مشروعية أن يكون الحزب الواحد «نظاما» حزبيا;
حيث يفترض النظام «وحدات متعددة» و«علاقات» بR تلك الوحدات; الأمر
الذي يتنافى مع الواحدية الحزبية. بهذا الصدد يضع «سارتوري» السـؤال
بصيغة أخرى; وهو: إلى أي نظام-إذن-يـنـتـمـي الحـزب الـواحـد? ويـرى-فـي

;Party-State Systemمعرض الإجابة عنه-أن اصطلاح «نظام الحزب-الدولة» 
الذي يطلق عادة على النظم الشيوعية; يشكل أساسـا لـفـهـم نـظـم الحـزب
الواحد الحزبية; ولتوصيفها بدقة. فالأحزاب التي تشكل وحدات متعددة;
لا �كن لأي منها-لهذا السبب-أن يتوحد مـع الـدولـة; فـي حـR أن الحـزب
الذي يعبر عن «كل» (أي الحزب الواحد) �ـكـن أن يـتـوحـد مـع الـدولـة; أو
يتطابق معها. وسواء أكان الحزب هو الذي يتجه لاستيعاب الدولة; أو كانت
الدولة هي التي تتجه لاستيعاب الحزب; ففي كـلـتـا الحـالـتـR يـكـون نـظـام

-كما يقول «أرنـسـتSystem of Unitarismالحزب-الدولة هو نظام الواحـديـة 
. و�كن القول أيضا إن الأحزاب-في حالة التعددية-عندما تتفاعل)١٨(باركرا» 

مع بعضها تشكل-فيما بينها-نظاما فرعيا مستقـلا; فـي حـR يـدور جـوهـر
.)١٩(نظام الحزب-الدولة على رفض أي نظام فرعي مستقل 

ولقد كان «هنتينجتون» في مقدمة الدارسR الذين حاولوا تقد¡ نظرية
لتفسير نشأة الحزب الواحد; فرأى أن نظم الحزب الواحد mيل لأن تكون
نتاجا; إما لتعدد الانقسامات التي تؤدي إلى ايجاد جماعات شديدة الاختلاف
في المجتمع; هـاما لتصاعد أهمية �ط معR من الانقسامـات على غيره.
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وبعبارة أخرى; فإن الواحدية ينتج عن الجهود التي تبذلها قوة اجتـمـاعـيـة
معينة لاضفاء الشرعية على حكمها; لقـوى أخـرى; فـي مـجـتـمـع مـنـقـسـم.
ومعايير الانقسام قد تتعدد; ولكن أكثرها أهمية غالبا ما تكون الانقسامات

.)٢٠(ذات الطبيعة الاجتماعية-الاقتصادية; والعنصرية;  والدينية; أو العرقية
وتعبيرا عن نفس الفكرة يرى «روبرت داهل» أن تزايد الاستقطاب أدى في
أوروبا-تاريخيا-إما إلى الانقسام إلى بلاد مختلفة; بحيث أضحت الانقسامات
«دولية أكثر منهـا» مـحـلـيـة; وإمـا إلـى «خـلـق دول حـزب واحـد سـلـطـويـة أو

. لقد كان ذلك الوضع هو ما يتعلق بانفصال ايرلندا عن بريطانيا;)٢١(شمولية»
والنرويج عن السويد; كما أن ذلك يفسر ظهور دول ذات حزب واحد شمولي
أو سلطوي مثل إيطاليا الفاشية; وأ4انيا النازية; وأسبانيا في عهد فرانكو.
كذلك تحدث هنتينجتون عن النقطة التي تظهـر عـنـدهـا نـظـم الحـزب
الواحد في مسار التحديث فرأى أنه على الرغم من أنها توجد تقريبا عند
Rكل مستويات النمو الاقتصادي والاجتماعي; فإن الغالبـيـة مـنـهـا تـبـدأ بـ
ا4راحل ا4بكرة وا4توسطة من التحديث. ففي ذلك «التوقيت» تصبح القيم
والهياكل التقليدية محلا للتساؤل; ويصبح الشعب أكثر قابلية للتعبئة. وفي
ظل هذه الظروف; mيل الجماعات إلى الاستقطاب; كما تظهر عادة درجة
عالية من الانشقاق. وكما يرى هنتينجتون «فإن نظام الحزب الواحد القوي
لا �كن أن يظهر في مجتمع شديد التخلف; لأن كل التنظيمات ضـعـيـفـة;
كما أنه لا �كن أن يظهر في مجتمع شديد التقدم لأن كل التنظيمات تكون
قوية; وفي الحالة الثانية تكون القوة السياسية مشتتة بدرجة يلـزم مـعـهـا-
لكي تركـز فـي نـظـام حـزب واحـد قـوي-إحـداث «ثـورة دائـمـة» ضـد لأبـنـيـة
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ا4عقدة القائمة. كما أن التوترات التي
�كن أن تخلفها تلك الجهود; �كن أن تؤدي إلى سقوط النظام; حتى ولو

.)٢٢(استطاع-مؤقتا-التغلب على ا4شكلات الداخلية» 
والواقع أن هذه الصياغة لنظرية الحزب الواحد لا تعدو في جوهرها-
إلا أن تكون «تعميما» لنظرية الحزب الواحد; كما صاغها «لينR» على وجه
الخصوص كواحدة من أقدم; بل ر�ا أهم النظريات بشأن ذلك ا4وضـوع.
فالمجتمع «ا4نقسم» الذي يتحدث عنه هنتينجتون وفقا 4عايير متعددة هو-
لدى لينR-المجتمع ا4نقسم طبقيا قبل كل شئ. والقوة التي ينبغي أن تسيطر
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على بقية القوى هي لدى لينR-بالتحديد-«طبقة البروليتاريا» ولـيـسـت أي
قوة أخرى.

ولأن الحزب هو-في التحليل ا4اركسي-تعـبـيـر عـن طـبـقـة فـإن واحـديـة
الحزب تضحى تعبيرا عن «ديكتاتورية البروليتاريا». فهذه الديكتاتورية-كما
يقول لينR-هي الكفاح الطبقي «للبروليتاريا التي أحرزت انتصارها واستولت
على السلطة». وهذه الديكتاتـوريـة «هـي-فـي جـوهـرهـا-ديـكـتـاتـوريـة أقـلـيـة

.)٢٣(البروليتاريا ا4نظمة; والواعية طبقيا» 
وبعبارة أخرى; هذه الديكتاتورية هي الحـزب. والـكـفـاح الـذي تـواجـهـه
تلك الأقلية هو «الحزب الأكثر شدة وحدة; والأكثر ضراوة ضد أكثر الأعداء
قوة; أي البرجوازية; إنه الكفاح العنيد; الدموي واللادموي; العنيف والسلمي;
العسكري والاقتصادي; التعليمي والإداري; ضـد قـوى وتـقـالـيـد المجـتـمـع ا

.)٢٤(لقد¡» 
ولقد اكتسبت نظم الحزب الواحد-على الصعيد العملي-«شعبية متزايدة»

. فقد أنشأت هذه الأخيرة; حزبا واحدا قام١٩١٧منذ الثورة البلشفية عام. 
بتنظيم ا4شاركة; وأضحـى ا4ـصـدر الـوحـيـد لـلـشـرعـيـة. كـذلـك فـإن نجـاح
البلاشفة في تحقيق تحديث اجتماعي هام-وفي التنمية الاقـتـصـاديـة; مـع
قيادة الاتحاد السوفيتي إلى مرتبة الـدولـة الـعـظـمـى الـثـانـيـة فـي أقـل مـن
أربعR عاما-قدم مصداقية للحزب الواحد كنظام سياسي �كن خصوصا
لإحداث تنمية اقتصادية اجتماعية في البلاد التي تخلصت من الاستعمار

.)٢٥(في منتصف القرن العشرين.
إن هذا ا4فهوم الأساسي نقل إلى ظروف اجتماعية مخـتـلـفـة; وأصـبـح
إحدى العلامات الأساسية ا4ميزة للظاهرة الحزبية في العالم الثالث. في
تلك الظروف الجديدة لم يعد الحزب الواحـد يـجـد تـفـسـيـره فـي انـقـسـام
القوى الاجتماعية; والصراع بينها; وا�ا-على العكس-في الحاجة إلى تكتيل
القوى الاجتماعية; وتجنب الصراع فيما بـيـنـهـا. فـي هـذا الـسـيـاق ربـطـت
ظاهرة الحزب الواحد با4راحل الأولى مـن «بـنـاء الأمـة» الأمـر الـذي يـجـد
إثباته; ليس فقط في تجارب البلدان ا4تخلفة في مرحلة ما بعد الاستقلال
مباشرة; وإ�ا أيضا في ا4راحل ا4بكرة من التطور السياسي لبعض البلاد

.)٢٦(١٨٧٠ا4تقدمة; وعلى وجه الخصوص «الولايات ا4تحدة» حوالي  فترة عام
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والواقع أن هنتينجتون ينطلق من هذه النقطة بالتحديد; أي: قيام الحـزب
الواحد في البلاد ا4تخلفة على أساس التقلـيـل مـن الـصـراع الاجـتـمـاعـي;
والتأكيد على النواحي القومية; وبالتالي انعدام وجود تحـد حـاسـم يـواجـه
الأمة باستمرار; لكي يفسر ضعف الحزب الواحد في تلك التجارب; وقابليته

.)٢٧(للإطاحة به بسهولة على أيدي العسكريR خاصة
وعلى أي الأحوال فقد ارتبط الحديث عن الـبـلاد ا4ـتـخـلـفـة فـي آسـيـا
وإفريقيا خاصة; في العديد من أدبيات الأحزاب; بالحزب الواحد أساسا.
حيث ظهر. «إما من خلال حركة قومية كانت موجودة قبل الاستقلال; وإما

. وبرر)٢٨(كتطور ¥ بعد الاستقلال كأداة لدى أصحـاب الـسـلـطـة الجـدد» 
قادة بلاد العالم الثالث إنشاءهـم لأحـزاب واحـدة بـأن الـدول الـصـاعـدة لا
�كنها أن تتحمل «رفاهية» أيجاد جماعات سياسية متنافسة; وأن التحدي
السياسي الأساسي الذي يواجه هذه البلاد إ�ا هـو الـقـضـاء عـلـى الـبـنـاء

.)٢٩(الاجتماعي ا4مزق; وفرض أتوحده على المجتمع ا4نقسم 
وفي إفريقية على وجه الخصوص; حيث أضحى «الحزب الواحد» هـو
الظاهرة الكاسحة; أقامت النظم الاستعمارية «دولا» تفتقد الهوية القومية
التي تتجاوز التعدد اللغوي والقبلي والديني والإقليمي الذي تحفل به كل من
تلك الدول. ولم يجمع بR الجماعات ا4تبايـنـة فـي أي دولـة; غـالـبـا; سـوى
الخضوع للحكم الاستعماري الذي استطـاع أن يـحـافـظ عـلـى وحـدة هـشـة
فيما بينها. وقد تأكدت; قرب رحيل الاستعمار; وبعد رحيله الفعلي; حقيقة
الاختلافات وا4نازعات ا4وروثة; وأخذت الجماعات المختـلـفـة; تـتـنـافـر مـع
بعضها البعض سعيا إلى السيطرة على الجماعات الأخرى; أو على الدولة.
في هذا السياق; سعى الزعماء الأفارقة إلى إقامة الحـزب الـسـيـاسـي
الواحد كوسيلة لتحقيق نوع من الدمج السياسي; سواء على ا4ستوى الأفقي
Rوفي ح .(الزعامات والجماهير Rب) (الإقليمي) أو على ا4ستوى الرأسي
اعتبر الحزب الواحد متمشيا مع حاجات «بناء الأمة» و«التنمية» 4ا يوفـره
من إطار تنظيمي «موحد» فقد نظر إلى التـعـدد الحـزبـي بـاعـتـبـاره عـامـل
تقسيم بطبيعته; يفترض الاختلاف لا التوفيق; كما نظر إلى ضعف البـنـاء
الاجتماعي في الدول الإفريقية باعتباره عائقا دون قيام تعدد حزبي ناجح;
بل ومؤديا فقط إلى التعدد القائم علـى الانـقـسـام الـطـبـقـي والـطـائـفـي أو
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الديني; والارتباط بالأشخاص على حساب الأهداف القومية العامة. كـمـا
نظر القادة الأفارقة إلى التعدد الحزبي بـاعـتـبـاره مـدخـلا لـتـسـلـل الـنـفـوذ
الأجنبي; عن طريق التأثير آن لم يكن السيطرة-على الأحزاب ا4ـتـنـافـسـة;

.)٣٠(سعيا إلى تحقيق أهداف القوى الأجنبية
هذه الشروط التوحيدية; التي تدفع بظاهرة الحزب الواحد في البلاد
ا4تخلفة (والبلاد الإفريقية على وجه الخصوص) يصفها وينر ولابالومبارا
بأنها تعبير عن «الإيقاع التاريخي ا4تسارع للـبـلـدان ا4ـتـخـلـفـة»; أو «تـراكـم
الأزمات التاريخية للتنمية» فيها. فالقوى الاجتماعية الجديدة والنـشـيـطـة
تسعى إلى تحقيق ا4زيد من ا4شاركة السياسية من أجل التحسR الاقتصادي;
ومن أجل توزيع أكثر عدالة للسلع والخدمات; وفي نفس الوقت; فإن النخب
السياسية الجديدة تواجه أزمات الشرعية والتكامل القومي. إن تراكم هذه
الضغوط �ثل قوة ضاغطة تؤدي إلى قيام الحزب الواحد; كما أن «القـوة
السياسية» ا4تاحة لتلك النخب الجديدة أقل مـن أن تـقـتـسـم. ويـدخـل فـي
أسباب ذلك: التكنولوجيا البدائية; وندرة ا4وارد الإنسانية الأساسية; وبقاء

.)٣١(مراكز السلطة التقليدية وتردي التنظيم الإداري
ويضيف الدارسون شروطا أخرى تسهم في ظهور النظم اللاتنـافـسـيـة

في البلدان ا4تخلفة:
فنمط التغيير في تلك البلدان يختلف عن أ�اط التطور ا4ؤسسي الذي
سبق وحدد شروط النمو الحزبي في الغرب. وأوضح هـذه الخـلافـات فـي
عدد من ا4ناطق ا4ستعمرة كان هو انعدام وجود إطار بر4اني متأصل فيها
�كن أن تظهر منه أحزاب «داخلية» تنمو تـدريـجـيـا. لـذا كـان طـبـيـعـيـا أن
أغلب الأحزاب السياسية ا4تميزة في تلك ا4ناطق كانت أحزابا ذات نشـأة
«خارجية» اكتسبت ا4لامح التي سبقت الإشارة إليها حـول تـلـك الأحـزاب.
ولذا كان السعي نحو السلطة أكثر ضراوة; ولا يحده التأثـيـر الإنـضـبـاطـي
الناشئ عن ا4شاركة العريقة في الإطار البر4ـانـي الـتـنـافـسـي. وفـوق ذلـك
ظلت الأرستقراطية في أوروبا تحد من قوة الجماعات الجديدة; ففي ا4ناطق
ا4ستعمرة انسحبت القوة الأساسية ا4نافسة; وهي قوة الحكم الاستعماري
نفسه. إن هذه العوامل بالإضافة إلى ا4يـل نـحـو الـتـطـرف; لـدى الأحـزاب
ا4نشأة خارجيا; شكلت دافعا قويـا لـنـشـأة الحـزب الـواحـد فـي عـديـد مـن
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.)٣٢(الأ� النامية
وتجد النظم اللاتنافسية أيضا جذورها في البلدان ا4تخلفة في ظروف
أزمة ا4شاركة السـيـاسـيـة فـي ظـل الحـكـم الاسـتـعـمـاري قـبـل الاسـتـقـلال.
فالسلطات الاستعمارية رفضت-في معظم الحالات-التسليم بحق ا4شاركة
للحركـات الـقـومـيـة الـصـاعـدة; وواجـهـت مـسـاعـيـهـا لـتـحـقـيـق الاسـتـقـلال
بالإجراءات القمعية العنيفة; �ا أدى بتلك الحركات إلى التنظيم والعـمـل
السري; ولم تعود-بالتالي-على ا4ساومة السياسية والقيادة ا4سؤولـة. فـإذا
ما ظهرت تلك الجماعات سواء كأجنحة أو كأحزاب سياسية; بعد الاستقلال;
فإنها غالبا ما mيل إلى التوحد مع الدولة; وتنظر إلى ا4عارضة كـشـيء لا
شرعي; وتضحى قوة جامدة; غير قابلة للمساومة; وواحدية الاتجاه. وفي
بعض ا4ناطق الاستعمارية; خصوصا في ظل الحكم البريطاني; أنشئ نظام

; سمح للجماعاتDyarchy:لاقتسام السلطة; عرف في ا4ناطق البريطانية بالـ
القومية �مارسة بعض سلطات الحكم قبل الاستقلال. وقد أنشـئـت مـثـل
تلك الأ�اط في كينيا وأوغندا ونيجيريا والهند وبورما وسيلان بالإضافـة
إلى الفلبR (التي كانت مستعمرة أمريكية). في هـذه ا4ـنـاطـق اسـتـطـاعـت
الجماعات القومية أو الأحزاب السياسية أن تقتسم السلطة العامة قبل أن
تحصل على السيطرة الكاملة على البناء الحكومي. وفي حR أن مثل هذه
التنشئة التدريجية لم تقدم أي ضمان ضد ظهور أ�اط الحزب الواحد; إلا
أنها زادت من احتمال توجه الأحزاب السياسية لأن تكون أكثر براجماتـيـة
وتكيفا; ومتنافسة داخليا; ومتقلبة-خارجيا-للمعارضة; أكثر �ا حدث في

; ولكن هذه الاختـلافـات)٣٣(ا4ستعمرات التي كان القمع هو القاعـدة فـيـهـا
الطفيفة لا تنفي الطبيعة العامة للحكم الاستعماري. ففـي إفـريـقـيـة «عـود
النظام الاستعماري الشعب على طاعة إدارة مفروضة عليه لا تنبع منه; بل
من الحاكم; واستمرت هذه العادة حتى وإن كان الإداريون البيـض قـد حـل

. ورأى أصحاب هذا الرأي أن اتباع فرنسـا)٣٤(محلهم إداريون من السود» 
للمركزية الشديدة في ظل نظام الحكم ا4باشر يفسر انتشار نظام الحزب

.)٣٥(الواحد في ا4ناطق التي خضعت للحكم الفرنسي 
ويتحدث بعض دارسي الشؤون الإفريقية أيضا عن تأثر النخبة الجديدة
من ا4ثقفR الأفارقـة بـالأفـكـار ا4ـاركـسـيـة; و�ـا طـرحـه لـيـنـR-عـلـى وجـه
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الخصوص-بشأن الحزب الواحد; وكذلك عن سعى تلك الـنـخـبـة-مـدفـوعـة
بكراهيتها للاستعمار إلى نبذ النظم السياسية ا4رتبطة به; والالتجاء إلـى

.)٣٦(نظم وأفكار مناقضة
وأخيرا; يفسر البعض ظهور الحزب الواحد في البلاد ا4تخلـفـة أيـضـا
بسعي الأجيال الكبرى إلى الاستئثار بالسلطة السياسية وحرمان الأجيـال
الصغرى منها. ويعزى هذا إلى الطابع المحافظ لدى الأجـيـال الـكـبـرى; أو
الخوف من القدرات الفضلى للقادة ا4تعلمـR الأصـغـر الـذيـن قـد يـكـونـون
أكثر كفاءة إذا ما أتيح لهم التنافس على أسس متكافئة. وهناك سبب آخر
قد يتمثل في أن عدد القيادات السياسية يتجاوز بكثير ا4ناصب ا4ـتـاحـة.
وفي هذه الحالة; فإن القيادات القد�ة تعتقد أن ثمن الحراك الاجتماعي
للآخرين سوف يكون هو الإحلال محلها. هنا يصبح «الحزب الواحد» هـو

.)٣٧(أفضل الوسائل ا4تاحة 4واجهة هذا التهديد

تصنيف نظم الحزب الواحد
أدى الانتشار واسع النطاق للحزب الواحد; بدارسي تلك الظاهرة; إلى
وضع العديد مـن تـصـنـيـفـات الحـزب الـواحـد الـتـي تـعـددت بـتـعـدد أولـئـك
الدارسR. فأورد «روبرت تكر» تصنيفا لنظم الحزب الواحد يقسمهـا إلـى
ثلاثة: شيوعية; وفاشية; وقومية; حيث يتسم النوع الثالث منها باستخدام
«حزب منفرد; وصلب; وثوري; لتحقيق مشاركة الجماهير في أيجاد نوع من

.)٣٨(الثورة القومية» 
وقسم «ميشيل كيرتس» نظم الحزب الواحد إلى ثلاثة أصناف; أولهـا:
هو نظام الحزب الواحد ا4سيطر; ويسميه أيضا «نظام حزب الواحد ونصف»
الذي يسمح فيه النظام لأحزاب أخرى بالوجود; ولكن تلك الأحزاب الأخرى
لا mلك أي فرصة; أو mلك فرصة ضئيلة للغاية; للاستيلاء على السلطة
ولو بالتعاون مع غيرها. والصنف الثاني هو نظام الحزب ا4نفرد الاستيعابي

Absorptiveالذي يسعى فيه الحزب الذي في السلطة إلى أن يستوعب في 
تشكيلاته كل ا4عارضة السياسية. أما الصنف الـثـالـث فـيـشـار إلـيـه بـاسـم
«الحزب الواحد الأيديولوجي»; والبلاد الشيوعـيـة ا4ـعـاصـرة هـي الـنـمـاذج

.)٣٩(الرئيسة له.



134

الأحزاب السياسية في العالم الثالث

أما صمويل هنتينجتون فقدم تصنيفا ثلاثيا آخر لنظم الحزب الواحد;
 وثورية ورسمية. فالنظمExclusionaryتنقسم �قتضاه إلى نظم استبعادية 

الاستبعادية تضم النظم التي يسعى فيها القادة السياسيون إلى استـعـمـال
الحزب لحشد التأييد لهم; مع الحرص-في نفس الوقت-على حرمان قـوى
اجتماعية معينة من حق الانغمـاس فـي أي نـشـاط سـيـاسـي شـرعـي. هـذا
النوع من «الحزب الواحد» يوجد غالبا عـنـدمـا تحـاول جـمـاعـة عـرقـيـة أو
عنصرية أن تستبعد mاما جماعة أخرى. وتقدم ليبيريا-في مستهل القرن
الحالي-�وذجا لهذا النوع من النظم عندما أخشى الـلـيـبـيـريـون مـن أصـل
أمريكي من تحدي سيادتهم السياسية من جانب الأفارقة المحليR; فكان رد
فعلهم هو إنشاء نظام الحزب السياسي الواحد الاستبعاد. ويرى هنتينجتون
في طبيعة مثل هذا النظام أنه إذا أزيل الانقسام في المجتمع; فإن النتيجة
تكون هي زوال هذا النظام. أمـا نـظـم الحـزب الـواحـد الـثـوريـة فـهـي-عـلـى
النقيض �ا سبق-تتغير عندما يتم إحراز النجاح. �عنى أن القضاء علـى
الانقسام ذي الطابع الاقتصادي أساسا هو الهدف النهائي للنظام. وبالرغم
من أن مثل تلك الانقسامات لا يتم القضاء عليها نهائيا في أي مجتمع; فإنه
كلما انتقل النظام أكثر فأكثر نحو ا4ساواة كلما أصبح أكثـر قـوة. ونـتـيـجـة
لذلك تصبح المجتمعات أكثر تجانسا. وتقدم ا4كسيك; والنظم الشيوعيـة;
كأمثلة لنظم الحزب الواحد الثوري التي تبـدو نـاجـحـة فـي الـتـحـرك نـحـو
هدفها. وأخيرا يورد هنتينجتون نظم الحزب الواحد ا4ستقرة (أو الرسمية)

Establishedو�يل هذا النوع للظهور في النظم الثـوريـة; ويـتـسـم بـسـيـطـرة 
سياسية أقل على الأنشطة المختلفة في المجتمع; ويحدث هذا مع السمـاح
للقوى الاجتماعية والاقتصادية �زيد من الاستقـلالـيـة مـع الحـرص عـلـى

.)٤٠(نزع السمة السياسية لها.
على أننا هنا سوف ستئد بالأساس إلى التقسيمات التي أوردها كل من
«لابالومبارا» و«وينر» من ناحية; وسارتوري-من ناحية أخرى; خصوصا مع
استبعاد أوجه الاختلاف فيما بينهما. إن أبرز أوجه الاختلاف تلك هـو أن
«لابالومبارا» و«وينر» يقصران حديثهما; عن الحزب الواحد; على تلك النظم
Rالتي لا تسمح فعليا أو رسميا بوجود أي تشكيلات حزبيه معـهـا; فـي حـ
يفسح سارتوري مجالا في تصنيفه لبعض أ�اط النظم الحزبية التي تسمح-
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شكليا-بوجود كيانات حزبية أخرى; ولكنها لا mثل-من الناحية الفعلـيـة-أي
تهديد للمكانة ا4نفردة للحزب الواحد. سبق ورأينا الشكـل الأول مـن تـلـك
النظم; ضمن سرد سارتوري لنظم التعدد الحزبي; وهي ما أطلق عليه نظام
الحزب الغالب. ولكن أدراج هذا الشكل من النظم ضمن «النظم التعددية»
أو «ا4نافسة» يخرج بها عن نطاق النظم اللاتافـسـيـة; أو الحـزب الـواحـد.
وعلى العكس من ذلك; يورد سارتوري الشكل الثاني هنا; ويطلق عليه نظم

; ويقصد بها تلك النظم إلى تسمح رسميا بوجودHegemonicالحزب ا4هيمن 
أحزاب أخرى; ولكنها تظل أحزابا من الدرجة الثانية; ولا يسمح لها بالتنافس

. ولقد)٤١(مع الحزب الكبير بأي شكل مناقض; أو على أي أساس متكافـئ
استقى سارتوري هذا التصنيف-بالأساس-من حالة النظام الحزبي في بولندا
حيث تتقاسم ثلاثة أحزاب غير شيوعية مناصب في الحكم والإدارة; ولكنها
لا تحاول أن تتحدى; أو تقوض مكانة الحزب الشيوعي ا4ـهـيـمـن. ويـقـسـم
سارتوري نظم الحزب ا4هيمن بدورهـا إلـى نـوعـR. أولـهـمـا; نـظـم الحـزب
ا4هيمن الأيديولوجية ونظم الحزب ا4هيمن «البراجماتية». وفي حm Rثل
بولندا �وذج النوع الأول; فإن ا4كسيك في بعض مراحل تطورها الحزبـي

تقدم �وذجا للنوع الثاني.
تتبقى بعد ذلك الغالبية السـاحـقـة مـن نـظـم الحـزب الـواحـد; أي تـلـك
النظم التي لا تسمح فعليا أورسميا بوجود أي نوع من التعدد الحزبي; والتي
�يزها سارتوري (داخل إطار النظم اللاتنافسية) عن نظم الحزب ا4هيمن;
بأنها «نظم الحزب ا4نفرد». هنا; يتفق كل من «لابالومبارا»و«وينر»مع سارتوري
على تقسيم النظم إلى حد بعيد. فيتحدث «لابالومبارا» و «وينر» عن نظم
الحزب الواحد الشـمـولـي; والحـزب الـواحـد الـسـلـطـوي; والحـزب الـواحـد
التعددي; في حR يقسمها سارتوري إلى نظم «الحزب الواحد الشـمـولـي»

و«الحزب الواحد السلطوي» و «الحزب الواحد البراجماتي».

أ-الحزب الواحد الشمولي:
يتسم الحزب الواحد الشمولي �حاولته للانتشار الشـامـل; والـتـغـلـغـل
والتسييس الشاملR. وسواء سعى الحـزب; أم لـم يـسـع; إلـى بـنـاء «إنـسـان
جديد» فإن النظام الشمولي يقوم على تحطيم ليس فقط أي «نظام فرعي»;
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وإ�ا أفي أي نوع من استقلالية الجماعات الفرعية. في تلك النظم; الدولة
نفسها أداة في يد الحزب الواحد ذي الأيديولوجية ا4وحدة; والذي يسعى
إلى الاستعمال الشامل للقوة السياسي من أجل إعادة بناء النظام الاجتماعي
والاقتصادي في المجتمع. وأبرز النظم الكلاسيكية هنا هي الصR الشيوعية;
والاتحاد السوفيتي; وفيتنام وكوريا الشمالية; وعدد من بلاد شرق أوروبا;
كما تدرج دائما في عداد تلك النظم كل من أ4انيا في عهد هتلر; وإيطاليا
في عهد موسوليني. وتوصف الأحزاب ا4سيطرة في تلك البلاد أنها-بحق-
«أحزاب الاندماج الشامل»; وتتعلق بكافة نواحي الوجود الإنسانـي; وتـضـع
يدها على ترسانة هائلة من أدوات السيطرة بدءا من الإقناع إلى الإرهاب.
ولدى ظهور هذا النوع من الأحزاب يصبح من ا4ستبعد ظهور النمط الحزبي
التعددي التنافسي نتيجة فوران سياسي يتمثل في حرب أو ثورة; ولكن-على
العكس-فإن الخبرة في الاتحاد السوفيتي وبعض بلاد أوروبا الشرقية تفترض
أنه عند مراحل معينة من النمو الاقتصادي والتكنولـوجـي والـثـقـافـي; فـإن
الضغوط التي تفرض السيطرة الشمولية ا4سـتـمـرة إلـى درجـة عـالـيـة مـن
الأهمية; وتجد ا4عارضة طريقا لإعادة الظهور أيـا كـانـت شـدة الإجـراءات
العميقة. وتلك الحقيقة-من بR حقائق أخرى كثيرة-تدعو البعض إلى الاعتقاد
بأن وجود شكل ما من أشكال الـتـعـدديـة هـو; «لـيـس فـقـط أكـثـر الـتـدابـيـر
ا4رغوبة سياسيا; ولكنه أمر أكثر فعالية من منطلـق الـتـغـيـيـر الاقـتـصـادي

.)٤(٢ا4نظم والفعال» 
ومن بR بلدان العالم الثالث; والبلدان الأفريقية على وجه الخصوص;
أدرج بعض الدارسR النظم التي قامت في غانا وغينيا ومالي ضمن النظم
الشمولية. ومع ذلك يستدرك هؤلاء ليقرروا أن أيا من تلك الدول لم تصل
إلى درجة السيطرة الشمولية التي وجدت في النظم «الـنـمـوذجـيـة» لـذلـك
النوع. وفوق ذلك; وبصرف النظر عن الدرجة الفعلية ا4ـسـيـطـرة; وكـذلـك
الاختلاف ا4تعددة في أيديولوجية الحزب; يلاحظ فارقان هامان آخـران:
أولاهما; أن الأحزاب الشيوعية (والفاشية والنازية) تبدي التزاما أيديولوجيا
باستعمال القوى الشاملة لجهاز الدولة لتحقيق أهدافها. وثانيهمـا: وعـلـى

; فإن الشيوعيR (وإلـى حـد مـا الـفـاشـسـتًعكس الدول الإفريـقـيـة mـامـا
والنازيون) تصرفوا وفق مبادئهم الأيديولوجية آخذين في اعتبارهم مراحل
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محددة في العملية التنموية. أي أن هناك «صلابة» أيديولوجية في الأحزاب
 «رخوة» نسبيا. وفوقًالشمولية تجعل من النظم الإفريقية ا4شار إليها نظما

ذلك; فإن خلق نظام شمولي فعال كان يستلزم درجة من التحديث الاقتصادي
)٤٣(والتكنولوجي لم تحققها تلك الدول الإفريقية

ب-الحزب الواحد السلطوي:
على خلاف النظم الشمولية فإن نظم الحزب الواحد السلطوية لا mتلك
القوة; ولا الطموح للتغلغل في كل ثنايا المجتمع. ولذا فإن هذا النمط يتسم
 ـ«الاستبعاد» عن طريق حظر الأنشطة السياسية ليس «بالشمولية»; وإ�ا ب
للقوى الخارجة عن الحزب. وعندما يلجأ الحزب السلطوي إلى الـتـعـبـئـة;
فإن الجهد التعبوي لا يصل إلى أعماق المجتمع; ولكنه يعتمد على الشخصية
الكاريزمية للقائد; ويكتفي-عموما-بالتأثيرات السطحـيـة مـثـل ا4ـظـاهـرات
واللقاءات والاستفتاءات الجماهيرية. ومع ذلك لا يتصـور مـثـلا أن يـسـعـى
نظام سلطوي لإشعال «ثورة ثقـافـيـة»-عـلـى غـرار مـا ¥ فـي الـصـR-; ومـن
ناحية أخرى; فإن إحدى التأثيرات الجانبية للسياسة الاستبعـاديـة تـتـمـثـل
في ترك بعض الجماعات الفرعية النمو وشأنها; طا4ا هي تبتعد عن ميدان
السياسة. وا4ثال الكلاسيكي لنظم الحزب الواحد السلطوية هـو إسـبـانـيـا
وحزب الكتائب تحت حكم فرانكو; أما في العالم الثالث فقد وصفت نظم
غانا وغينيا ومالي في بعض فتراتها بالسلطـويـة; وكـذلـك وصـفـت فـيـتـنـام
الجنوبية تحت حكم نجووين د¡; حيث حاول الحزب الحاكم هناك تقد¡
الأيديولوجية «الشخصانية» إلى mركزت حول شخص الرئيس. أيضا شمل
هذا النوع كوبا تحت حكم الرئيس كاستريو; في بعض مراحلها. ومن ا4عتاد;
في مثل ذلك النمط من النظم; وصف عناصر ا4عارضة بأنها خائنة للقضايا
الثورية أو القومية; ومصدر تهديد للأمن. وتتوحد الجهود التنموية; ورسالة
الأمة-إذا وجدت أصلا-مع الحزب الواحد. وغالبا ما يقود الحزب شخص
واحد مسيطر (نكروما; د¡ كاسترو; فرانكو..) يفترض أنه يجسد أهداف
الأمة. وكما يدل مثال أسبانيا; فمثل تلك النظم لا تلتزم-بالضرورة-بالتغيير
الاجتماعي والاقتصادي. وبالطبع فإن أيديولوجية الحزب ا4سيطر أن تكون
فعليا هي الدفاع عن الوضع القائم; والحيلولة دون التغيرات التي لا تتسق



138

الأحزاب السياسية في العالم الثالث

مع استمر أريته. وفوق ذلك; فإن الاستجابة العامة للأحزاب السائدة; إزاء
ا4طالب التي تواجهها; تتمثل في قمع تلك ا4ـطـالـب; �ـا يـخـلـق-بـالـتـالـي-
أنواعا من التوترات في النظام; تدفع بالحزب الحاكم إلى ا4زيد وا4زيد من
الأشكال الشمولية للسيطرة; ويؤدي الاهتمام الكاسح ب ـ«الأمن» إلى التركيز
على الوسائل البوليسية; ويضحى الحفاظ على السلطة لدى النخبة القائمة

في مقدمة القضايا على الإطلاق.
وبشكل عام; فإن النظم من هذا النوع ليست صالحة-على نحو معقول-
لإدارة عملية التحديث الاقتصادي والسياسي. وهي تفتقد مزايا التخـطـي
والسيطرة ا4ميزة للنظم الشمولية; كما تفتقد مـزايـا الإبـداع والـتـجـريـبـيـة
التي تتيحها النظم التعددية. وفي ضوء تجربة أسبانيا ودول أميركا اللاتينية
�كن القول أن طول مدة بقاء سلطوية الحزب الواحد mيل إلـى أن تـعـنـي
الركود النسبي أكثر �ا تعني النمو. ومن ناحيـة أخـرى فـإن الـتـوجـه نـحـو
التنمية سوف يتطلب-بشكل مؤكد تقريـبـا-أن تـتـحـول تـلـك الـنـظـم إمـا إلـى

)٤٤(الاتجاه التعددي-التنافسي وإما إلى الاتجاه الشمولي.

جـ- الحزب الواحد البراجماتي:
في حR يتفق سارتوري مع «لابالومبارا» و «وينر» في التقسيم الثلاثـي
لنظم الحزب الواحد; حول النوعR الأولR: الـشـمـولـي; والـسـلـطـوي; فـإن
النوع الثالث يطلق عليه سارتوري عبارة «الحزب الواحد البـرجـمـاتـي» فـي
حR يسميه لابالومبارا ووينر «الحزب الواحد التعددي». ويستند سارتوري
في تلك التسمية إلى اعتماده على معيار (الايديولوجية-الـبـرجـمـاتـيـة) فـي
تقسيم نظم الحزب الواحد; وطبقا لذلك ا4عيـار تـكـون الـنـظـم الـشـمـولـيـة
والسلطوية نظما ذات طابع أيديولوجي. وان اختلفت درجة تلك الطابع. أما
النظم التي تفتقد ذلك الطابع فتكون-بالتالي-نظما «برجماتية». بهذا ا4عنى
فإن نظم الحزب الواحد البرجماتي «لا تتبع سياسات» استعبادية; ولكنـهـا
تتجه-بدلا من ذلك-لاتباع سياسات «استيعابية». كذلك فإن الحزب الواحد
البرجماتي يفتقـد الـتـمـاسـك الأيـديـولـوجـي; وmـيـل عـلاقـتـه بـالجـمـاعـات
الخارجية; من هذه الزاوية; لأن تكون «تجميعية» أكثر منها «تدميرية». كما
أن درجة التماسك أيديولوجي الداخلي ا4نخـفـضـة تجـعـل تـنـظـيـم الحـزب
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الواحد البرجماتي مخلخلا; بل وتعدديا بدرجة معينة. على أن تلك السمة
«التعددية» المحتملة هي ما جعلت «لابالومبارا» و «وينرد» يعتبرانها المحدد
الأكثر أهمية لذلك النوع من نظم الحزب الواحد. ومن وجهة نظرهما فإن
الحزب الواحد; الذي سمح بتعدد الآراء والاتجاهات في داخله; يبدي قدرة
فائقة على إحداث تنمية اقتصادية; بل ور�ا تنمية سياسية فعالـة أيـضـا;
والدول من هذا النمط «�كـن أن تـسـهـم فـي تحـطـيـم أسـطـورة أن الـنـظـم
الشمولية هي أكثر الوسائل فعالية في إحداث التغيير الاقتصادي السريع».
كذلك فإن �ط الحزب الواحد التعددي قد يطرح أيضا وسائـل مـسـتـمـرة
للتعامل مع حقيقة استمرارية القيم التقليدية; وما تطرحه من مشاكل أمام
النخب التقليدية; في عديد من الأ� الصاعدة. فهناك أدلة قوية على أنه
بالرغم من الإجراءات القمعية أبدت الأبنية التقليدية قدرة ملحوظة عـلـى
البقاء. وفي مواجهة هذا الواقع �كن للحزب الواحـد الـتـعـددي أن يـطـرح
الطرائق والأساليب التي يتم بها تسخير هذه الأبنية-سلميا-من أجل أغراض
التنمية الاقتصادية; والإسهام في تعمـيـق شـكـل أكـثـر جـدة-وإن كـان فـجـا-
للتعددية الد�قراطية. والنموذج الرئيس الذي يطرح لتعددية الحزب الواحد
يتمثل في الحزب الجمهوري ا4كسيـكـي فـي بـعـض فـتـراتـه; كـمـا أن بـعـض
الدول الإفريقية ذات الحزب الواحد وقعت في مراحل معينـة-ضـمـن ذلـك

.)٤٥(الإطار; مثل السنغال وساحل العاج وسيراليون والكاميرون
والواقع أن فكرة تعددية الحزب الواحد; وما �كن أن تنطوي عليها من
إمكانات د�قراطية; ليست جديدة. وتحدث موريس ديفرجيه بشأنها قاصدا
إمكانية قيام تعددية د�قراطية في الحزب الواحـد إذا مـا تـبـلـورت داخـل
الحزب الواحد; جماعات أو كتل متنافسة; على أساس أن التفاعل والتنافس
Rبينها «�كن أن يؤدي نفس وظيفة التعدد الحزبي». وتحدث بعض الدارس
عن تلك الإمكانات في نظم الحزب الواحد فـي الـعـالـم الـثـالـث; ولـكـن مـع
اختلاف القضايا محل ا4نافسة نفسها. فقد يتعلق التنافس بقوى التخلف
الاجتماعي والاقتصادي; أو بوجود مستقلR أجانب ينهـبـون مـوارد الـبـلاد
مقابل عائد هزيل; أو نخبة محلية مـسـتـغـلـة; أو فـسـاد داخـلـي; أو تـهـديـد
خارجي فعلي أو متصور; أو بتضافر عـدد مـن تـلـك الـعـنـاصـر. كـذلـك قـد
يوجد التنافس-بطرائق أخرى-في داخل الحزب الواحد بR القوى ا4ـمـثـلـة
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للسلطات التشريعية والتنفيذية في داخل الحزب نفسه; �ا يخلق منـاخـا
د�قراطيا; ولكنه يكون مقصورا على الحزب; ولا يحدث على نحو مشابه
للنمط الأوروبي للمؤسسات مثل «البر4ان» أو«ا4ؤmر». في داخل هذا الإطار
حرص الكثيرون من قادة العالم الثالث على الحد من الـشـقـاق الـسـيـاسـي
وحصره في داخل الحزب نفسه. ومن وجهة النظر تلك فإن السماح با4نافسة
العلنية يؤدي إلى تقويض الجهود لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية;لأن
مثـل تـلـك ا4ـعـارضـة سـوف تجـعـل عـمـلـيـات تـشـريـع وتـنـفـيـذ الإصـلاحـات

.)٤٦(الاجتماعية والاقتصادية أمورا أكثر صعوبة; بل ور�ا مستحيلة
على أننا يجب أن نعود هنا إلى ما يطرحه سارتوري من نقد نفاذ لفكرة
الحزب الواحد; وما تنطوي عليه من إمـكـانـات د�ـقـراطـيـة. فـهـو يـرى أن
Rالأحزاب في النظام التـعـددي; وبـ Rالتنافس ب Rهناك فارقا أساسيا ب
تنافس المجموعات المختلفة في داخل الحزب الواحد من زاوية أن التنافس
في الحالة الأخيرة-أي داخل الحزب الواحد-هو تنافس مبـاشـر; أي وجـهـا
لوجه; بR قيادات سياسية في حR أن التنافس بR قيادات الأحزاب المختلفة
هو تنافس غير مباشر يدخله كل طرف وعيـنـه عـلـى الـنـاخـبـR; وبـالـتـالـي
فالناخبون حاضرون في ذلك التنافس بR الأحزاب. وبعـبـارة أخـرى «فـإن
الانقسامات والكتل وجـدت مـنـذ وجـدت حـيـاة سـيـاسـيـة; ولـكـن الـتـعـدديـة
الد�قراطية لم توجد إلا منذ فترة وجيزة من الزمن وفي عدد غير محدود
من البلاد. وبالتالي; فليس هناك ثمة دليل عبر الـقـرون عـلـى أن الـتـكـتـل;

; أي أن القضية ليست)٤٧(وصراع الجماعات قد مهدا الطريق للد�قراطية»
مجرد وجود جماعات متصارعة ومتنافسة; وإ�ا هي كيفية صـيـاغـة هـذا

الصراع والتنافس بشكل يحقق الد�قراطية.

المبحث الثالث
أنماط النظم الحزبية: خصوصية البلاد المتخلفة

بالرغم أن الكثيرين من دارسي الأحزاب السياسية لم يهتموا-لدى وضع
تصنيفاتهم للظاهرة الحزبية-بالأوضاع الخاصة للبلاد ا4تخلفة في العالـم
الثالث فإن التطور الكبير في دراسات التحديث والتنمية والاهتمام ا4تزايد
بخصوصية الأوضاع الاجتماعية والسياسية في العالم الثالث كان لا بد من
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أن ينعكس على رؤية وتصنيف الأحزاب; والنظم الحزبية فيها; مثلما انعكس-
كما سبقت الإشارة-على تفسير نشأة الظاهرة الحزبية في تلك المجتمعات.
وقد تجسد ذلك إما في وضع الأحزاب والنظم الحزبية في البلاد ا4تخلفة;
في قسم خاص بها; في داخل التصنيفات الكلاسيـكـيـة عـمـومـا; وإمـا فـي

ابتداع تصنيفات أو أ�اط خاصة لظاهرة الحزبية في البلاد ا4تخلفة.
لقد نبعت تلك المحاولات; أساسا; من الصعوبات ا4تزايدة التي واجهتها
عملية إطلاق ا4فاهـيـم والـتـصـنـيـفـات ا4ـسـتـمـدة مـن ظـروف تـطـور وواقـع
المجتمعات في أوروبا الغربية; وأمريكا الشمالية على بلاد العالم الثالث في
إفريقية وآسيا وأمريكا اللاتينية. فجيوفاني سارتوري; على سبـيـل ا4ـثـال;
بعد أن يقدم تقسيمه العام للنظم الحزبية «التنافسية» و«اللاتنافسية» ينفى
إمكانية انطباق هذا التقسيم على نطاق عا4ي; ويقررانه لا �كن أن يشمل
«الدول الجديدة»; كما هو الحال في معظم البلاد الإفريقية; ويصوغ سارتوري

 (أي دول غير مشكلة) وبقصدForm Iess statesبشأن تلك الأخيرة اصطلاح
بها«تلك الكيانات السياسية التي تتسم العملية السياسية فيها بعدم التمايز;
والتشتت»; كما يشير-بدرجة أخص-إلى «الكيانات السياسية الـتـي لا تـزال

. وفي دراسة عن)٤٨(في حالة متميعة; وفي مرحلة من النمو متقلبة وأولية» 
النظام السياسي في ا4غرب يقرر أحد الدارسR «أن الحياة السياسية في
ا4غرب ا4عاصر تتسم بسمات أصيلة ومعقدة لا �كن أن تتلاءم مع أي من
التصنيفات القائمة في علم السياسة في القرن العشرين; فا4غرب لا �كن
أن تسمى «د�قراطية»; حيث تتركز كـل الـسـلـطـات قـانـونـا فـي يـد ا4ـلـك.
ولكنها أيضا ليست ملكية مطلقة لأن الأحزاب الـسـيـاسـيـة فـي دورا هـامـا
فيها. وهي ليست أيضا ديكتاتورية طا4ا أن هنـاك أكـثـر مـن حـزب واحـد.
وا4فترض أن نظم الحزب الواحد ديكتاتورية; وا4فترض أيضا أن نجد في

. وينقل عن)٤٩(البلاد التي لا تعلب فيها الأحزاب دورا هاما ملكيات مطلقة
دارس آخر نفس الانطباع عن دراسته لـلـحـزب الـدسـتـوري فـي تـونـس فـي
قوله: «على الرغم من أن حزب الدستور الجديد هو حزب جيد التنـظـيـم;
وذو جماهير واسعة إلا أنه ليس حزبا جماهيريا ديتوريا; وليس حزبا شموليا;
ولا تستطيع تصنيفات علماء السياسة الغربيR أن تفسر-على نحو ملائم-
الحزب السائد في تونس. إن حزب الدستور الجديد يشـبـه حـزب ا4ـؤmـر
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في الهند; ومؤmر حزب الشعب فـي غـانـا; وبـعـض الأحـزاب فـي أفـريـقـيـا
السوداء الناطقة بالفرنسية أكثر �ا يشبه الأحزاب السياسية الأوروبية.إن
العلماء الأوروبيR لم يضعوا بعد �وذجا متفقا عليه لتوصيف تلك الأحزاب

.)٥٠(الجديدة وا4تداخلة الخصائص» 
ولقد طرح «ا4وند» و «كو4ان» مبكرا; محاولة لإيراد النظم الحزبية في
البلاد ا4تخلفة داخل سياق التصنيف الكـلاسـيـكـي لـلأحـزاب الـسـيـاسـيـة;
فأوردوا تقسيما للنظم الحزبية يفرق بR خمسة أ�اط وهي: الشمـولـيـة-
والسلطوية-وا4سيطرة غير السلطوية-والثـنـائـيـة الـتـنـافـسـيـة-ثـم الـتـعـدديـة
التنافسية. وقد أشار ا4ؤلفان إلى أن الـنـمـط الـثـالـث; أي: ا4ـسـيـطـر غـيـر
السلطوي «عادة ما يوجد في النظم السياسية التي كانـت فـيـهـا الحـركـات
القومية هي وسائل تحريرها»; وذلك-كما يقول سارتوري بحق-«معيار جديد

; كما أنه يبدو �طا هلاميا)٥١(مقحم على تصنيف قائم على معايير أخرى» 
يغطي أشكالا متباينة من الكيانات السياسية المختلفة; ويضع-في النهـايـة-
على مستوى واحد تلك الأ� الـتـي اكـتـمـل بـنـاؤهـا; وتـبـلـورت مـؤسـسـاتـهـا
السياسية مع الكيانات التي لا تزال في مرحلة بناء الأمة; أو التي لم تتبلور

بعد مؤسساتها السياسية.
على أن عددا من دارسي التحديث والتنمية; في البلدان ا4تخـلـفـة نـزع
إلى محاولة ابتداع تصنيفات جديدة �كن تحتها أدراج الأحزاب في الدول
Rا4تخلفة. في هذا الإطار; قدم «دايفد أبتر» تقسيما يقوم على التفرقة ب

» «وأحزاب التضامنParties of Repressentationما أسماه «أحزاب التمثيل» «
Parties of Solidarityأحزاب التمثيل ذات طابع تعددي يسمح بالتنافس مع .

الأحزاب الأخرى; وهي في علاقتها بالمجتمع-مثل الاتحادات الطوعية في
البلاد الأوروبية-ذات طابع mثيلي تسعى إلى توحيد وجهات النظر المختلفة;
وكسب ا4زيد من الاتباع. كما أنها-في علاقتها بالحكومة-تتقيد بالدستور;
والقواعد الانتخابية; والأساليب التوفيقية. أما أحزاب التضامن فهي ذات
طابع احتكاري; وتسعى للقضاء على الأحزاب الأخرى; وهي-في علاقـتـهـا
بالمجتمع-ذات طابع توجيهي; تسعى-إذا كانت خـارج الـسـلـطـة-إلـى تـكـثـيـف
الاحتجاج على ا4ظالم بهدف الإطاحة بالنظـام الـقـائـم. أمـا إذا كـانـت فـي
السلطة فإنها تسعى إلى دفع المجتمع نحو الأهداف التي يضعهـا الحـزب.
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وهي في علاقتها بالحكومة تتعامل مع الدستور من الخارج; وتقبل النظام
القانوني القائم قسرا; وعندما تصل للسلطة فإنها توجه الحكومة والدستور

. ويعزو أبتر أهميـة أحـزاب)٥٢(وفق أهدافها; بل تجعل الدولة خاضعة لـهـا
التضامن في ا4ناطق ا4تخلفة إلى حاجة البلدان في هذه ا4ناطق إلى تحقيق

 بR القوى الاجتماعية المختلفة-التي تتعدد على أسسLinkageوظيفة الربط 
مختلفة; قبلية ولغوية ودينية. وبدون «حزب تضامن» قوى يفرض سيطرته
على منافسيه واتباعه-فإن الانقسامات التي يعاني منها المجتمع سوف mتد
إلى البناء الحزبي; الذي يسهم-بدوره; و�ا �تلكه من قدرات تكنولـوجـيـة
وتنظيمية-في تعميق تلك الانقسامات. كذلك يشير «ابتر» إلى إمكانية تطور
حزب التضامن عن حركـة سـيـاسـيـة مـسـبـقـة «ارتـبـطـت فـيـهـا الجـمـاعـات
والاتحادات المختلفة-�ثل أعلى موحد; مثل الاستقلال; ومتجسد في شخص
قائد بطل; فذلك هو-قبل كل شيء-عصر الأبطال; الذين مثلهم في العالـم
الثالث أشخاص مثل نهرو; وسوكارنو; وسيكوتوري».. . الخ. ولكن ما سوف
يربط هذه الحركات ببعضها البعض; بعد أن تزول الزعامة; «هو التضامن
الحزبي �ا ينطوي عليه من مؤسسية للقيادة; وأيديولوجية في الـسـلـطـة;

.)٥٣(وتنظيم في علاقاته الهيكلية وفقا لخطوط قوية محكمة» 
أيضا; وفي إطار محاولات ابتداع تصنيفات خاصة بالأحزاب في البلاد
ا4تخلفة; سعى دارسو النظم السياسية الإفريقيـة; عـلـى وجـه الخـصـوص;
إلى وضع تصنيفات خاصة بالحزب الواحد في القارة الأفريقية; استـنـادا

إلى معايير متباينة:
فاستنادا إلى معيار «زمني» يفرق بR مرحلتي ما قبل الاسـتـقـلال ومـا
بعده; يفرق البعض بR نظم الحزب الواحد التي نشأت قبل الاستقلال في
شكل حركة وطنية 4واجهة الاستعمار; ثم تطورت بعد الاستقلال إلى حزب
واحد; وبR تلك النظم التي لم يكن لها جذور تنظيـمـيـة قـبـل الاسـتـقـلال;
ونشأت في دول مستقلة بالفعل. ومن أمثلة النوع الأول «الحزب الد�قراطي
الغـيـنـي»ا «ومـؤmـر حـزب الـشـعـب» فـي غـانـا بـزعـامـة نـكـرومـا; و«الاتحـاد
السوداني» في مالي; وحزب كانوا «اتحاد تنجانيقا الوطـنـي» فـي تـنـزانـيـا;
ومن أمثلة النوع الثاني «الحركة الوظيفة للثورة الثقافيـة الاجـتـمـاعـيـة فـي
تشاد»; «والحركة الشعبية للثورة في زائير»; و«الحزب الاشتراكي الثوري»في
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. ولا شك في أن هذه التـفـرقـة; وإن اسـتـنـدت إلـى «تـوقـيـت»)٥٤(الصـومـال
النشأة; إلا أنها-في الواقع-تنعكس في خصائص تلك الأحزاب; ومدى قوتها

وفعاليتها; كما سوف نشير لذلك فيما بعد.
واستنادا إلى مدى اتساع قاعدة الحزب; ظهرت التفرقة; بR «الحـزب
الواحد الجماهيري» و«الحزب الواحد الاوليجاركي»; حيث يقوم الأول على
أساس ضم وتعبئة الجماهير الشعبية في الدولة دون تفرقة: بيـنـمـا يـضـم
الثاني فئة معينة في الدولة على أساس عنصري في ا4قام الأول. هذا النوع
الأخير سبق أن أشرنا إليه عند الحديث عن «النظم الحزبية الاستبعادية»

; والتي تصف أساسا «حزب)٥٥(في تقسيم هنتينجتون الثلاثي للحزب الواحد
 واحتكر الحياة السياسية١٨٦٩الهويج الحقيقي» الذي ظهر في ليبيريا عام

فيها كأقدم «حزب واحد» في العالم. أما الحـزب الجـمـاهـيـري فـهـو الـذي
.)٥٦(يفترض أنه قام في الغالبية العظمى للدول الإفريقية

Rوتتحدث الأدبيات الفرنسية; على وجـه الخـصـوص; عـن الـتـفـرقـة بـ
 حيث ينتج الحزبParti Unili «والحزب ا4وحد» Parti Unique«الحزب الواحد» 

الواحد عن اندماج الأحزاب القائمة; �ا فيها الحزب ا4سيطـر; وتـنـازلـهـا
عن كياناتها ا4ستقلة. أما الحزب ا4وحد فهو يقوم عـلـى تجـمـيـع الأحـزاب
القائم; دون أن تفقد كيانها; في تجمع ائتلافي يتفق على برنامج مشترك;
ويهدف لتقاسم ا4سؤوليات في الحـكـومـة والحـزب. ونـظـر ا4ـدافـعـون عـن
الحزب ا4وحد إليه باعتباره يتجنب عيوب الحزب الواحد; اللاد�قراطي;
ويتجاوب-من ناحية ثانية-مع الطبيعة التعددية للمجتمعات الإفريقية. وقدمت
السنغال بزعامة «سنجور» أبرز الأمثلة للحزب ا4وحد; وان اتجهت بعد تعثر

 ثم عادت منذ منتصف١٩٦٢التجربة إلى نظام الحزب الواحد طبقا لدستور
.)٥٧(السبعينات لفكرة التعدد الحزبي

على أن أبرز التقسيمات لنظم الحزب الواحد في إفـريـقـيـة تـعـزى فـي
الواقع إلى كو4ان وروزبرج اللذين قدما تقسيما ثنائيا لتلك النظم يقوم على
التفرقة بR اتجاهR عامR في دول الحزب الواحد; أو الحزب «الـواحـد-
ا4سيطر» في إفريقية; وهما: «النمط البراجماتي-التعددي» و «التوجه الثوري-
ا4ركزي». فالنمط الأول; ذو نزعة أيديولوجية ضعيفة; mيل إلـى الـتـكـيـف
وتحقيق نوع من التعددية المحكومة; تتحقق فيه درجة جزئـيـة ومـؤقـتـة مـن
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ا4شاركة السياسية للمواطنR بشكل مباشر أو غير مباشر يتسم تنـظـيـمـه
بالتعدديه وضعف الرابطة مع الاتحادات والجماعات الخارجية; ولا يستوعب
الحكومة إلا بشكل محدد. أما الأحزاب ذات التوجه «الثوري-ا4ركزي»فهي
ذات نزعة ايديولوجية قوية; mيل التغيير الثوري; وتحطيم الأوضاع التقليدية.
Rتتحقق فيها درجة عالية ومستمرة من ا4شاركة السياسية بشكل مباشر ب
الفرد والحزب-الدولة; يتسم تظيمها بدرجة عالية من ا4ركزية والانضباط
والاحـتـكـار والـعـقـوبـات الـصـارمـة; وتـتـجـه إلـى احـتـكــار ودمــج الاتحــادات
والجماعات الخارجية; كما تسعى للاستيعاب الكامل للحكم. أمـثـلـة الـنـوع
البراجماتي التعددي شملت السنغال وساحل العاج وسيراليون والكاميرون
في فترات معينة من تاريخها; والنوع الثاني كانت أبرز أمثـلـتـه هـي الـنـظـم

.)٥٨(الحزبية في غينيا ومالي زغانا
أما جيوفاني سارتوري الذي سعى إلـى وضـع تـصـنـيـف عـام لـلأحـزاب
والنظم الحزبية في العالم; فقد أكد-في نفس الوقت-على خصوصية الوضع
فيما أسماه «الكيانات السياسية ا4تميعة»; وأوضح أن أي تصنيف للأحزاب
في تلك الكيانات ينبغي أن يكون أولا: إضافيا (أو ملـحـقـا) وثـانـيـا: مـؤقـتـا
وثالثا: مفتوحا وليس مغلقا أو محددا. السمة الإضافية للتصنـيـف تـتـعـلـق
�وقعه في داخل التقسيم العام للأحزاب; أي بدلا من أن تقتحم في «داخل»
التقسيم العام; فإنها يجب أن تكون على امتداده; والسمة ا4ؤقتة: تنبع من
فكرة أن الحقائق قصيرة الأمد. والـبـدايـات; لـهـا خـصـائـص تـتـعـارض مـع
الاستمرارية الطويلة والروتR ا4نتظم. فـالخـطـوات الأولـى فـي بـنـاء الأمـة
تتعلق بحالة من الطوار� والأداء الاستثنائي التي لا �كن أن تكون طـويـلـة
الأمد. وعلى ذلك; فإن قوة الدفع الجماهيرية; أو التعبوية التي اتسمت بها
الأحزاب الإفريقية-مثلا-في البداية قد اعتبرت-خطأ-طابعا جماهيـريـا أو
تعبويا مستمرا للأحزاب. ويرى سارتوري أن الطابع ا4ؤقت للتصنيف �كن
أن يتم عن طريق استعمال ملحقات لغوية مثل (شبه كذا) على حسب الحالة
فيمكن الحديث عن «شبه النظم-الجماهيرية» وكذلك «شبه الأحـزاب»....

.)٥٩(وهكذا
الفكرة العامة إذن وراء مخطط سارتوري في تقسيم الأحزاب في البلاد
ا4تخلفة تدور حول التفرقة بR التغير والثبات; والتفرقة بR ما لا شكل له
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(نسبيا) وما هو متبلور. وينتج عن تلك الـتـفـرقـة أن الـكـيـانـات الـسـيـاسـيـة
ا4تميعة تستلزم إطارا خاصا بها; موقوفا عليها. ولكن ذلك لا يستتبع أيجاد
إطارين جامدين غير قابلR للتحول. لذا فهو يطرح إطارين �كن أن ينفتحا

.(انظر الشكل ا4رفق).)٦٠(على بعضهما البعض

المبحث الرابع:
خصائص الأحزاب والنظم الحزبية

تعرضت الظاهرة الحزبية في العالم; لدى وضعها تحت مجهر البحـت
الأكاد�ي; وبشكل متواصل تقريبا; لانتقادات جوهرية. ما عدا استثناءات
محدودة ومعروفة. ولقد تعددت تلك الانتقادات بشكل يجعل مـن الـصـعـب
على الباحث الإ4ام بها أو حصرها. ومع ذلك فر�ا يصح القول بأن أغلب
تلك الانتقادات دارت حول محاور ثلاثة أساسية; وهي: أنها أحزاب «مشوهة»
تختلف بشكل وبآخر; وبدرجات مـتـفـاوتـة; عـن ا4ـعـنـى الحـقـيـقـي لـلـحـزب
السياسي; وأنها-ثانيا-أحزاب مؤقتة قصيرة العمر. وأنها-ثالثا-أحزاب ضعيفة

هزيلة الأيديولوجية وهشة التنظيم.
من الناحية الأولى; يسلم العديد من الباحثR بأن كثيرا �ا يطلق عليه
«الأحزاب السياسية» في العالم الثالث; خصوصا في إفريقية ليست أحزابا
با4عنى العلمي السليم لهذا الاصطلاح  فمجرد تشكيل مجموعة صغيرة من
الأفراد ا4وجودين في السلطة لتنظيم على الورق; يضمها في عضويته; لا
يجعل من ذلك التنظيم حزبا سياسيا; بل هو شيء مختلف; أيا كانت أهميته
أو هامشيته بالنسبة لنمو النظام السياسي. وإذا ما اتفقنا مع «ماكس فيبر»
و «ديفرجيه» وغيرهما في تفرقة الأجنحة وا4نتديات وجماعـات الأعـيـان;
التي سادت في أوروبا الغربية في القرنR الثامن عشر والتاسع عشر; عن
التنظيمات التي وصفت بأنها أحزاب; والتي ظهرت فيـمـا بـعـد فـي أواخـر
القرن التاسع عشر; فإنه يكون منطقيا-با4ثل-ألا نتصور أن مجموعة صغيرة
من أفراد النخبة الحاكمة; في دولة متخلـفـة; �ـكـن أن تـشـكـل بـالـضـرورة
حزبا سياسيا. وإذا ما استقرت هذه التفرقة في الأذهان �كننا أن نتفهـم
4اذا وكيف ظهرت غداة الاستقلال; في عديد من البلدان; تنظيمات وصفت

.)٦١(نفسها بانها «أحزاب سياسية» ثم اختفت بسرعة



147

أ-اط وخصائص النظم الحزبية و الأحزاب في العالم الثالث

والواقع أنه إذا تعرض حزب سياسي «حقيقي» للقمع وللإلغاء الرسمي;
فإنه غالبا ما يستمر في الضغط من أجل العودة من جديد. وحا4ا توافرت
الشروط التاريخية التي أدت إلى ظهور الأحزاب السياسية; وخصوصا إذا
تبلورت «بالفعل» أحزاب سياسية; فإنها سـوف mـيـل لـلـبـقـاء والاسـتـمـرار;

 .)٦٢(بصرف النظر عن ا4دة التي عاشتها; أو كثافة القمع الذي تعرضت له
وبا4ثل ينقـد «سـارتـوري» بـشـدة وصـف كـثـيـر مـن الأحـزاب فـي الـبـلاد
ا4تخلفة; خصوصا نظم «الحزب الواحد» في إفريـقـيـة بـأنـهـا ذات سـمـات
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 ففي إطلاق)٦٣(«أيديولوجية» و«جماهيرية»; و «شمولية»; و «تعبيرية»... الخ
تلك الصفات وغيرها «اقتحام 4ظهر أوروبي; شكلي ومضلل». فالأيديولوجية
لا تضرب بجذورها في كل أنواع التربة. وفي حR أن هـنـاك دلائـل قـلـيـلـة
للغاية على أن العوامل الأيديولوجية ذات وزن فعلي قابل للقياس في السياق
الإفريقي فإن من الواضح بجلاء أن أغلب ما يسمى ب ـ«أيديولوجية» لا يعدو
أن يكون مجرد شعارات سياسية. وبا4ثل; عندما توصف الكيانات السياسية;
«الجنيية» بأنها «شمولية» و «تعبوية» وغيرها; فذلك يعني «فقدان الإحساس
بالنسبية». ووجود خطأ ما يجمع الاتحاد السوفيتي ودولة إفريقية في إطار

. ولا شك في أن طـمـوحـات وأهـداف «الأحـزاب)٦٤(تصنيـف «الـشـمـولـيـة» 
الواحدة» في إفريقية شاملة وعميقة; ولكن وسائلها ليست كذلك. فالحزب
الواحد في التجربة الأوروبية أتى في مرحلة متأخرة اتسمـت فـي أثـنـائـهـا
الدول التي قام فيها بدرجة عالية من التمايز والتخصص التنظيميR. أما
في الدول الإفريقية فقد ظهر الحزب الواحد في برهة وجيزة; وفي ظروف
اشتركت فيها الحدود بR «الأحزاب» و «السياسات» والأمر نفسه ينـطـبـق
على السمات الشمولية والنهائية للأحـزاب; والـسـؤال الـذي يـثـور هـنـا هـو
كيف �كن للكيان «الأولى» أن يتقن ا4هارات ويسلك الأساليب التي يـتـسـم
بها التغلغل الشمولي فضلا عن «الدمج» الشمولي. ومن ناحية ثانية; وعلى
أرضية مشابهة; �كن القول إن الأحزاب «ا4رتجلة» لا �كن أن ترقى إلـى
مرتبة «النظم التعبوية». إن ذلك ا4فهوم; أي مفهوم «التعـبـئـة» يـتـضـمـن أن

; في هذا السياق)٦٥(النظام ينخرط في عملية إعادة صياغة كاملة للمجتمع
يكون النظام التعبوي جزءا لا يتجزأ من الحكم الشمولي. فإذا كنا-من ناحية
أخرى-لا نعني حقيقة نظام تعبـوي وإ�ـا فـقـط «تـعـبـئـة»; أي الـقـدرة عـلـى

.)٦٦(التعبئة فلا ينبغي إطلاق ألفاظ تفوق ا4عنى ا4قصود
ومن ناحية ثالثة يصعب وصف أحزاب «الدول الجديدة» بأنها «أحزاب
جماهيرية» إلا �عنى بدائي فقط; وغير أساسي; وهو أن الحزب الجماهيري
هو الحزب «ا4فتوح للجميع»; و(أو) تتبعه جماهـيـر الـشـعـب; أي أنـه حـزب
«كبير». ولكن ذلك ا4فهوم; �عناه النظري الأصـيـل; يـتـعـلـق بـالانـتـقـال مـن
الإدراك الشخصي إلى الإدراك المجرد للحزب. وهذا يعني بدوره أن الحزب
الجماهيري يفترض-في العلن; وعلى نطاق واسع-«القدرة عـلـى الـتـجـريـد»
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ولكن ذلك ليس هو الوضع بالنسبة 4ا يسمى بـ «الأحزاب الجماهيرية» في
.)٦٧(إفريقية; وأغلب بلاد العالم الثالث

وإذا كانت البلاد ا4تخلفة تتجه-كما يقول «أبتـر»-لأن mـتـلـك إمـا عـددا
كبيرا من الأحزاب; وإما حزبا واحدا مسيطرا �نع ا4عارضة; أو يتحملهـا

; فذلك يدعم الشك في أن أ�اط التعدد الحزبي توجـد)٦٨(شكليا فقـط» 
في العالم الثالث-بالأساس-لأنه «لا يوجـد طـرف مـن الـقـوة بـحـيـث �ـكـنـه
القضاء على الآخرين»أو هي نتاج 4وقف تشتت فيه القوة السياسية. وذلك
في الواقع موقف يختلف جذريا عن مبررات التعددية التنافسية في العالم
الغربي; فضلا عن ارتباط تلك التعددية باعتقاد راسخ في قـيـمـة وجـدوى

الأبنية التعددية.
ويصوغ بعض الدارسR تلك الأفكار في القول بأن الأحزاب في البلاد
ا4تخلفة غالبا ما تعبر عن مرحلة من «الطفولة» الحزبية; أو ا4راحل البدائية
أو الأولية للأحـزاب; ولا يـغـنـى عـن هـذا مـحـاولـة نـقـل الأشـكـال الحـزبـيـة
«ا4تطورة» من البلاد ا4تقدمة; فذلك أمر قد يسرى-مـثـلا-عـلـى ا4ـنـجـزات

التكنولوجية أكثر �ا يسرى على الحقائق السياسية.
من ناحية ثانية. اتسمت الظاهرة الحزبية في نسبة غالـبـة مـن الـبـلاد
ا4تخلفة-في القارة الإفريقية على وجه الخصوص-بطابع «وظيفي» و «مؤقت».
فنظم الحزب الواحد-على سبيل ا4ثال-قامت في سياق التطور الـسـيـاسـي
في أوروبا الغربية في خضم مجتمعات متيقظة سياسيا; متقدمة اقتصاديا;
ومتمتعة بنسبة عالية من التعليم والثقافة. آما في السياق الإفريقي; حيث
سادت مجتمعات «نووية» من �ط «ا4وزايكا» ترتبـط بـالـولاءات الـبـدائـيـة;
تعاني من اقتصاد تاكفاف والأمية شبه ا4طلقة; فقد وجدت عقبات هائلة
تحول دون وجود الأبنية الحزبية; أو �ارسة الوظائف التعبويـة. فـي تـلـك
الظروف وجدت الأحزاب السياسية كـضـرورة لـلاسـتـيـلاء عـلـى الـسـلـطـة;
و4واجهة متطلبات مرحلة البناء الأولى للقوة السياسيـة. وبـذا فـإن أولـويـة
الأحزاب إ�ا نبعت من فراغ الانتقال من الحكم اللاستعماري إلى الحـكـم

خت طبقة جـديـدةّالوطني. فإذا ما قامت الأحزاب بهذا الدور; وكـلـمـا رس
نفسها كطبقة حاكمة تضاءلت الحاجة للأبنية وا4مارسات الحزبية. وحتى
منتصف السبعينات كانت مرحلة الإنشاء التنظيمي للأسـاس الحـزبـي فـي
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إفريقية إما قد انتهت (كما في كينـيـا وسـاحـل الـعـاج); وإمـا قـمـعـت بـفـعـل
انقلاب (كما في مالي ونيجيريا وأوغدا والنيجر). وفي مجموعة أخرى من
البلاد; سمح القادة الذين أتوا على رأس حركات انقلابية بقـيـام الأحـزاب
مرة أخرى; على أن تكون مختلفة عن تلك التي سبق إلغاؤها; كما حدث في
الكونغو برازافيل; وزائير; وبوروندي; وإفريقية الوسطى; وسيراليون; وتوجو;
حيث سمح بوجود حزب واحد. ولكن هذه الأحزاب لم يـعـد لـهـا أي مـوقـع
مركزي هام; بل أضحت أدوات لحكم عسكـري غـيـر مـبـاشـر. ولـقـد ظـلـت
غينيا وتنزانيا تقدمان مثـالـR لاسـتـمـراريـة الحـزب الـواحـد وقـوتـه; ولـكـن

 عقب وفاة١٩٨٤الإطاحة السريعة والسهلة بالحزب الواحد في غينـيـا عـام
مؤسسه «سيكوتوري» بأيام قليلة تضع موضع التساؤل أيضا إمكانية استمرار
الحزب الواحد في تنزانيا إذا ما اختفى نيريري من ا4سرح السياسي; �ا
يكثف الشكوك حول الحزب الواحد في إفريقية-كما سبقت الإشارة. ويرى
سارتوري; فيما يتعلق �نطقة إفريقية جنوب الصحراء; أن الحزب الواحد
كشبكة مستـقـلـة ومـنـظـمـة إ�ـا فـقـد-أو يـفـقـد-كـثـيـرا مـن أسـبـاب وجـوده.
والمجتمعات التي يحكمها القادة العسكريون أو ا4دنيون الجدد لا تـسـتـلـزم
قوات اتصال حزبية; أو تسـلـسـلا حـزبـيـا. وفـوق ذلـك فـإن تـنـشـيـط ا4ـنـاخ
السياسي; واستمرار وجود الشبكة الحزبية يغذيان-على ا4دى الطويل-ظهور
نخب مضادة; وجماعات فرعية مستقلة غير مرغوب فيها. أما فيما يتعلق
بالتعدد الحزبي-من ناحية أخرى-والذي يعني-بشكل عام-عدم الالتزام بوجود
حزب واحد; فإنه يتحول إلى نوع من أحزاب الوجـهـاء; والـشـلـل; والاتـبـاع;

.)٦٩(التي لا تربط بينها سوى روابط واهية
والواقع أن الحكم ا4دني لم يستمر في بلاد إفريقية جنوب الـصـحـراء
سوى سنوات قليلة; تتراوح بR خمس سنوات وعشر سنوات; قبل أن يطيح
به العسكريون; كذلك فإن استيلاء العسكريR على السلطة حدث في نظم
الحزب الواحد-بالرغم �ا ساد في البداية من اعتقاد حـول صـلابـتـهـا أو
استقرارها-مثلما حدث في نظم التعدد الحزبي; ولكن إذا أخذنا في الاعتبار
ا4ؤامرات والمحاولات الفاشلة; ر�ا زادت نسبة تدخل العسكريR في الدول

التي تضم أكثر من حزب واحد.
وعلى عكس نظم الحزب الواحد الديكتاتوريـة فـي أوروبـا; وإذا نـحـيـنـا
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جانبا البلاد الشيوعية; فإن استمرارية القادة (هتلر-مـوسـولـيـنـي-فـرانـكـو-
سالازار) التي لم يقطعها سوى الحرب أو ا4وت; لم توجد دوما في إفريقية:
فحكم نكروما الفردي استمر فقط ست سنوات; وانهار حزبه في لحظات
قليلة بدون آي مقاومة; وحدث الشيء نفسه في «مالي» حيث أبدى النظام

. ولقد سبق أن سادت في أوائل الستينات; في الدراسات)٧٠(ضعفا ملحوظا
الإفريقية; نغمة تفاؤل �ستقبل النظام الحزبي في إفريقية; واعتبر ا�انويل
والرشتR أن نظام الحزب الـواحـد «هـو غـالـبـا خـطـوة هـامـة تجـاه الـدولـة

. ولكن هذه النغمة لم تلبث أن)٧١(الليبرالية; وليس خطوة أولى بعيدا عنها» 
خفت حدتها بسرعة. وكتب والرشتR بعد ذلك يقول «إن الظاهرة لـيـسـت
هي ظهور نظام الحزب الواحد; ولكنها هي فقدانه السريع 4عناه» واستنتج-

.)٧٢(بالتالي-أن الاتجاه في إفريقية إ�ا هو نحو «الفراغ» 
على أن ظاهرة «قصر العمر» ليست مقـصـورة بـالـطـبـع عـلـى الأحـزاب
الإفريقية. وعلى سبيل ا4ثال; يتـحـدث أحـد دارسـي الأحـزاب فـي أمـريـكـا
اللاتينية موضحا أن تلك القارة; بالرغم من أنها تتضمن كافة أشكال النظم
الحزبية; تقدم «واحدا من أكبر ا4عامل في العالم لتحليل ومقـارنـة الـنـظـم
الحزبية; إلا أن النظم الحزبية في تلك القارة; وباستثناءات قليلة; قصيرة
العمر. والعديد من الأحزاب هناك لم يزد عمره عن عـقـد أو عـقـديـن مـن
الزمان. والاستثناء الرئيس يتمثل إما في نظم الحزب الواحد مثل ا4كسيك
حيث لا يوجد تنافس حزبي; وإما في الد�قراطيات (مثل شيلى وأورجواي)

.)٧٣(التي أطيح في أوائل السبعينات بسجلها الحافل في الحكم الحزبي
من الناحية الثالثة; وامتدادا للحقائق السابقـة; فـإن الأحـزاب والـنـظـم
الحزبية «القرية»; في البلاد ا4تخلفة; تبدو هي الاستثناء; وليس القاعدة.
ولقد حدد «صمويل هنتينجـتـون» ثـلاثـة أبـعـاد لـقـوة الأحـزاب كـمـؤسـسـات
سياسية أو «القوة ا4ؤسسية» للأحزاب: البعد الأول يتحدد بقـدرة الحـزب
على البقاء والاستـمـرار بـعـد غـيـاب الـزعـيـم الـذي أنـشـأه; أو الـشـخـصـيـة
الكاريزمية التي أوصلته إلى القوة السياسية. والأمثلة الواضـحـة هـنـا هـي
حزب ا4ؤmر الهندي; والحزب القومي الثوري في ا4كسيك. وعلى العكس;
فإن الأحزاب الضعيفة ترتبط فقط بوجود قادتها ا4نشئR لها; مثلما كـان
الأمر في باكستان; وبورما; وسيلان وغيرها. والبعد الثاني للقوة ا4ؤسسية
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للحزب يقاس بالتعقيد والعمق التنظيميـR; وخـصـوصـا كـمـا يـظـهـران فـي
الرابطة بR الحزب وبR التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية; مثل نقابات
العمال واتحادات الفلاحR. هنا; فإن معظم الأحزاب في البلاد ا4تخلفة لا
mتلك مثل تلك العلاقات التنظيمية. وهي-في أغـلـب الحـالات-تـعـجـز عـن
جذب الدعم الجماهيري للعمال والفلاحR; وفي بعض الحالات اكتسـبـت
الأحزاب; أو بعض قادتها; جاذبية شعبية وجـمـاهـيـريـة; ولـكـنـهـا لـم تـطـور
الإطارين التنظيمي وا4ؤسسي اللازمR لتنظيم الدعم الجماهيري. والبعد
الثالث لقوة الحزب يتعلق بدرجة توحد العناصر النشيطة سياسيا; والساعية
إلى السلطة مع الحزب; وا4دى الذي تذهب إليه في رؤية الحزب كوسيلـة
لغايات أخرى. وفي عديد من البلاد ا4تخلفة; وبعد فترة الاستقلال الأولى;
كثيرا ما نقل القادة السياسيون ولاءهم من الحزب القومي إلى البيروقراطية
الحكومية; وهو ما أدى-على الفور-إلى تدهور الحـزب واضـمـحـلالـه. وفـي
حR يندر أن ينتقل زعيم سياسي من حزب إلى آخر; في النظم السياسية
ا4تقدمة; كما يعتبر تحرك الجماعات والطبقات الاجتماعية من حزب إلى
آخر عملية تاريخية معقدة طويلة الأمد; إلا أن العكس mاما هو السائد في

. لذلك كله; كانت الأحزاب في الشرق الأوسط)٧٤(كثير من البلاد ا4تخلفة
مجرد تجمعات فضفاضة للتكتلات الشخصية آلتي لا تتعدى جذورها القشرة
العليا للمجتمع. وفي داخل تلك القشرة كانت الأحزاب مجرد أدوات لذوي
النفوذ; وللنخب الصغيرة. ويتحدث «بيل» و «ليدن» عن الأحزاب في الشرق
الأوسط من خلال منهاجية تحليل الجماعات» أساسا; ويرون أن الأحزاب-
كجماعات رسمية-هي أقل في أهميتها من جـمـاعـات رسـمـيـة أخـرى مـثـل
الجيش والبيروقراطية) وأن الجماعات الرسمية أقل عموما في أهمـيـتـهـا
من الجماعات غير الرسمية إلى تسيطر على الحياة السياسية في ا4نطقة.
وفي هذا السياق «توجد الجماعات الرسمية إما كواجهات خارجـيـة; وإمـا
كأبنية عامة mارس الجماعات غير الرسمية الصغيرة أنشطتها من خلالها;
كما أن الجماعات غير الرسمية تخترق; وفي أحيان كثيرة تصبغ; الجماعات
الأكثر رسمية. والقرارات التي تعزى إلى التنـظـيـمـات الـرسـمـيـة �ـكـن أن

.)٧٥(تكون-في الواقع-نتاجا لجماعة غير رسمية; طفيلية; في داخلها
وبهذه الخصائص; تضحى النظم الحزبية «التعددية» ذات آثار سـلـبـيـة
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Rومعاكسة; من زاوية التحديث السياسي; بالنظر إلى انعدام التجـانـس بـ
السكان الذين تتعدد انتماءاتهم العرقية والدينية والإقليمية; والذين يدينون

; �ا يعني آن تعكس الأحزاب)٧٦(بالولاء لجماعاتهم ا4باشرة قبل آي شئ آخر
وتعبر عن تلك الولاءات المحدودة; وتدعمها; لا أن تقلل منها أو تتجاوزها.
وفيـمـا يـتـعـلـق بـنـظـم «الحـزب الـواحـد»; عـلـى وجـه الخـصـوص; يـفـرق
هنتينجتون-في موضع آخر-بR نظم الحزب الواحد القوية; ونظـم الحـزب
الواحد الضعيفة; استنادا إلى التفرقة بR نظام الحزب الواحد في الاتحاد
السوفيتى في فترة ما بعد ستالR; وبينه فـي إسـبـانـيـا فـي عـهـد فـرانـكـو.
وطبقا لهنتينجتون كانت روسيا بعد ستالR نظاما للحزب الـواحـد الـقـوى;
حيث تقدم الحزب إلى موقع الجماعة القائدة; أما الكنيسة والنخبة التقليدية
فقد أزيلا فعليا; وتقلص وضع ا4ؤسسات النيابية إلى مجرد واجهات مظهرية;
وأضحت النخبة الاجتماعية-الاقتصادية; نتاجا للنظام; ولم تعـد-بـالـتـالـي-
منافسة للحزب. وبالإضافة إلى ذلك; وفي أعقاب وفاة ستالR; أخضـعـت
أجهزة الشرطة للحزب. وفيما عدا فترة قصيرة في ضـعـف الخـمـسـيـنـات
كان الوضع مشابها بالنسبة للجيش; وفي نفس الوقت لم نتوحد البيروقراطية
على نحو �كنها من العمل كقوة سياسية مستقلة. ولقد وضت القوة الهائلة
للحزب عندما mكنت تشكيلاته العليا من الإطاحة بنيكيتا خروشوف; الأمر
الذي يدعو هنينجتون إلى تقرير أنه في الاتحاد السوفيتي; أكـثـر �ـا هـو
في أي بلد آخر; اقترب الحزب من احتكار الشرعية; والتجنيد السياسي;

.)٧٧(وصياغة السياسات العامة» 
وعلى النقيض من ذلك �كن اعتبار إسبانيا في عـهـد فـرانـكـو نـظـامـا
للحزب الواحد الضعيف; فلم يكن حزب الكتائب ذا أهمية حقيقية; وأضعفت
بشدة-من قوته-الجماعات وا4ؤسسات التقليدية والبيروقراطـيـة ا4ـتـعـددة.
وبالرغم من أهمية الحزب في فترة الحرب الأهلية فإن فرانكو لم يسمح له
أبدا بأن يصبح هو النظام السياسي. وكما يقول «ستانلي بR» فقد استعمل

; ولم تتمتع الكتائب-بالتالي-)٧٨(الحزب «كمجرد أداة لربط الدولة ببعضها» 
بالقوة; إلا في فترات محدودة لدعم ا4وقع الديكتاتوري لفرانكو.

والواقع أن استقرار النظم السياسية في البلاد ا4تخلفة يرتبط-إلى حد
بعيد-بقوة أحزابها السياسية. وطبقا لهنتينجتون أيضا فإن البـلاد الآخـذة
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في التحديث; والتي تحقق مستويات عالية من الاستقرار السياسي الفعلي
وا4فترض; mتلك-على الأقل-حزبا سياسيا واحدا; مثل حزب ا4ؤmر الهندي;
وحزب الدستور في تونـس; وحـزب تـانـو فـي تـنـزانـيـا. كـمـا أن الـفـارق فـي
الاستقرار السياسي بR الهند وباكستان في الخمسينات-مثلا-إ�ـا �ـكـن
قياسه من الفارق بR القوة التنظيمية لحزب «ا4ؤmر الهندي» و«الـرابـطـة
الإسلامية». أيضا فإن «قابلية النظام السياسي للتدخل العسكري تختلـف
تبعا لقوة الأحزاب السياسية»-وهنا; فإن الانقلابات الـعـسـكـريـة لا تحـطـم

.)٧٩(الأحزاب; ولكنها-فقط-تستكمل التدهور الذي يكون قد حدث بالفعل
في ضوء هذا كله; ومن زاوية التنمية السياسية على وجه التحديد; فإن
القضية الأهم; فيما يتعلق بالنظم الحزبية في البلدان ا4تخلفة; ليست هي
مزايا أو عيوب نظم الحزب الواحد أو التعدد الحزبي; وإ�ا هي-بالأحرى-
«قوة» النظام الحزبي; وقابليته للتطور والتكيف; وقدرته على استيعاب القوى
الاجتماعية; والتغيرات الاجتماعية التي يولدها التحديث. ومن وجهة النظر
تلك يكون عدد الأحزاب هاما فقط من زاوية تأثيره على قدرة النظام على
توفير القنوات ا4ؤسسية الضرورية للاستقرار السياسـي. ويـكـون الـسـؤال
بالتالي; هو: ما هي الرابطة-إن وجدت أصلا-بR عدد الأحزاب; وبR قوة
الحزب; في البلاد الآخذة في التحديث? على ا4ستوى العا4ي تبدو هـنـاك
علاقة ضئيلة بR عدد الأحزاب; وبR قوة الحزب. ويستخلص هنتينجتون;
من مسح النظم الحزبية في العالم; أن الأحزاب القوية والضعيفة �كن أن
توجد في أي «نظام» حزبي (أي في نظم الحزب الواحد; أو الثنائية الحزبية;
أو التعدد الحزبي). ولـكـن الـعـلاقـة بـR ا4ـتـغـيـريـن تـخـتـلـف تـبـعـا 4ـسـتـوى
«التحديث»; �عنى أنه في ا4ستويات العليا من التحديث �كن أن يكون أي
عدد من الأحزاب مقترنا بقوه الأحزاب; أما بالنسبة للمستويات الأدنى من
التحديث فقد سادت-كما سبقت الإشارة-النغمة التي نتفاءل أكثر بإمكانات
نظم الحزب الواحد; �عنى إمكانية أن تصبح تلك النظم قوية أو ضعيـفـة
في حR أن نظم التعدد الحزبي تكون-دائما-ضعيفة. ولكن النكسات الـتـي
أصيبت بها نظم الحزب الواحد بعد «ازدهارها» الأول; خصوما في إفريقية;

.)٨٠(وضعت حدا لتلك التفاؤلات-كما سبقت الإشارة
ولقد استمر هذا الاتجاه في النصف الثاني من السبعـيـنـات والـنـصـف
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 بعد١٩٨٤الأول من الثمانينات; وكان آخره الانقلاب العسكري في غينيا عام
وفـاة الـرئـيـس سـيـكـوتـوري. إن هـذه الــتــطــورات أســقــطــت الأوهــام حــول
«الاستقرار» النسبي الذي تتمتع به نظم الحزب الواحد; في مواجهة التعدد
الحزبي; في البلاد ا4تخلفة; �ا أكد-بالتالي-افتراض ضعف الأحزاب فيها;

بصرف النظر عن عددها.
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دور الأحزاب في التحديث
والتنمية السياسية

في العالم الثالث

يتفق دارسو الأحزاب والتنمية السياسية; بشكل
عـام; عـلـى تحـديـد الـوظـائـف الـتـي تـضـطـلــع بــهــا
الأحزاب في النظم السياسية الحديثة; مثل التمثيل;
والاتصال وربط ا4صالح وتجميعها. وقد تصاغ تلك
الوظائف في شكل أكثر تحديـدا لـتـشـمـل: تجـنـيـد
واختيار العناصر القيادية لـلـمـنـاصـب الحـكـومـيـة;
Rووضع البرامج والسياسات للحكومة; والتنسيق ب
أفرع الحكم والسيطرة علـيـهـا; وتحـقـيـق الـتـكـامـل
المجـتـمـعـي مـن خـلال إشـبـاع مـطـالـب الجـمـاعـات
والتوفيق بينها; أو بتقد¡ نظام عقيد مـشـتـرك أو
أيديولوجية متماسكة; والـقـيـام بـأنـشـطـة الـتـعـبـئـة

. ويفترض-بالطبع-)١(السياسية والتنشئة السياسية
في النظم السيـاسـيـة الحـديـثـة أن الأحـزاب تـقـوم
بأدوارها تلك في مجتمعات تتسم بدرجة عالية من
ا4شـاركـة الـسـيـاسـيـة; والـقـبـول بـشـرعـيـة الـنـظـام

السياسي; والتكامل القومي.
على أن الأمر يختلف كثيرا في البلدان ا4تخلفة

4
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في العالم الثالث; التي تسعى إلى التحديث والتنمية السياسية. ففي سياق
ظروف تلك البلاد أناط بالأحزاب السياسية وظائف ومهام تتعلق بالتحديث
وبالتنمية السياسية; وتفوق-في أهمـيـتـهـا-الـوظـائـف الـتـقـلـيـديـة لـلأحـزاب
السياسية; أضحى الأحزاب-من ذلك ا4نظور-«متغيرات مستقـلـة» أي قـوى
مؤسسية مستقلة; تؤثر على التحديث وعلى التنمـيـة الـسـيـاسـيـة; ولـيـسـت
مجرد نتاج لهما. بل إن قدرة المجتمع على مواجهة أعباء التحديث وأزمات
التنمية تتأثر-إلى حد بعيد-بأنواع الأحزاب القائمة فيه; ومدى فاعلـيـتـهـا.
ولذلك; لم يكن غريبا أن أصبح الحديث عن الأحزاب في الغالبية الساحقة
من أدبيات التحديث والتنمية يتم من خلال تحـديـد دورهـا فـي الـتـحـديـث

والتنمية; أو كواحدة من أبرز «أدوات» أو «وسائط» التحديث والتنمية.
وقد سادت تلك الأدبيات بشكل عام; وحتى منتصف الستيـنـات; نـغـمـة
متفائلة حول الإمكانات الواسعة للأحزاب في البـلـدان ا4ـتـخـلـفـة; كـأدوات
حاسمة وفعالة; في إنجاز الجوانب السياسية للتحديث; والتغلب على «أزمات»
التنمية السياسية. هذا التفاؤل; ما لبث-تحت ضغط التطورات على الصعيد
الواقعي-أن خفت حدته; ليس فقط 4ا أصاب الأحزاب في البلاد ا4تخلفة
من نكسات; بفعل التدخل العسكري خاصة; وإ�ا أيـضـا 4ـا أسـفـرت عـنـه
التطورات في تلك البلدان من تعقيدات ومصاعب التحول التحديثي والتنموي
فيها; فضلا عما يتسم به هذا التحول من mايزات واختلافات مـن إقـلـيـم

إلى آخر بل ومن بلد إلى آخر.
في إطار تلك التطورات; سوف يتناول هـذا الـفـصـل الـدور الـذي عـهـد
للأحزاب به في ظروف التحديث; والوظائف التي أنيطت بها لتحقيق «التنمية
السياسية» سواء من خلال دورها في التحديث السياسي بشكل عام; أو من
خلال التركيز على قضايا محددة في التنمية السياسيـة; سـبـق وأن أشـيـر
إليها في سياق الحديث عن أزمات التنمية; وهي قضايا: ا4شاركة السياسية;

والشرعية; والتكامل القومي.

المبحث الأول
الأحزاب والتحديث في العالم الثالث

إذا كان «دافيد أبتر» يقع بR أوائل وأبرز دارسي التحديث في البلـدان
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ا4تخلفة فقد كان أيضا من أكثرهم تفاؤلا بـإمـكـانـات الأحـزاب فـي مـجـال
التحديث. فانطلاقا من تحديده للأدوار الضرورية لعملية التحديـث يـقـرر
«أبتر» أنه-في مجال التحديث السياسي-«ليس هناك دور منفرد أعظم أهمية
من دور «السياسي الحزبي». ويعود هذا إلـى أن الأحـزاب نـفـسـهـا تـرتـبـط
بشدة-تاريخيا-بتحديث المجتمعات الغربية; كمـا أنـهـا-بـأشـكـالـهـا المخـتـلـفـة
الإصلاحية أو الثورية أو القومية-أصبـحـت أدوات الـتـحـديـث فـي ا4ـنـاطـق
الآخذة في النمو. الحزب السياسي إذن قوة حاسمـة لـلـتـحـديـث فـي كـافـة
المجتمعات ا4عاصرة; بحيث أن النمط الخاص للتحديث; الذي يتبناه كل من

)٢(تلك المجتمعات; إ�ا تحدده-غالبا-أحزابها القائمة». 

ولقد أسهب أبتر في توصيف الدور التحديثي الذي تقوم به الأحـزاب;
خصوصا في مجالي «التكنولوجيا» و «التنظيـم» فـي الـبـلاد ا4ـتـخـلـفـة; أي
�عنى استخدامها لكافة ا4نجزات الـتـكـنـولـوجـيـة فـي الاتـصـال والـدعـايـة
وغيرها; وكذلك تطوير الشبكة التنظيمية للحزب. وهو يرى-من ذلك ا4نظور-
أن الأحزاب; أكثـر مـن أي أداة أخـرى مـثـل الخـدمـة ا4ـدنـيـة أو الجـيـش أو
الحكومة نفسها; تكون ذات تأثير مباشر على المجتمعات الآخذة في النمو.
كما أن الأحزاب تستخدم في أنشطتها تلك; كافة الوسائط التحديثية ا4تاحة
مثل ا4دارس; ومنشآت الأعمال; وا4شروعات التجارية; والأسواق;.... الخ.
وفي منتصف الستينات أورد ابتر �اذج الأحزاب في غينـيـا ومـالـي وغـانـا
موضحا فعاليتها في تقوية الإحساس با4شاركة لدى ا4واطن; والإحسـاس
با4سؤولية ا4شتركة; بحيث استحقت-من وجهة نظره-اهتماما يفوق الاهتمام
بالحكومة نفسها. وذهب ابتر إلى القول بأن الأحزاب السياسية التحديثية
�كن أن تقطع شوطا أكبر �ا قطعته نظيراتها في الغرب; لأنـهـا-فـعـلـيـا-
mثل �وذجا مصغرا للمجتمعات الجديـدة. وعـنـدمـا تـكـون الأحـزاب ذات
طابع احتكاري (أي عندما تكون أيديولوجيتها هي أساس السلطة الشرعية
في الدولة) فإن أبنيتها تضحى هي المجال الحقيقي للـمـسـاومـة والـنـقـاش

. وبهذا ا4عنى; لا تقتصر الأحزاب على)٣(أكثر من التنظيم الرسمي للحكم 
الدور السلبي ا4تمثل في نقل الرغبات الفردية إلى صانعي السياسة العامة;
وليست هي أيضا أدوات تجميعية للرغبات وا4عتقدات; والنظـرات بـشـكـل
أمR لحد ما; ولكن-على العكس-فإن الأحزاب السياسية في المجتمع الآخذ
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في التحديث «تلعب دور ا4نظم» لتكوين الأفـكـار الجـديـدة; وإنـشـاء شـبـكـة
اتصالية لهذه الأفكار; ولربط الجماهير مع القيـادات بـطـريـقـة mـكـن مـن

)٤(توليد القوة السياسية; وتعبئتها; وتوجيهها». 

على أن «صمويل هنتنجتون» كان-كـمـا سـبـقـت الإشـارة-أكـثـر وعـيـا �ـا
ينطوي عليه التحديث من مشاكل وmزقات ترتبط بالقيم التحديثية الجديدة
وبدخول أعداد متزايدة من الناس إلى حلبة السياسة وا4شاركة السياسية;
الأمر الذي يؤدي إلى انعدام الاستقرار; أو ما يسميه هنتنيجتون «التـحـلـل

. ومن وجهة النظر تلك فإن الوظيفة التحديثـيـةPoIitiral Decayالسياسـي» 
للأحزاب السياسية تتمثل; في الأساس; في تقد¡ الإطـار ا4ـؤسـس الـذي
يحد من هذا التحلل السياسي; ويوفر-بالتالي-الاستقرار السياسـي الـلازم

للتنمية:
فيتحدث هنتنجتون أولا عما يترتب على التحـديـث مـن تـأثـيـرات عـلـى
«الوعي السياسي» في شكل اغتراب; وتحلل للقـيـم الـقـد�ـة; وتـبـلـور قـيـم
جديدة تتحدى الأسس التقليدية للسلطة; الأمر الذي قد يخلق الحاجة إلى
هويات وولاءات جديدة. وإذا كان ماركس قد تحدث عما يولده التصنيع من
وعي طبقي لدى البرجوازية; ثم لدى البروليتاريا; فقد انطلق هنتنجتون من
القول بأن التصنيع «ليس سوى جانب واحد من الحديث» ليقرر أن التحديث
يؤدي ليس فقط إلى ظهور وعي طبقي; وإ�ا إلى ظهور وعي جمعي من كل
الأنواع: في القبيلة; في الإقليم; في العشيرة; في العقيدة; في الطائفة....
بالإضافة إلى الطبقة والوظيفة والاتحاد. إن التحديث يعني أن الجماعات
القد¡ منها والجديد; التقليدي والحديث; تصبح بالتدريج أكثر وعيا بنفسها
كمجموعات; و�صالحها ومطالبها; في علاقتها بغيرهـا مـن الجـمـاعـات.
وبعبارة أخرى فإن المجتمع التقليدي قد �تلك مصادر كامنة عديدة للهوية
وللتوحد: بعضها.قد يقلل منه ويحطم في غمار عملية التحديث; وبعضهـا
الآخر قد ينجز وعيا جديدا; ويصبح أساسا لتنظيم جديد قادر على الوفاء
بحاجات الهوية الشخصية; والرفاهة الاجتماعية; والتقدم الاقتصادي التي
تخلقها عمليات التحديث. على أن نفس هذا الوعي الجمعي �كن أن يكون
عقبة رئيسة أمام خلق مؤسسات سياسية فعالة; تشـمـل نـطـاقـا أوسـع مـن

القوى الاجتماعية.



165

دور الأحزاب في التحديث والتنمية السياسية في العالم الثالث

�عنى أن يكون هذا النوع من الوعي عقبة; ليس فقط أمام توحد تلك
الجماعات أو الشعور بالولاء لكيان أكبر; وإ�ا أيضا سببا للصراع والتنافس

)٥(فيما بينها; �ا يفتح الباب-بالتالي-للصراع العنيف في المجتمع. 

و�ثل العنف-ثانيا-أحد ملامح التحلل السياسي ا4ترتبة على التحديث;
وهو-أي العنف-يجد جذوره في انتشار الفقـر; وفـي الـطـمـوحـات المحـبـطـة
ا4رتبطة باتساع عمليات التعبئة الاجتماعية مثل التحضر; والتعلم; والإعلام;

وكذلك في انعدام ا4ساواة التي ترتبط بالتحديث.
ويتحدث هنتنجتون عن الفساد (�عنى سلوك ا4وظفR العموميR الذي
ينحرف عن القواعد ا4قبولة اجتماعيا; بغرض تحقيق أغراض شخصـيـة)
باعتباره نتاجا مرتبطا بعمليات التحديث السريعة; لأسباب كثيرة متنوعة;
مثل التحلل القيمي; وخلق مصادر جديدة للثراء والنفوذ; وهنا يثير إلى أن
الفساد «يسود في تلك الدول التي تفتقد الأحزاب السياسية; وفي المجتمعات

)٦(التي تسود فيها مصالح أفراد معينR; أو عائلة أو عشيرة معينة». 

وأخيرا يصطحب التحديث باتساع الفجوة بR الريـف وا4ـديـنـة; حـيـث
يقاس التحديث-في جانب هام منه-بنمو ا4دن; وتحولها إلى بؤر للأنشـطـة
الاقتصادية الجديدة والطبقات الاجتماعية الصاعدة; والثقافات الجديدة;
والتعليم.... �ا يسبب اختلافا كبيرا مع عالم الريف; ويجعـل مـن الـريـف
مصدرا محتملا دائما لعدم الاستقرار ما لم تنظـم «مـشـاركـتـه» فـي حـلـبـة

السياسة القومية.
ويقرر هنتنجتون بوضوح; أنه في مواجهة تلك ا4شاكل ا4رتبطة بالتحديث
واتساع ا4شاركة السياسية فإن «الوسيلة ا4ؤسسية الرئيسة لتنظيم اتساع

)٧(ا4شاركة السياسية هي «الأحزاب السياسية»; و«النظم الحزبية». 

في هذا الإطار العام حول الدور التحديثي للأحزاب توغل الكثيرون من
دارسي التحديث والتنميـة الـسـيـاسـيـة لـلـتـنـقـيـب عـن الـوظـائـف أو الأدوار
التحديثية للأحزاب في البلاد ا4تخلفة بشكل أكثر تفصيلا. ولا شك في أن
الاجتهادات قد تعددت في هذا المجال; بحيث يصعب حصرها داخل إطار
عام محدد. ومع ذلك; فسوف نفرد ا4باحث الثلاثة التـالـيـة لـلـحـديـث عـن
أدوار محددة للأحزاب في مجالات التنمية السيـاسـيـة الـتـي اتـفـق عـلـيـهـا
الكثير من الباحثR; وإن اختلفت الصياغات والعناوين. أما في بقـيـة هـذا
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ا4بحث فسوف نركز-على وجه الخصوص-على وظيفتR عامتR للأحزاب
السياسية في كافة المجتمـعـات; ولـكـنـهـا تـتـسـم بـأهـمـيـة خـاصـة فـي إطـار
المجتمعات الآخذة في التحديث; وهما: التنشئة السياسية-من ناحية-; الدارة

الصراع السياسي في المجتمع-من ناحية أخرى-.
التنشئة السياسية كوظيفة متميزة للأحزاب في المجتمعات ا4ـتـخـلـفـة;
الآخذة في التحديث; ترتبط بتمييز شائع بR الحزب «التعبوي» وغيره من
الأحزاب; حيث يشير اصطلاح التعـبـئـة هـنـا إلـى اسـتـعـمـال الحـزب كـأداة
لإحداث التغيير في الاتجاهات والسلوكيات داخل المجتمع. والحزب التعبوي

 الذي يتركز اهتمامهAdaptive Partyبهذا ا4عنى يعتبر نقيضا للحزب ا4تكيف 
الأساسي على التكيف مع اتجاهات الجماهير فـي سـعـيـه لـلـحـصـول عـلـى
الدعم الانتخابي; وغالبا ما سادت في الدول «الجديدة» فـكـرة أن الحـزب
التعبوي أكثر ملاءمة لحاجات المجتمعات النامـيـة مـن الأحـزاب ا4ـتـكـيـفـة;
طا4ا أن التكيف يعني-عمليا-الترويـج لـلاتجـاهـات المحـدودة; والـتـقـلـيـديـة;
والمحافظة في المجتمع; في حR تعني التعبئة من أجل خلق توجهات جديدة
تتعلق بالتكامل القومي والعلمانية والتنمـيـة الاقـتـصـاديـة; والـنـظـرة الأكـثـر

عقلانية للحياة.
على أن جدالا واسعا قد نشا بR الدارسR حول الآثار; أو الآثار ا4فترضة
لنظم الحزب الواحد «التعبوية» على التنمية السياسية; كما تزايدت الشكوك
حول الآثار الفعلية 4ا ترفعه أحزاب «التعبئة» من شعـارات ودعـوات تـدعـو
الشعب للعمل; وزيادة الإنتاج. كما رأى البعض أيضا أن هناك من الدلائل ما
يدعو لافتراض أن الحزب «ا4تكيف» يلعب-فعليا-دورا هاما في تغيير اتجاهات
وسلوك الأفراد; ر�ا بشكل أكثر فعالية من الأحزاب الـتـعـبـويـة. فـالحـزب
ا4تكيف; في سعيه لكسب التأييد الانتخابي من الجماعات ا4نافسة; العرقية
والطبقية; ر�ا يصادف نجاحا في تحقيق الاندماج القومي أكثر من الحزب
الذي يعتمد بدرجة أكبر على القهر وا4واعظ. وبا4ثل; في حR أن الحزب
التعبوي (في بلد الحزب الواحد خاصة) قد يكون أكثر اتـسـاقـا مـع إنـشـاء
الحد الأدنى من السلطة ا4ركزية الضرورية للتنمية الاقتصاديةاة Rططعطثل
ا4تكيف غالبا ما يكون أكثر فعالية في تزويد الحكومة با4علومات والبيانات

)٨(اللازمة لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية. 
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 ما كانت النتائج التي يصل إليها الباحث بشأن تلك القضايا فسوفًوأيا
تظل الأحزاب أدوات للتنشئة السياسية في أثناء الفترات الأولى لـلـتـنـمـيـة
السياسية; خاصة عندما تكون من بR ا4ؤسسات القليلة التي تهتم بالتأثير
على الاتجاهات السياسية. وفي البلاد ا4تقدمة; حيث توجد صحف واسعة
;Rالانتشار; ونظم تعليمية فعالة; واتجاهات سياسية مستقرة لدى ا4واطن
تلعب الأحزاب دورا ضئيلا نسبيا في غرس مشاعر الانـتـمـاء لـلـقـومـيـة أو
مشاعر ا4واطنة. وفوق ذلك; فإن الاتجاهات التي تغرسها الأحزاب في تلك
النظم تتلاءم-عموما-مع الاتجاهات آلتي تغرسها العائلة وا4درسـة. ولـكـن;
في البلاد ا4تخلفة; تسعى الأحزاب إلى غرس قيم غالبا ما تكون مختلـفـة
عن تلك التي تلقاها البالغون في طفولتهم. كذلك فإن الصدام بR الأحزاب
القومية والإقليمية (أو القبلية أو اللغويـة أو الـطـائـفـيـة; أو الـديـنـيـة) يـثـيـر
تساؤلات أساسية حول الولاء والهوية; ¥ حلها-في معظم النظم ا4تقدمـة-
لدى غالبية الشعب; في مرحلة مبكرة من العمر; وقبل مشاركتهم سياسيا.
والنتيجة هي أن الأحزاب; في أثناء ا4راحل الأولى للتنمية; تكون أكثـر
اهتماما بالتنشئة السياسية لأعضائها من الأحـزاب ا4ـسـتـقـرة فـي الـنـظـم
ا4تقدمة; حيث تقوم مؤسسات أخرى بذلك الدور. ففي الأ� «الجديدة»-
على سبيل ا4ثال-يضطلع الحزب �سؤولية عقد اجتماعات أعياد الاستقلال;
وأعياد ميلاد القادة القوميR. والحزب هو الذي ينظم الخدمات الاجتماعية
لأعضائه; ويساعد على توفير الوظائف; وتقد¡ الرعاية الطـبـيـة; كـمـا أن
الحزب هو الذي ينظم برامج التدرب السياسي; ويعلم التاريخ القومـي (أو
الطبقي; أو الإقليمي) وينشر برارج التنمية الاقتصادية للحكـومـة; ويـحـدد

)٩(طموحاتها الخارجية. 

ومن خلال عملية التنشئة السياسية تلك mارس الأحـزاب الـسـيـاسـيـة
تأثيراتها على القضايا بعيدة ا4دى للتنمية السياسية; مثل قضايا ا4شاركة
والشرعية والتكامل التي سوف نعالجها في ا4باحث الـثـلاثـة الـتـالـيـة. أمـا
على مستوى ا4مارسة السياسية اليومية; وحيث يتمثل جوهر السياسة-كما
يقول أيضا «وينر» و «لابـالـومـيـارا» فـي «إدارة الـصـراع»-أي «قـدرة الـنـظـام
السياسي على أن يدير باستمرار الأنواع والدرجات ا4تـغـيـرة مـن ا4ـطـالـب
التي تقع على كاهله «فإن دور الأحزاب السياسـيـة يـتـوقـف عـلـى عـدد مـن
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العوامل المحددة; التي ترتبط-بشكل أو بآخر-بالتحديث; وبالتنمية السياسية:
فقدرة الأحزاب على إدارة الصراع السياسي في المجتمع تتـوقـف-أولا-
على عمق الانقسام الاجتماعي السـائـد فـيـه; ومـا يـرتـبـط بـه مـن انـقـسـام
أيديولوجي. فحدة الانقسام الاجتماعي تصعد من إمكانية الصراع السلمي
والعلني بR الأحزاب خصوصا إذا ما اكـتـسـبـت هـذه الانـقـسـامـات طـابـعـا
أيديولوجيا; وترجمت في أحزاب متنافسة معادية للنظام. هنا; يعود ويـنـر
ولابالومبار إلى تفرقتهما ا4شار إليها سابقا بR الأحزاب «الأيديولـوجـيـة»
والأحزاب «البراجماتية» ليقررا أن النظم ذات الطابع الأيديولوجي (سـواء

 تكون أقل قدرة-بغير الوسائل القمعية-)١٠(أكانت نظم «تحول» أو «هيمنة»)
على معالجة الصراعات من النظم البراجماتية. وإذا كان هذان الـبـاحـثـان
قد تحدثا-مع ذلك-عن إمكانية أن تدير الأحزاب التي تعبر عن انقسامات
اجتماعية أو أيديولوجية الصراع السياسي بفعالية ونجاح; كما هـو الحـال
في استراليا وهولندا.. .. فإن ا4ثال الذي لجأ إليه; من العالم الثالث; أي
«نيجيريا» لإثبات صحة نفس ا4قولة; في أوائل الستينات; لم تلبث الأحداث
أن أثبتت خطأه; فيما بـعـد; مـؤكـدة-فـي الـواقـع-أن الأحـزاب ذات الأسـاس
الإقليمي أو الطائفي أو الديني في العالم الثالث سـوف تـظـل-فـي الأغـلـب
الأعم-أدوات لإعاقة التكامل القومي; وبالتالي لعرقلة التحـديـث والـتـنـمـيـة
السياسية; ثم قدمت محنة النظام السياسي اللبناني إثباتا دامغا آخر-فـي

السبعينات والثمانينات-لنفس ا لافتراض.
ويشار أيضا إلى فكرة «اقتسام �ارسة القوة السياسية» كوسيلة لإضفاء
الطابع «ا4عتدل» على تصلب الأحزاب الأيديولوجية-�ا في ذلك الأحزاب
ا4عادية للنظام-�ا يجعلها أكثر قدرة على ا4شاركة في علاقات ا4سـاومـة
عـلـى ا4ـسـتـوى الـقـومـي. ويـلاحـظ سـارتـوري-فـي هـذا الـصـدد-أن الحـزب
الشيوعي الإيطالي قد امتلك كل القوة السياسية التي يحتاجها «إلى ما دون
ا4ستـوى الـذي تـؤدي فـيـه الـسـلـطـة إلـى الـفـسـاد»!; مـشـيـرا بـذلـك إلـى أن
الشيوعيR الإيطاليR لم يعانوا من الإحباط أو اليأس من عـدم ا4ـشـاركـة
في السلطة السياسية; لأنه-فيما دون ا4ستوى القومي-يحتل آلاف من القادة
الشيوعيR مناصب بالانتخاب أو التعـيـR. وفـي حـR أن هـذا لـم يـؤد إلـى
جعل الحزب الشيوعي مشاركا في حل الصـراع الـسـيـاسـي عـلـى ا4ـسـتـوى
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القومي; إلا أنه خفف من حدة التوجه ا4عادي للنظام لدى الحزب.
وأخيرا; يتبقى-فيما يتعلق بالمجتمعات ذات الانقسام الاجتماعي الحاد
إمكانية قيام حزب سياسي «واحد» لا يقوم فقط على قمع أحزاب ا4عارضة;
وإ�ا أيضا على توطيد سيطرته على كافة الاتحادات والتجمعات الثانوية;
والقضاء عليها. وتثبت التجربة الإفريقية هنا; اتجـاه الحـزب الـواحـد إلـى
قمع كافة التجمعات الثانوية; بالرغم من الشـعـارات ا4ـعـلـنـة بـعـكـس ذلـك;
بحيث يضحى الخيار الوحيد ا4تاح أمام قادة تلك التجمعات هو الانضواء

تحت لواء الحزب الحاكم.
وترتبط قدرة الأحزاب على إدارة الصراع السياسي في المجتمع-ثانيـا-
بنوعية القادات الحزبية; أي باتجاهات ومهارات تلك القيادات. وفي البلاد
ا4تخلفة-على وجه الخصوص-يـؤثـر وجـود عـدد-ولـو ضـئـيـل-مـن الـقـيـادات
الحكيمة ذات الكفاءة; على إدارة الصراع السياسي بفعالية. وفي هذا الصدد
فلا شك في أن الخلفية والتجربة الـتـي يـتـمـتـع بـهـا الـقـادة الحـزبـيـون فـي
التعامل مع الصراعات تعتبر مسألة هامة. فذكريات الصراعـات ا4ـاضـيـة

غالبا ما تؤثر على السلوك الحاضر.
والأفراد الذين يشبون في نظام سياسي �وج بالانقلابات والاغتيالات
والاعتقالات السياسية; والحركات السرية لن يكونوا مهيئR للـتـحـرك فـي
مناخ سياسي يؤكد على الحوار السلمـي والـعـقـلانـي. والحـركـات الـقـومـيـة
العنيفة-خصوصا إذا كان العنف قد وجه إلى قادة محليR من جانب السلطة
الاستعمارية-لاتتتج-بشكل عام-طرازا براجماتيا تساوميا من القادة. وباستثناء
حالات قليلة فإن قادة الأحزاب في البلاد ا4تخلفة غير مؤهلR للاستجابة
بالطرق الـسـلـمـيـة; سـواء لـلـضـغـوط مـن أسـفـل; أو مـن الـنـخـبـة ا4ـنـافـسـة

)١١(المحتملة.

وتتأثر قدرة الأحزاب على إدارة الصراع السياسي-ثـالـثـا-�ـدى اتـسـاع
قاعدتها; ودرجة علانية عملها. فاتساع قاعدة الحزب; وعلانيـة نـشـاطـه;
هما أمور نعرض الحزب للتمزق; أو لانعكاس الانقسامات الاجتماعية عليه.
ولكن يفنرض-من ناحية أخرى-أن تـغـلـغـل الحـزب الحـاكـم إلـى ا4ـسـتـويـات
الإقليمية والمحلية; واحتوائه للاقليات العرقية والنخب ا4نشقة يتيح الإمكانية
لتحقيق الإشباع لجماعات مختلفة; ويوفر فرص حل ا4نازعات على ا4ستويات
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الدنيا للنظام. ومتى ¥ حل ا4نازعات على ا4ستـوى الحـكـومـي المحـلـي; أو
على مستوى الوحدات المحلية للحزب; تخف الأعـبـاء الـواقـعـة عـلـى كـاهـل
الحزب القومي والحكومة القومية بشأن حل ا4نازعات. ففـي الـهـنـد-عـلـى
سبيل ا4ثال-أدى وجود وحدات لحزب ا4ؤmر على أساس لا مركزي واسع
النطاق; تعمل في إطار النظام الفيدرالي; إلى إمكانية إنهاء ا4نازعات على
ا4ستوى المحلي; ومستوى الولايات بدون أن تعرض الحكومة ا4ركزية للخطر.
وعلى النقيض من ذلك; وفي غياب قواعد متفق عـلـيـهـا لحـل الـصـراعـات
فيما بR الأقاليم المختلفة في إندونيسيا; تصاعد الصراع إلى حـد تـفـجـر

)١٢(الحرب الأهلية. 

ويشار-رابعا-إلى ما يسمى بـ «تكلفة الفشـل» كـعـنـصـر آخـر مـؤثـر عـلـى
قدرة الأحزاب على إدارة الصراع السياسي; وتسويـة ا4ـنـازعـات. ويـقـصـد
بذلك أنه !ذا لم يكن لدى السياسي «ا4نهزم» أي وظيفة أو منصب بديل; ولا
أي مصدر بديل للدخل; ولا أي عوائد من غير السياسة; فإننا نكون بصدد
طراز يائس; غير مساوم; من السـيـاسـات; وعـلـى الـنـقـيـض مـن ذلـك; فـإن
السـيـاسـي الـذي يـعـرف أنـه إذا هـزم فـي داخـل الحـزب; أو هـزم مـن قـبـل
ا4عارضة; فسوف ينتقل إلى «مكان ما» أو يتولى منصبا مشرفـا آخـر-مـثـل
منصب سفير-أو يعود 4زاولة مهنة عامة كالمحاماة أو الإدارة; يكون مستعدا
لتقبل الهز�ة السياسية ببعض الرضا. وبهذا الخصوص; تـبـرز الـوظـيـفـة
التي تلعبها «ا4ناصب الشرفية» كمخرج للسياسيR «ا4تـقـاعـديـن» �ـا فـي

.Rالتشريعي Rذلك عضوية «المجلس الأعلى» في النظم ذات المجلس
و ترتبط قدرة الأحزاب; أو النظم الحزبية; على إدارة الصراع السياسي
في المجتمع-خامسا-بطبيعة علاقة تلك الأحزاب والنظم الحزبية بالهياكـل
الحكومية القائمة; أي: ما إذا كان الحزب الـواحـد (أو الأحـزاب ا4ـتـعـددة)
تسيطر فعليا على تلك الهياكل; مثل البيروقراطية; وما إذا كانت تلك السيطرة
تتم بشكل متوازن. هنا; فإن كلا من السيطرة الضعيفة للغاية; أو السيطرة

القوية للغاية mثل أمرا سلبيا بالنسبة لإدارة الصراع:
الحالة الأولى; أي ضعف السيطرة الحزبية; تتبدى-بـالـذات-فـي بـلـدان
أمريكا اللاتينية. ففي كثير من الأمثلة فيها تعثرت العملية السياسية-سواء
على ا4دى القصير أو الطويل-بسـبـب عـدم وجـود نـظـام حـزبـي قـادر عـلـى
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�ارسة وظائفه; سواء في صياغة وتجميع ا4صالـح أو إضـفـاء الـشـرعـيـة
على مخرجات السياسة العامة. ويؤدي انفصال الأحزاب عن النخبة الحاكمة
في السلطة التنفيذية والبيروقراطية والقوات ا4سلحـة.. .. إلـى أن تـزاول
تلك الجماعات نشاطها بشكل مستقل; وبدون الحاجة إلى مراعاة مطالب

أو رغبات الأحزاب.
وتقدم النظم السياسية الغربية أمثلة مختلف حـول آثـار فـشـل الـنـظـام
الحزبي في تحقيق سيطرة ملائمة على البيـروقـراطـيـة. وغـالـبـا مـا تـقـدم
أ4انيا في عهد جمهورية فيمار باعتبارها حالة ذات دلالة على الآثار السلبية
للبيروقراطية ا4عارضة لنظام سياسـي مـعـR; وا4ـلـتـزمـة-بـشـكـل أو بـآخـر-
بإسقاطه. وبا4ثل; فإن الأزمات الكبرى في الجمهورية الفرنسـيـة الـثـالـثـة;
تظهر ا4واقف التي تصاعدت فيها مخاطر التحلل السياسي من جراء غفلة
الحـزب الـسـيـاسـي عـن الحـاجـة إلـى تـرويـض الـبـيـروقـراطـيـة الـعـسـكـريــة

)١٣(وا4دنية.

أما بالنسبة للحالة الثانية; أي اشتداد السيطرة الحزبية; فـيـمـكـن-مـن
الناحية النظرية-أن تصل السيطرة الحزبية على البيروقراطية في الـنـظـم
التنافسية إلى حد إعاقة الإدارة الفعالة للصراع السياسي. وا4وقف النمطي
هنا سوف يتمثل-طبقا 4صطلحات وينرو لابالومبارا-في نظم الهيمنة (سواء
الأيديولوجية أو البراجماتية; وإن كان يغلب في تلك الأيديولوجية); والتـي
تؤدي فيها السيطرة الشاملة من جانب حزب واحد أو مجموعة أحزاب إلى
«استـعـمـارهـا» لـلـبـيـروقـراطـيـة. وفـي حـالـة وجـود «ائـتـلاف حـزبـي» تـتـجـه
المجموعات ا4سيطرة إلى تقسيم البيروقراطية القومية إلى عدة «إقطاعيات»
فيما بينها; ويصبح التجنيد والترقي في كل من تلك «الإقطاعيات» معتمدا
على ا4عايير الحزبية الضيقة; كمـا يـصـبـح تـطـبـيـق الـسـيـاسـة فـي كـل مـن
القطاعات معتمدا على الاعتبارات الحزبية أكثر من الاعتبارات القومـيـة;
وتتعرض الحلول التوفيقية التي يصل إليها أعـضـاء الائـتـلاف; فـي المجـال

التشريعي; للتشويه والتمزق; على ا4ستوى التنفيذي والإداري.
إن مثل هذا الوضع يؤدي بالقوى السياسية الأخرى وبعامة الشعب إلى
النظر للبيروقراطية كحقيقة غير متميزة عن الحزب ا4سـيـطـر; وبـالـتـالـي
غير قادرة أو غير راغبة في العمل كجهاز تنـفـيـذ غـيـر مـتـحـيـز لـلـسـيـاسـة
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العامة; أو كحكم بR جماعات متصارعة. إن هذا النمط لا يقلل من التوترات
الاجتماعية (خصوصا في المجتمعات التي تعاني من انقـسـامـات عـمـيـقـة)
ولكنه يزيد من حدتها. وفي ا4ناطق ا4ستعمرة; حيث كان جهاز الدولة قويا;
غالبا ما أنشأت الأحزاب القومية حكومات موازية; وأخذت على عاتـقـهـا-
على ا4ستوى المحلي-وظائف معينة للشرطة والإدارة والـتـعـلـيـم والـرفـاهـة.
ور�ا استمر الحزب في الاضطلاع ببعض هذه الوظائف بعد الاستقـلال;
ولكنه لم يصبح-في الواقع-بديلا عن الحكومة. أما إذا كانت الأبنية الإدارية
ا4وروثة عن العهد الاستعماري شديدة الضعف-وغينيا هنا مثال جيـد-فـإن
الخط الفاصل بR الحزب والحكومة يضحى واهيا; ويضطلع الحزب تقريبا
�جمل الأنشطة التي تقوم بها الحكومات في معظم المجتمعات. والنتيجة
العامة التي تترتب على هذا الوضع هي أن الأبنية البيروقراطية القائمة يتم
تسييسها بواسطة الحزب ا4سيطر; مع إمكانيـة أن تـسـتـخـدم قـوة الجـهـاز

الحكومي الشاملة 4نع مزيد من النمو الد�قراطي.
على أن الوضع ا4وروث في العديد من ا4نـاطـق الـتـي سـبـق خـضـوعـهـا
للاستعمار هو أن أقوى الوحدات فـي الـنـظـام الـسـيـاسـي إ�ـا تـتـمـثـل فـي
البيروقراطية ا4دنية والعسكرية الحصينة; بنـخـبـتـهـا الخـاصـة; ونـظـرتـهـا
الخاصة بشأن مستقبل بلادها; وبآمالها حول أولويات التنمية القوميـة أو

إيقاعها.
 وعندما تكون البيروقراطية قوية; فـي حـR تـكـون الـفـروع الـتـنـفـيـذيـة
والتشريعية للحكم جديدة; لم تعمق جـذورهـا بـعـد; والأحـزاب الـسـيـاسـيـة
شديدة الضعف; تسود شروط مثالية لـسـيـطـرة الـدول الجـديـدة بـواسـطـة
البيروقراطية. إن مثل هذه البيروقراطـيـات تـكـون قـادرة عـلـى إعـاقـة �ـو
البناء التحتي للد�قراطية; عن طريق ربط جماعات ا4صالح بها; بحيث لا

 ويؤدي هذا الوضع برمته)١٤(تعدو-بالتالي-أن تكون أدوات للبيروقراطـيـة. 
إلى أن يشكل كبار الـبـيـروقـراطـيـR نـخـبـة قـويـة مـنـافـسـة لـقـادة الأحـزاب
السياسية. وفي عديد من البلاد ا4ستقلة حديثا أبدت البيروقراطية-ا4دنية;
والعسكرية-عداءها لأيديولوجية وبرامج الأحزاب السياسية; وغالبا ما حاولت
أن تجتث أسس البرامج الحكومية الإصلاحية; بل وتحطيم النظام الحزبي

نفسه!
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المبحث الثاني
الأحزاب والمشاركة السياسية

إذا كانت ا4طالبة با4شاركة السياسية; لـدى قـطـاعـات مـتـزايـدة وأكـثـر
اتساعا من السكان; mثل إحدى ا4لامح الأساسية لـلـتـحـديـث الـسـيـاسـي;
والتنمية السياسية; فلا شك في أن الأحزاب السياسية تقدم الإطار الأكثر
أهمية; والأكثر ملاءمة لتحقيق تلك ا4شاركة. وا4طالب با4شاركة التي ترفعها-
في مرحلة معينة-الطبقات البرجوازية الصغيرة; والفئات الوسطى ا4تعددة
في ا4دن; لانتزاع السلطة من النخب الأرستقراطية والحكم الاستعماري; لا
تلبث أن mتد إلى قطاعات أدنى في الطبقات الريفية; والى الطبقة العمالية
الحضرية مح تزايد التحضر خاصة; واتساع الاتصال الجماهيري وانتشار
التعليم. على أن ظهور الأحزاب السيـاسـيـة نـفـسـهـا; �ـكـن أن يـزكـى لـدى
الأفراد الرغبة في �ارسة السياسة; وا4شاركة فيهـا; طـا4ـا تـوفـر لـديـهـم
التوقع أو الطموح بأن تلك ا4شاركة سوف تكون منوطة بقرارا¥ ومهاراتهم;
وليس �جرد أصولهم الاجتماعية أو الطبقية. ولذلك كـان مـن ا4ـعـتـاد أن
يواجه الحكم الحزبي; القائم حديثا; عقب فترة من القمع السياسي; بتزايد

ا4يل للمشاركة الشعبية; وليس بنقصانه.
على أن مجرد وجود الأحزاب; أو النظام الحزبي; لا يضمن بذاته تحقيق
ا4شاركة السياسية; ولكن-على العكس-هناك بعض الأحزاب والنظم الحزبية
التي تتمثل استجابتها للمطالب با4شاركة في قمع تلك ا4طالب; والحد من
ا4شاركة. وإذا كان أبرز دوافع تلك الاستجابة الرافضة للمشاركة هو الحفاظ
على مكتسبات الطبقات ا4سيـطـرة; وامـتـيـازاتـهـا الاقـتـصـاديـة; ومـكـانـتـهـا
الاجتماعية; فإن «وينر» و«لا بالومبارا» صـاغـا تـلـك الـدوافـع وغـيـرهـا فـي
ثلاثة من العوامل ا4رتبطة بقمع ا4شاركة; سبق أن حدثت في البلاد ا4تقدمة
في الغرب; كما حدثت أيضا في البلاد ا4تخلفة; في سعيها للتحديث والتنمية.
وأول هذه العوامل يتعلق بنظام القيم الذي تتبناه النخبة الحـاكـمـة عـنـدمـا
يتبلور النظام الحزبي; وأيا كانت طبـيـعـة تـلـك الـقـيـم. اقـتـصـاديـة; ديـنـيـة;
اجتماعية أو غيرها; وذلك إذا نظر إلى ا4زيد من ا4شاركة باعتبارها نوعا
من التهديد لتلك القيم. والعامل الثاني; وا4تصـل بـالـسـابـق; يـتـعـلـق �ـدى
الإجماع السائد في المجتمع حول موقع قيمة الحفاظ على النظام النيابـي
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داخل النظام التدرجي للقيم; �عنى أنه إذا كانت فكرة الحكم النيابي ذات
أولوية متأخرة; مقارنة بغيرها من القيم التي تتبناها الـنـخـبـة; �ـكـنـنـا أن
نتوقع ترددا في قبول فكرة توسيع ا4شاركة. كما أنه إذا نظر إلى ا4طـالـب
بتوسيع ا4شاركة باعتبارها تهديدات فعلية لقيم أعلى; وأكثر أهـمـيـة; فـإن
القمع يكون هو الاستجابة ا4تصورة. ومـن نـاحـيـة أخـرى; إذا كـان «الحـكـم
النيابي» هو أعلى القيم لدى النخبة السائدة: فإنه يتوقع حدوث قـمـع إزاء
مطالب ا4شاركة من جانب الجماعات التي تعرف بأنها «ضد النظام». وإذا
كان ذلك يتبدى في الدول ا4تـقـدمـة; فـي مـوقـفـهـا إزاء الـيـمـR أو الـيـسـار
«ا4تطرف»; فإنه يتولد-في عديد من البلاد ا4تخلفة والآخذة في النمو-إزاء
الجماعات «التقليدية» مثل القبائل; والتجمعات المحلية; والآليات الدينية..

.. الخ.
أما العامل الثالث فهو ذو طابع سيكولوجي يتضمن الافتراض بأن النخب
الجديدة; التي تعمل في ظل النظام الحزبي; تجد مـن الـصـعـب عـلـيـهـا أن
Rالجدد با4شاركة-القوة أو السلطة السياسية التي تع Rتتقاسم-مع ا4طالب
عليها هي نفسها أن تنتزعها من النظام القد¡. وإذا كانت هذه الظاهرة قد
حدثت من قبل في أوروبا الغربية; فـإنـهـا قـد امـتـدت أيـضـا لـتـشـمـل ردود
الفعل; إزاء مطالب ا4شاركة لدى النخب ا4تعلمة ذات التعليـم الـغـربـي فـي
آسيا وأفريقيا; والتي بدت غير مهيأة لأن تسير وفق ا4باد� التي سبق وأن
حكمت كفاحها ضد القوى الاستعمـاريـة; والـقـوى المحـلـيـة الأخـرى. ور�ـا
�كن القول إن إحدى مـشـكـلات الـبـلاد الـنـامـيـة هـي أن الجـيـل الأول مـن
النخب التي تعمل في إطار النظام الحزبي يجابه �طالب للمشاركة السياسية
قبل أن يأخذ هذا الجيل نفسه فرصة معقولة لتشكيـل مـؤسـسـات الحـكـم

.)١٥(الحزبي
 على أن الاستجابة «الإيجابية» من جانب الأحزاب والـنـظـم الحـزبـيـة;
للمطالب با4شاركة; �كن تحليلها وفق أكثر من معيار; مثل «درجة» وصور
ا4شاركة ا4سموح بها; واختلاف قدرة النظم الحزبية المختلفة على تحقيق

ا4شاركة.
Rمن ناحية «درجة» أو صور ا4شاركة التي يسمح بها تجري التفرقة ب
ا4شاركة عن طريق «التعبئة» وا4شاركة ب ـ«الانتماء الحزبي المحدود» وا4شاركة
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:«بالانتماء الحزبي الكامل»

ا4شاركة عن طريق «التعبئة» تنسب لـلـحـزب الـواحـد أسـاسـا; وهـي مـا
تعني-ابتداء-أنه من غير الصحيح تاريخيا التـسـلـيـم بـالافـتـراض بـأن نـظـم
الحزب الواحد تقمع أي مطالب با4شاركة; ولكن دولة الحزب الواحـد-فـي
الواقع-ترحب; بل وتشجع ا4شاركة السياسية; ولكنها تفعل ذلك وفق حدود
موصوفة ومحكومة بدقة. هنا; يرى بعض الدارسR أن اصطلاح «ا4شاركة»
غير دقيق; وان من الأفضل-بدلا من ذلك-استخدام تعبير «مشاركة محكومة»
أو «تعبئة». والفكرة-ايا كانت الاصطلاحات ا4ستخدمة في وصفها-هي أن
قيادة الحزب الواحد تهتم بالتأثير على الاتجاهات السياسية; وعلى سلوك
السكان ككل; وتستخدم الحزب-جنبا إلى جنب مع القوة القمعـيـة لـلـدولـة;
ومع وسائل الإعلام الجماهيري-لتحقيق هذا الهدف. وهي با4ثل تهتم بإبراز
مظهر «ا4شاركة» بدون أن تتخلى-في نفس الوقت-عن السيطرة على القوى
الفاعلة في النظام السياسي. وتستهدف التعبئة تنمية الإحساس بـالـهـويـة
القومية; وتـعـمـيـق الـولاء; وإضـفـاء الـشـرعـيـة عـلـى الـسـلـطـة. كـمـا تـسـعـى
الاوليجاركية الحاكمة أيضا إلى اكتساب التأييـد الـشـعـبـي لـضـمـان أمـنـهـا
الخاص; ولتحسR صورتها في الخارج; فضلا عن أنها قد تطرح أيديولوجية

«شعبية» معتقدة أن ا4شاركة الشعبية طيبة في ذاتها.
وبعبارة أخرى; فإن حكومة الحزب الـواحـد هـي أداة مـعـتـادة لـتـسـهـيـل
التعبئة الجماهيرية; في حR أنها تعوق أو mنع «ا4شاركـة الجـمـاهـيـريـة»-
با4عنى المحدد وا4تفق عليه لهذا الاصطلاح-لأن النظـام قـد يـهـتـم بـتـنـمـيـة
إحساس ذاتي با4شاركة; في حR �نع-فعليا-السكان من التأثير على السياسة

العامة; والإدارة واختيار العناصر التي تتولى الحكم فعليا.
هنا; من ا4هم الإشارة إلى ما يلاحظ-فيما يتعلق با4شاركة الفعلية-مـن
اختلاف الحزب الواحد الجماهيري; عن حزب الكادر الذي وجد في الاتحاد
السوفيتي وأوروبا الشرقية والصR. فحزب الكادر قد يجند فعليا الأفراد
للحكم; في حR أن عضوية الحزب الجماهيري; في دولة الحزب الواحد;
لا تؤدي إلا إلى زيادة طفيفة-إن كان ثـمـة زيـادة عـلـى الإطـلاق-فـي الـنـفـوذ

.)١٦(السياسي للعضو وفرص العمل ا4تاحة له في المجال السياسي
ويقصد «بالنشاط الحزبي المحدود» سماح النظام السياسي للجماعات



176

الأحزاب السياسية في العالم الثالث

المختلفة بتنظيم أحزابها الخاصة; مع حرمانها من أي نافذة للحكم والسلطة;
والحد-بالتالي-من مشاركتها في النظام. ولقد سمحت بلدان أوروبية عديدة
في خلال القرن التاسع عشر بتنظيم الأحزاب الاشتراكية في ظل مثل تلك
الشروط ا4قيدة. وبا4ثل; سمح لأحزاب الأقليات اللغويـة والإقـلـيـمـيـة ذات
ا4طالب الانفصالية بالتنظيم; مع فهمها بأن الحكومة لن تسمح لها بالوصول
إلى ا4ناصب الحكومية; أو أن تحقق مطالبها. وفي أوروبا الغربية اليوم تعي
الأحزاب الفاشية وا4لكية أنه-على ا4ستوى القومي على الأقل-لن يسمح لها
بسهولة �مارسة الحكم. وإذا كانت صيغة «الجبهة الشعبية»; وما يشابهها
من صياغات تتيح للأحزاب الشيوعية في فرنسا وإيـطـالـيـا ا4ـشـاركـة فـي
الحكم; فإن الشروط التي يسمح في ظلها بتلك ا4شاركة تنطوي على «حلول
وسطى» وتنازلات أيديولوجية هامة. في مثل تلك الظروف فإن «ا4شـاركـة
بالانتماء الحزبي المحدود» قد تتحول إلى شكل للقمع بحجة الحفاظ على
النظام النيابي نفسه. وفي ظروف «الانتماء الحزبي المحدود «لفترة طويلة;
تظهر ما يسميه «لابالومبارا» و «وينر» الأحزاب «ا4غتربة;»; أي تلك الأحزاب
التي لا يسمح لها با4شاركة الفعلية في الحكم; مع السماح بإنشاء الأحزاب

 الذي يـدمـجAlienated Poli ticaI Partyنفسها. والحزب السـيـاسـي ا4ـغـتـرب-
الفرد في الحزب أكثر �ا يدمجه في المجتمع ككل; يبدو ظاهرة شائعة في
السياسة الأوروبية. وأحزاب «الاندماج الاجتماعي» تلك-كما يطلـق عـلـيـهـا
ذلك سيجموند نيومان-لها صحفها الخاصة; وتقدم خدمات اجتماعية عديدة
مثل الرعاية الطبية; ورعاية الأمومة والطفولة; وا4ساعدة في حالات الوفاة
للأعضاء وعائلاتهم. وتتجه الأناشيد والشعارات إلى زرع إحـسـاس الـولاء
للحزب; أو لطبقة اجتماعية أو لجماعة دينية; أكثر منه لـلأمـة أو لـلـنـظـام
السياسي الحاكم. وبذلك فإن تلك الأحزاب تغرب أعضاءها مـن المجـتـمـع

.)١٧(ككل; بل هي قد تضفي طابعا مؤسسيا على هذا الاغتراب.
أما «الانتماء الحزبي الكامل» فيقصد به منح الأفراد والجماعات حقوق
ا4شاركة السياسية الكاملة; سواء من خلال الأحزاب القـائـمـة; أو بـإنـشـاء
أحزاب جديدة: هنا تجري التفرقة-بشأن الكيفية التي يـتـم بـهـا اسـتـيـعـاب
القوى ا4شاركة الجديدة-بR أن يكون الحزب الحاكم أداة أيديولوجية»; مثل
الحزب الشيوعي الصيني; أو أداة «انتخابية» مثل حـزب ا4ـؤmـر الـهـنـدي.
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فإذا كان الحزب الحاكم ذا توجه أيـديـولـوجـي; أي يـهـتـم بـإعـادة بـنـاء قـيـم
وسلوك أعضائه وا4واطنR; فإنه-غالبا-سوف يتجه لقصر عفويته على أولئك
الذين يشتركون في توجهات محددة بدقة. ولـكـن إذا كـانـت قـيـادة الحـزب
تهتم أساسا بكسب الانتخابات فإن برنامجها سوف �يل إلى «البراجماتية»;
ومن المحتمل أيضا أن تطور برنامجها لجذب عدد أكبر من الناس. وعـلـى
ذلك; فإن مطالب ا4شاركة الجديدة تقابل باستـجـابـة أكـبـر لـدى الأحـزاب
ذات التوجه الانتخابي; منها لدى الأحزاب ذات التوجه الأيديولوجي. وأحيانا
تكون الرغبة في تحقيق الانتصار الانتخابي; لدى بعض الأحزاب; من الشدة

بحيث تقلل من الالتزام الأيديولوجي سعيا إلى تحقيق النصر.
وفي الحالات التي يسمح فيها با4شاركة الكاملة إما لا ينـظـر لـتـوسـيـع
ا4شاركة كتهديد خطير لبقاء النظام; أو أن يعتبر الالتزام با4شاركة نفسـه
من القوة بحيث يطغى على أي تهديـدات يـتـعـرض لـهـا الـنـظـام.. ; أو قـيـم
النخبة ا4سيطرة. ولأن أيا من هذين الشرطR لا يتحقق غالبا فـإن أغـلـب
الأمثلة التاريخية وا4عاصرة التي �كن الإشارة إليها تقصر عن تحقيق هذا

النمط من التكيف أو الاستجابة «لازمة» ا4شاركة.
من الناحية الثانية; هناك اختلاف بR النظـم الحـزبـيـة المخـتـلـفـة; فـي
قدرتها على تحقيق ا4شاركة. ففي النظم «اللاتنافسية»; أو نـظـام الحـزب
الواحد بالأساس; لا �كن للقوى الاجتماعية الجديدة ا4شاركة في النظام
السياسي إلا من خلال دخول الحزب. وبذلك تتسم القنوات التي يتـيـحـهـا
هذا النظام (وعلى عكس النظم التنافـسـيـة) بـالـبـسـاطـة; وعـدم الـتـعـقـيـد;
ومحدودة القنوات ا4تاحة لاستيعاب القوى الاجتماعية الجديدة. كما �كن
لقادة هذا النظام أيضا �ارسة درجة عالية من السـيـطـرة عـلـى «تـعـبـئـة»
الجماعات الجديدة فيه; ولكنهم لا يخضعون لضغوط «تنافسية» من أجـل
اجتذاب الجماهير; وضمان استمرارهم في السلطة. على أن قدرتهم على
السيطرة على التعبئة السياسية; mـكـنـهـم مـن الإسـراع بـدمـج الجـمـاعـات
العرقية والدينية والإقليميـة فـي الـنـظـام; عـلـى عـكـس الـنـظـام الـتـنـافـسـى
(التعددي) الذي يؤدي-بسبب سعى كل حزب لاجتذاب جماعات خاصة-إلى

تزايد احتمالات الانقسامات والتميزات العرقية والدينية.
وهناك ارتباط بR قوة وصلابة الحزب الواحد; وبR قدرته على تحقيق
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;Rا4شاركة واستيعاب القوى الاجتماعية الجديدة; خصوصا قوى الفلاحـ
حيث تتزايد إمكانات ا4شاركة مع تزايد قوة الحزب; والعكس صحيح. على
أن السعي ا4تزايد; من جانب الحزب الواحد; إلى استيعاب القوى الاجتماعية
باستمرار; قد يحقق «الشمول» على حساب إضعاف «وحدة»; «وانضبـاط»
الحزب. فذا استبعدت جماعات معينة من الحزب فسوف يتم الحفاظ على
mاسك الحزب; على حـسـاب احـتـكـاره لـلـمـشـاركـة الـسـيـاسـيـة; وتـشـجـيـع
ا4مارسات السياسية العنيفة ا4وجهة للإطاحة بالنظام نـفـسـه. ولـذا; فـإن
نظم الحزب الواحد الأكثر نجاحا في استيعاب القوى الاجتماعية الصاعدة
غالبا ما تتجه إلى أيجاد وتطوير أ�اط رسمية وغير رسمية من التنظيمات
القطاعية. فإذا ما عجزت عن استيعاب تلك القوى الاجتماعية الجديدة أو
ا4تزايدة; فإما أن ينتهي نظام الحزب الواحد (كـمـا حـدث فـي تـركـيـا بـعـد

) وإما أن يستمر النظام في الوجود معتمدا على القمع; ومعرضا-١٩٤٦عام
.)١٨(بالتالي-لعدم الاستقرار.

أما في إطار النظم التنافسية فيفترض أيضا أن الأشكال المختلفة منها
ترتبط بأ�اط مختلفة للمشاركة. على أن «هنتينجتون» يطرح هنا افتراضا
مؤداه أن التنافس الحزبي لا يسير باطراد مع عدد الأحزاب; ويزيد بزيادتها;
ولكن التنافس الحزبي يكون في النظم التعددية أقل منه في نظام «الحزب
ا4سيطر» أو الثنائية الحزبية; الأمر الذي ينعكس-بالتالي-على قدرة وكيفية
استيعاب كل من تلك النظم; للقوى الاجتماعية الجديدة. ففي نظام التعدد
الحزبي يستلزم استيعاب تلـك الـقـوى الجـديـدة خـلـق حـزب جـديـد; أي أن
النظام ككل قابل للتكيف; ولكن أجزاءه ليست كذلك ونتيـجـة لـذلـك; تـقـوم
الأحزاب وتسقط عبر الوقت; مع التغير في البناء الاجتماعي; وفي تشكيل

 أما في نظام «الحزب ا4سيطر» فيتم استيعاب)١٩(القوى النشيطة سياسيا. 
القوى الاجتماعية الجديدة-عادة-على مرحلتR: فتلك القوى تعبر أولا عن
مطالبها من النظام السياسي من خلال حزب من الأحزاب الصغيرة يكون
مكرسا لها بشكل أولى وكامل; وبعد برهة وجيزة يؤدي تزايد الأصوات التي
يحصل عليها الحزب الصغير إلى محاولة الحزب ا4سيطر تعديل سياساته
و�ارساته لاستيعاب قادة ومؤيدي الحزب الصغير في داخل إطاره. وفي
نظام الحزب ا4سيطر لا يطمح قادة الأحزاب الصغيرة إلى السيطرة على
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الحكم; ولكن �كنهم فقط العمل على حرمان الحزب من تلك الـسـيـطـرة.
ونتيجة لذلك; فإن الدعاوى والأنشطة السياسية للحـزب ا4ـسـيـطـر تـتـجـه
أساسا نحو مواجهة الدعاوى التي يطرحها أقوى معـارضـتـه فـي الـلـحـظـة
ا4عطاة. فإذا كانت حركة الرأي العام نحو اليسار فإن الحزب ا4سيطر يتجه
في هذا الاتجاه ليقلل من مكاسب الأحزاب اليسارية الصغيرة; وهكذا. أما
في الأحزاب الصغيرة; والتي لكل منها مطالبه الخاصة; فهي لا تتنافس مع

بعضها; ولكنها تنافس الحزب الكبير.
وفي الهند كانت الأحزاب الصغـيـرة; أو الحـركـات غـيـر الحـزبـيـة; هـي
غالبا ا4عبرة عن آلام ومظالم أقاليم معينة; ولكن حزب ا4ؤmر عـمـل بـعـد

ذلك على استيعاب ا4عبرين النشيطR عن تلك الآلام في داخل بنائه.
وبعبارة أخرى فإن نظام الحزب ا4سيطر يتيح للجماعات الجديدة التعبير
عن نفسها أولا من خلال حزب للضغط; ثم تستوعب في حزب للإجمـاع.
فإذا لم تستوعب في الحزب الكبير فقد تستمر للعمل كـأحـزاب لـلـضـغـط
على هامش الحزب الكبير. وهكذا فإن نظام الحزب ا4سيطر يوفر صمام
الأمان لتعبير الساخطR من جماعات معينة; وفي الوقت نفسه يوفر الحوافز
القوية لاستيعاب تلك الجمـاعـات فـي الحـزب ا4ـسـيـطـر; إذا تـزايـد وزنـهـا

.)٢٠(الشعبي.
أما في نظام الحزبR فتتوافر-لدى الحزب ا4وجود خارج الحكم-دوافع
واضحة في تعبئة ناخبR جدد للتفوق على الحـزب ا4ـنـافـس. وفـي الـبـلاد
الآخذة في التحديث في القرن العشرين أدى الدخول الـسـريـع لجـمـاعـات
جديدة إلى حلبة السياسة; كنتيجة لتنافس الحزبR في بعض الأحيان; إلى
حدوث الانقلابات العسكرية في محاولة للحد من ا4شاركة والحفاظ على
الوحدة. وبعبارة أخرى فإن الاتجاه نحو الأتساع السريع للمشاركة والكامن

.)٢١(في نظام الحزبR أدى أحيانا إلى محاولة الحد من ذلك الاتساع.
وإذا كان عالم السياسة الأمريكي «صمويل هـنـتـيـنـجـتـون» فـي مـقـدمـة
الباحثR الذين أشاروا إلى ا4وضع ا4ركزي للمشاركة السياسية في عملية
التحديث والتنمية السياسية; في البلـدان ا4ـتـخـلـفـة; فـإن حـديـثـه عـن دور
الأحزاب في تحقيق تلك ا4شاركة شدد-بوجه خاص-على دور الأحزاب في
تعبئة جماهير الفلاحR في تلك البلاد من ناحية; وكذلك على دورها فـي
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تحقيق مشاركة القطاعات. «الفقيرة» من السكان من ناحية أخرى.
من الناحية الأولى; ينطلق هنتينجتون من حقيقة أن أغلبية السكان في
البلاد ا4تخلفة تعيش في مناطق ريفية; وتعمل بالزراعة; وكذلك من حقيقة
أن سكان ا4دن في تلك البلاد يتـزايـدون �ـعـدل أكـبـر مـن سـكـان الـريـف;
Rبسبب حركة السكان من الريف إلى ا4دينة أساسا; ليقرر أن اقتران هات
الحقيقتR يؤدي إلى أيجاد فجوة متنامية بR الاتجاهات السياسية في كل
من ا4دن والريف. فا4دن تصبح مركز ا4عارضة ا4ستمرة للنظام السياسي;
أما استقرار الحكومة فيعتمد على الدعم الذي �كن تعبـئـتـه فـي الـريـف.
وإحدى الوظائف الحاسمة للأحزاب السياسية وللنظام الحزبي في البـلـد
الآخذ في التحديث هي إنشاء الإطار ا4ؤسسي لتلك الـتـعـبـئـة. فـالأحـزاب
السياسية مؤسسات حديثة ترتبط بالبيئة الحضرية; وقادتها يـأتـون عـادة
من الانتلجتسيا ذات التعليم الغربي; وذات الخلفية الطبقية العليا والوسطى.
ولكن إذا كان على الحزب أن يصبح تنـظـيـمـا جـمـاهـيـريـا; ويـوطـد أسـاسـا

مستقرا للحكم; فإن عليه أن �د تنظيمه إلى ا4ناطق الريفية.
Rإن الحزب; والنظام الحزبي هما الوسائل ا4ؤسسية لسـد الـفـجـوة بـ
الريف وا4دينة والحزب الأمثل هو ذلك الحزب الذي يكون �ثابة «البوتقة»

التي ينصهر فيها الفلاح مع ساكن ا4دينة.
على أن العقبات التي تحول دون تحقيـق ذلـك الـوضـع ا4ـثـالـي عـقـبـات
هائلة. فالحزب تنظيم حديث; ولكي يكون ناجحا لابد من أن ينظم الريف
الذي تغلب عليه السمة التقليدية. وإذا كان قادة الحزب الحضريون يعجزون-
نفسيا آو سياسيا-عن كسب تأييد الفلاحR فيجب عليهم-لكي يتخطوا تلك
العقبة-أن يتغيروا; أو أن يتجاهلوا قيمهم التحديثـيـة; وأن يـتـبـنـوا ا4ـواقـف
الأكثر تقليدية التي تجذب الريفيR. ومع �و الوعي السياسي لدى الجماعات
الأكثر تقليدية; يرغم قادة الحزب على الاختيار بR قيم التـحـديـث; وقـيـم
السياسة. فـإذا كـان مـصـدر الـتـحـديـث الـسـيـاسـي هـو ا4ـديـنـة; و�ـصـدر
Rالاسـتـقـرار الـسـيـاسـي هـو الــريــف; يــكــون غــرض الحــزب هــو ا4ــزج بــ

.R٢٢(الناحيت(.
وفي مؤلف هنتينجتون عن ا4شاركة السياسية في البلاد ا4تخلفة; والذي

 يرد الحديث عن الأحزاب السياسية كإحدى «أسس» أو)٢٣( ١٩٧٦نشر عام
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«منطلقات» ا4شاركة فـي تـلـك الـبـلاد; ضـمـن أسـس أخـرى مـثـل الـطـبـقـة;
والجماعة الاجتماعية; والجيرة السكنية; والتجمعات الشخصـيـة; ويـشـيـر
إلى الاختلاف النسبي لأهمية الأحزاب; بالنسبة لتلك الأسس الأخرى; من
منطقة إلى أخرى في العالم الثالث. وأيا كانت أهمية هذا الـوزن الـنـسـبـي
للأحزاب; فإن في مقدمة أدوارها التي تلعبـهـا; هـو مـا تـقـوم بـه لـتـحـقـيـق
ا4شاركة للقطاعات الفقيرة من المجتمع; وذلك إذا كانت تنظيمـات واسـعـة

)٢٤(النطاق; ذات توجه نحو الطبقات الأدنى.

المبحث الثالث:
الأحزاب والشرعية السياسية

تعرف «أزمة» الشرعية بأنهـا انـهـيـار فـي الـبـنـاء الـدسـتـوري; وفـي أداء
الحكم ينجم عن الاختلاف حول طبيعة السلطة في النظام السياسي. وعلى
ذلك; فإن أزمة الشرعية �كن أن تأخذ شكل تغيير في هيكل الحكومة أو
في طابعها الأساسي; وتغيير في ا4صدر الذي تستمد منه تـلـك الحـكـومـة
سلطتها النهائية; أو تغيير في ا4ثل التي تعبر الحكومة عنها. ويرتبط بأزمة
الشرعية التغير في الطريقة التي يتم بها تصور السلطة أو الطريقة الـتـي

)٢٥(تعمل بها.

وبهذا ا4عنى; فإن مجيء الحكم الحـزبـي; فـي الـبـلاد ا4ـتـخـلـفـة; مـحـل
اوليجاركية أرستقراطية; أو سلطة ملكية; أو بيروقراطـيـة اسـتـعـمـاريـة; أو
حكم عسكري بريتوري; لا بد من أن يصطحب بالإعلان عن شرعية تقـوم
على أسس مخالفة لشرعية الحكم السابق له. إن تلك الشرعية التي يتحدث
باسمها الحكم الحزبي (�ا في ذلك نظم الحزب الواحد) غالبا ما تتمثـل
في حكم الشعب; أو الحكم الد�قراطي أيا كـان الـتـطـبـيـق الـفـعـلـي لـتـلـك
الشعارات. وبعبارة أخرى; فإن أزمة الشرعية في البلاد ا4ـتـخـلـفـة; والـتـي
�كن أن تسهم الأحزاب في حلها ترتبط ليس فقط بعدم الاستقرار الذي
تحفل به ا4ناطق النامية كسمة ملازمة للتغيرات الاجتماعية والاقتصاديـة
السريعة; وإ�ا أيضا كنتاج لإنشاء نظم سياسية جديدة تنطوي على أ�اط

جديدة من ا4شاركة السياسية.
وقد أثار «وينر» و «بالومبارا» فـي هـذا الـصـدد; ا4ـفـاضـلـة بـR مـقـدرة
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النظم الحزبية المختلفة على حل أزمة الشرعية في البلاد ا4تخلفة. وكتبا-
في منتصف الستينات-يقرران أن هناك دلائل على صـحـة الافـتـراض بـأن
النظم اللاحزبية; والنظم ذات الأحزاب ا4تعددة; كانت من بR أقل النظـم
نجاحا في خلق الإحساس بالشرعية; وأنه-لهذا السبب-كانت نظم الحـزب

 وقد وصل «أبـتـر»)٢٦(الواحد أكثر استمرارية من نظـم الـتـنـافـس الحـزبـي.
أيضا إلى استنتاج مشابه لدى مقارنته بR ما يسميه «أحزاب التـمـثـيـل» و

; من زاوية التأثير على شرعية)٢٧(«أحزاب التضامن» (سبقت الإشارة إليها)
النظام السياسي; حيث قدر أن تلك الأخيرة-أي أحزاب التضامن-أكثر فاعلية
في تحديد شرعية النظام. وبعبارة أخرى; فإن أحزاب التضامن هي الـتـي
تقدم الشرعية للنظام أو تسحبها منه; في حR أن «أحزاب التمثيل» تستمد

 على أن تلك الاستنتاجات تفقد-في الـواقـع-)٢٨(شرعيتها من النظام ذاتـه.
جانبا هاما من مصداقيتها; أمام الوقائع التي حفل بها النصف الثاني من
الستينات; وكذلك عقد السبعينات; والتي شهدت-كما سبقت الإشارة-انهيار
نظم الحزب الواحد; أيا كانت صورها; على نحو لا يختلف كثيرا عن نظم
التعدد الحزبي في العالم الثالث. وعلى أي الأحوال; �كننا هنـا الاسـتـنـاد
إلى ما يورده وينر ولابالومبارا من الصعوبات التي تواجهها النظم التعددية;
وذلك للدلالة على ما تعاني منه النظم الحزبية-بشكل عام من عوائق; فـي
محاولتها حل أزمة الشرعية أو «إقرار» شرعيتها الخاصة. إن تلك العوائق
تبدو واضحة من محاولات الإطاحة بها في مراحـلـهـا الأولـى خـاصـة لـقـد
سبق أن شاهدتها أوروبا الغربية والشرقية; ثم بدت أكثر وضوحا في التاريخ
ا4عاصر لأمريكا اللاتينية; ثم في التطورات التالية في أسيا وإفريقية بعد

انتقالها من الاستعمار إلى الاستقلال.
من الناحية الأولى; وفي ا4راحل الأولى من التطور الحزبي; فإن القوى
السياسية السابق وجودها; مثل أرستقراطيـة مـلاك الأراضـي; أو الـنـخـبـة
العسكرية; تستمر في �ارسة تأثير نفسي قوي على قطاعات واسعة من
السكان. وهذا الأمر أكثر شيوعا في النظم التي تعتبر فيها الأحزاب نتاجا
للتغيرات في ا4ناطق الحضرية; والتي تقوم على الدعم الحضري أساسـا;
وتواجه الدعم الريفي للاوليجاركية العسكـريـة أو ا4ـالـكـة لـلأراضـي (كـمـا
حدث في اليابان-في عشرينات القرن الحالي). ولكن هـنـاك أيـضـا أمـثـلـه
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mت فيها الإطاحة بنظم حزبية ذات أساس ريفي; كما حدث في بلغاريا في
العشرينات أو تركيا في الخمسينات من هذا القرن على أيدي قوى عسكرية
ذات دعم حضري. وهذا يعني أن القضية الأساسية هـنـا هـي مـدى تـقـبـل
النظام الحزبي في المجتمع; وإلى أي مـدى تـنـظـر كـل جـمـاعـة اجـتـمـاعـيـة
رئيسة إلى حزب أو أكثر باعتبارها أدوات ملائمة للوفاء �صـالحـهـا. مـن
ناحية ثانية; فإن بعض الأحزاب نفسها لا تلتزم-في الواقع-بالحكم النيابي;
ولكنها تشارك في السياسة الحزبية التنافسية فقـط لـلإطـاحـة بـالـنـظـام.
هذه الأحزاب قد ترتبط فعليا بالعسكريR; أو بالأرستقراطية أو بجماعات
متمردة تسعى إلى تحطيم النظام. في ظل تلك الظروف تكون إحدى القضايا
الأساسية في عديد من الحكومات النيابـيـة هـي: إمـا إدخـال أحـزاب غـيـر
د�قراطية في الحكم (في شكل ائتلاف; مثلا) مع تعريض النظام للخطر;
أو حرمان تلك الأحزاب من فرصة ا4شاركة فـي الحـكـم; وبـالـتـالـي تـأكـيـد

اغتراب هذه الجماعات; وتقوية حجتها حول عجز النظام.
ويعرقل �و الإحساس بالشرعية لدى النظام الحزبي التنافسي-ثالـثـا-
بسبب فقدان الترابط أو «التوحد» في أغلب الحكومـات الحـزبـيـة حـديـثـة
النشأة. فالحكومات الاستعمارية أو الأرستقراطية التي سبقتها كانت تكتسب-
على الأقل من الخارج-مظهر الترابط أو التوحد; ولذا; فإن النموذج ا4ثالي
للسلطة ا4وحدة التي لا تكشف خلافاتها علانية; والتي تخـفـى عـن الـرأي
العام عناصر الطمع الشخصي; والفساد; والسلوكيات ا4نحرفة; تنتقل إلى
مرحلة تصبح فيها السياسة تنافسية; وتبدو للرأي العام مفتقدة للتنظـيـم;
وكأنها خطوة للخلف بالنسبة للحكم السابق عليها. وإذا أخذنا في الاعتبار
أن الأحزاب غالبا ما تنشأ حول «شلل» وتجمعات فإن معارضي السـيـاسـة
التنافسية غالبا ما يكسبون التأييد الشعبي لخطوات العودة إلى الـسـلـطـة

الاوليجاركية عن طريق استنكار السياسات الشللية غير الشعبية.
Rوأخيرا; فإن مشكلة الشرعية تزداد تعقيدا من جراء عدم التزام ا4ؤسس
الأوائل للأحزاب أنفسهم بالحكم النيابي. وفي عديد مـن الأمـثـلـة شـكـلـت
الأحزاب فقط كوسيلة لحشد إعداد أكبر مـن أفـراد الـشـعـب ضـد الحـكـم
الأجنبي; أو ضد الحكم الذي تسيطر عليه طبقة اجتماعية محدودة. وغالبا
ما كانت الطبقة الوسطى الحضرية التي شكلت الأحزاب (أو الحركة القومية
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التي تسبقها) أكثر اهتماما بإقصاء الحكم الاستعماري منها بإنـشـاء حـكـم
منفتح; تنافسي; نيابي; أو بتعبئة التأييد الشعبي 4ثل هذا النظام للـحـكـم.
ولذا; فإن الحكومة الجديدة قد لا تتخذ خطوات لإقناع الرأي العام ككل; أو
فقناع القطاعات الفاعلة فيه; بأن الحكومة النيابـيـة-بـذاتـهـا-أمـر مـرغـوب
فيه. كما أن الأحزاب الجديدة; في النظم حـديـثـة الـنـشـأة; قـد تـتـردد فـي
«اختيار» الدعم الشعبي لها من خلال الانتخابات الحرة; بل إنها قد تتخذ
خطوات 4نع جماعات معينة من ا4شاركة في السياسات الحزبية �ا يرغم
هذه الجماعات-بالتالي-على اللجوء لأساليب غير قانونية لاكتساب النفوذ
أو السلطة. وهناك أيضا حكومات حزبية عديدة تعجز عن تقد¡ القيادات
التي �كنها الاحتفاظ بالتأييد داخل حزبها نفسه; أو على مسـتـوى الـبـلـد
ككل; خصوصا وأن السمات التي يتسم بها القادة الأكفاء في حركة للاستقلال
القومي; ليست هي بالضرورة الصفات التي تؤهل للقيادة الفعالة للحكومة
البر4انية. ومع عدم وجود صف ثان من القيادات القادرة على تسيير دفـة
Rالحـكـومـة الحـزبـيـة الجــديــدة وبــ Rالحـكـم بـفـعـالـيـة; فـإن الـعـلاقـات بـ
البيروقراطية القد�ة-خصوصا إذا كانت قوية وراسخة-�كن أن تتوتر; بل

.)٢٩(قد تسعى البيروقراطية نفسها لتخريب جهود تسيير نظام الحكم النيابي.
على أن هذه العوائق وغـيـرهـا; لا تـنـفـي أن الأحـزاب كـانـت دائـمـا أداة
هامة; بل وناجحة بشكل عام; في توطيد أركان السلطة القومية الشرعيـة
فـهـي أدوات لـكـسـب الــتــأيــيــد الــشــعــبــي; أكــثــر مــرونــة مــن الجــيــوش أو
البيروقراطيات; وهو ما يفسر لجوء الحكومات السلطوية; غالبا; لتنـظـيـم
حزب سياسي. وإذا كان الحزب الواحد التعبوي يهتم بصورته فـي الخـارج
قدر اهتمامه بتنمية الإحساس بالشرعية في الداخل; مستخدما في ذلـك
أساليب عديدة مثل ا4ظاهرات; والاجتماعات الجماهيرية; فإن مثـل تـلـك
الأساليب لا تسهم فقط في تحقيق أهداف السياسة الخارجية; وإ�ا تقوى
أيضا من الإحساس بوجود الدعم الشعبي في الداخل; والحد-بالتالي-مـن
قوى ا4عارضة المحتملة. ويصوغ «أبتر» هذا الدور للأحزاب من خلال ثلاثة
جوانب متكاملة له وهي: نشاط الأحزاب في تعظيم أو ترقية شرعية النظام
من خلال حشد التأييد الجماهـيـري خـاصـة; ونـشـاط الأحـزاب فـي قـد¡
مظلة واسعة من العلاقات ا4تداخلة; التي تجمع بR القطاعات الاجتماعية
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المختلفة. وأخيرا ما تقوم به الأحزاب من الإلحاح من أجل تـقـد¡ أهـداف
)٣٠(معينة للحكم تصوغها في إطار أيديولوجي محدد.

على أن أحد ا4ؤشرات الهامة; ذات الدلالة في التعرف على مدى شرعية
النظام; خصوصا مع عدم وجود بيانـات أخـرى مـن انـتـخـابـات أو غـيـرهـا;
تتمثل في ملاحظة عملية «الخلافة» في النظام السياسي أي; كيفية انتقال
القيادة من شخص لآخر; وأيضا-وذلك هو الأمر الأكثر صعـوبـة-مـن حـزب
لآخر. إن عملية الخلافة mثل امتحانا لقضية الشرعية لأن السلطة عندما
تنتقل يضحى على الأفراد في النظام السياسي أن يقرروا ما إذا كان ولاؤهم
منصبا على «الأشخاص» الذين كانوا في السلطة; أم على «نـظـام الحـكـم»

.)٣١(نفسه.
ومثلما يقرر «وينر» و «بالومبارا» فإن الاختبار الأول للنظام يحدث عندما
تنتقل السلطة من قائد لآخر في داخل الحزب السياسي نفسه; مثل انتقال
السلطة من واشنطن إلى ادامز; ومن لـيـنـR إلـى سـتـالـR; ومـن نـهـرو إلـى
شاستري; ومن أتاتورك إلى اينونو. و�ثـل انـتـقـال الـقـيـادة مـن فـرد لآخـر
مشكلة حادة بشكل خاص في النظم السياسيـة الـتـي تـلـعـب فـيـهـا الـقـيـادة
الكاريزمية دورا هاما هنا; فإن الاهتمام الـذي يـولـيـه الـزعـيـم الـكـاريـزمـي

 قدRoutinization of Charismaللتشكيل ا4ؤسسي لسلطته; أو ما أسماه فيبر 
يكون عاملا حاسما في إقرار شرعية الحزب; ونظام الحكم.

على أن انتقال السلطة من حزب لآخر; خصوصا الانتقـال الأول الـذي
يحدث في داخل النظام الحزبي; يكون عادة نقطة الاختبار الحاسمة لشرعية
النظام. وفي حR تقدم الأ� ا4تقدمة ذات النظام الحزبي ا4ستقر أمـثـلـة
متعددة للانتقال السلمي للسلطة من حزب إلى آخر; فإن تلك النقطة-على
وجه التحديد-mثل أحد ا4ؤشرات الهامة على أزمـة الـنـظـم الحـزبـيـة; فـي
البلاد ا4تخلفة; بوجه عام. وليست ا4شكلة مقصورة على البلاد «الجديدة»;
والتي mثل البلاد الإفريقية أبرز �اذجها; وإ�ا تنطبق أيـضـا عـلـى الأ�
التي كانت تعد ذات نظام حزبي متطور; باستثناء �اذج قليلة; تقع الهند في
مقدمتها. ففي تركيا-على سبيل ا4ثال-فشل النظام الحزبي التعددي; بسبب

تدخل العسكريR بعد انتقال السلطة انتخابيا للحزب الد�قراطي.
ومع هذا كله; يظل من ا4شروع افتراض أن البلاد التي يوجد فيها حزب
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فعال واحد على الأقل تكون أكثر قدرة على الـتـعـامـل الـنـاجـح مـع مـشـكـلـة
الخلافة او انتقال السلطة من البلاد التي لا توجد فيها أحزاب على الإطلاق.
فالأحزاب-حتى في النظم الشمولية-توضح على محك التجربـة فـي غـمـار
عمليات الانتخابات الحزبية الداخلية; في حR لا يعرف الـبـيـروقـراطـيـون

والعسكريرن سوى عمليات التعR والانتقاء بواسطة القيادات العليا.

المبحث الرابع: الأحزاب والتكامل القومي
يعني مفهوم التكامل القومي; بشكل عام; إدماج العناصر الاجـتـمـاعـيـة
والاقتصادية والدينية والعرقية والجغرافية في الدولة الـقـومـيـة الـواحـدة.
هذا ا4فهوم للتكامل القومي يتضمن عنصرين: أولهما; قدرة الحكومة على
السيطرة على «الإقليم» الخاضع لسيادتها القانونية; وثانيهما: توافر مجموعة
من الاتجاهات; لدى الشعب; إزاء الأمة عـمـومـا تـشـمـل الـولاء والإخـلاص
والرغبة في إحلال الاعتبارات القومية فوق الاعتبارات المحلية أو الضيقة.
ويشير بعض الدارسR إلى أن مفهوم التكامل يعني أيـضـا تـنـظـيـم الأبـنـيـة
Rوالعمليات التي تتحول �قتضاها العناصر ا4تفرقة في إقليم قومي مـعـ

إلى ا4شاركة الفعالة في النظام السياسي.
والذي يعنينا هنا; فيما يتعلق �وقف الأحزاب-تاريخيا-من «أزمة» التكامل
في عدد من الدول ا4تقدمة; والدول الأوروبية على وجه الخصوص; هو أن
أزمة التكامل القومي قد ¥ حلها قبل أن تظهر الأحزاب السـيـاسـيـة: فـلـم
تكن الأحزاب السياسية البريطانية في القرن التاسع عشر مطالبة �واجهة
مسألة «تكوين الأمة»; كذلك أحزاب فرنسا والسـويـد والـنـرويـج وهـولـنـدا;
ولكن الأمر كان مختلفا بعض الشيء في حالات أ4انيا وبلجيكا وسويسـرا;
كما اختلف بدرجة أكبر بالنسبة لإيطاليا; حيث ظلت قضية تكوين الهـويـة
القومية عبئا على النظم الحزبية في تلك الأ� توجب عليها مواجهته عقب

الحرب العا4ية الأولى.
فإذا كانت إحدى ا4بررات الهامة لقيام نظم الحزب الواحد في عـديـد
من دول العالم الثالث; خصوصا في إفريقية; هو اعتبارها عوامل أساسية
في تحقيق «التكامل القومي»; فإن ا4واقف ا4شابهة فـي الـتـاريـخ الأوروبـي
كانت مختلفة بعض الشيء; فالوحدة الأ4انية إ�ا mت بالأساس عـلـى يـد
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«بسمارك»; والقوى الليبرالية التي تعاملت بشكل صارم مع الجماعات الدينية
والاشتراكية; كما أن إيطاليا خضعت لبيدمونت بزعامة كافور وخلفائه في
الحزب الليبرالي. وفي كلتا الحالتR كانت «البيروقراطية القومية» و «الجيش»
هما الأدوات الرئيسة لتحقيق الوحدة القـومـيـة; بـحـيـث كـان دور الأحـزاب
مكملا فقط; أي ر�ا كانت الأحزاب عنـاصـر ضـروريـة; ولـكـنـهـا لـم mـثـل

.)٣٢(شرطا كافيا لتحقيق الاندماج القومي.
و�كن القول إن الأحزاب السياسية الحاكمة; في غالبية الدول «الجديدة»
في آسيا وأفريقية; اهتمت بعنصري التكامل القومي; من إحكام السيطرة
على كافة أرجاء إقليم الدولة; والحد من الولاءات الذاتية الضيقة. ولذلك;
بررت نظم الحزب الواحد السلطوية; بشكل عام; قمعها للأحزاب القبليـة
والدينية والإقليمية; �ا يشكـلـه وجـود تـلـك الأحـزاب الأخـيـرة مـن تـهـديـد
للتكامل القومي والإقليمي. كما أن الحزب الحاكم-سواء في النظم التنافسية
أواللاتافسية-يهتم بإبراز «الرموز القومية» إلى تساعد على تنمية الإحساس

بالولاء القومي والوحدة الوطنية.
في هذا السياق �كن أيضا تفهم أسباب ظهـور «الحـزب الـواحـد» مـن
خلال حركات الاستقلال طويلة; الأمد; والحاجة إلى خلق مشاعر وأحاسيس
الهوية القومية الواحدة. وحينما كانت الأحزاب الإفريقية غير قائمة علـى
أساس ضيق: قبلي; أو ديني; أو إقليمي.. . فلا شك في أنها أسهمـت فـي
خلق الإحساس والوعي القوميR; إن لم يكـن فـي الـريـف فـعـلـى الأقـل فـي
ا4راكز الحضرية; وان لم يكن بR الفلاحR فعلى الأقل بR قطاعات واسعة
كل من النخبة ا4تعلمة. وفوق ذلك; يشار إلى أن البلاد التي افتقدت وجود
حزب قومي واحد يصل-جغرافيا-إلى كافة أنحاء إقليمها; كانت غالبا على
حافة التحلل والعنف. وليست حالات نيجيريا في إفريقية; وباكستان ولبنان

في آسيا سوى بعض النماذج-الأكثر وضوحا-لتلك التأثيرات.
ويشير «وينر» و«لابالومبارا» إلى أنه مثلما يؤثر نوع النظام الحزبي على
الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة في تحقيق التكامل القـومـي; فـإن تـلـك
الاستراتيجية تؤثر-بدورها-على النظام الحزبي. فقد تسعى الحكومـة إلـى
إدماج بعض العناصر الثقافية ا4ميزة لأقليات معينة في ثقافة قومية موحدة
ر�ا غلبت عليها ثقافة الجماعة ا4سيطرة; أو قد تتبع الحكومة-على العكس-
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سياسة «للوحدة والتنوع» تتسم سياسيا «بتوازن عرقـي» وتـقـوم عـلـى خـلـق
ولاءات قومية بدون القضاء على الثقافات التابعة. وحيثما تتبع هذه السياسة
في «التنوع الثقافي» و «التوحد السياسي»; فإن الحكومات تكون اكثر ميلا

لتقبل أحزاب الاقليات; �ا هو الحال عند اتباع سياسة استيعابية.
كذلك فان إمكانيات ظهور حزب واحد قوي موحد; تعتمد أيـضـا عـلـى
طبيعة ومدى الانقسامات في داخل النظام الاجتمـاعـي; أي عـمـق وكـثـافـة
الفروق الدينية; وا4تمزقات العرقية; والعداء بR القوى التقليدية وا4عاصرة;
والصراع بR ا4راكز الحضرية والريفية; والاختلافات الأيديولوجية; فعندما
يسود الكثير من تلك الانقسامات; وتنعدم العوامل التي تخفف منها; يكون
من الصعوبة �كان-بالنسبة لأي حزب-أن يجند أعضاءه على أساس قومي
موحد. بل إن الأحزاب السياسية ا4رتبطة بالثقافات ا4شتتة لا تهتم بتسهيل
التكامل; ولكنها تستهدف-بدلا من ذلك-دعم الثقافات الفـرعـيـة ا4ـرتـبـطـة

)٣٣(بها.

على أنه ليس هناك ما �نع من أن تقوم النظـم الحـزبـيـة الـتـنـافـسـيـة;
أيضا; بدور هام في التكامل القومي; إذا ما أمـكـن لـهـا أن تـتـجـاوز مـجـرد
الإسهامات اللفظية; أو رفع الرموز والشعارات القومية; إلى صياغة سياسات
تجمع بR ا4صالح الضيقة; وا4صالح القومية الواسعة; وعلى سبيل ا4ثال;
فإن التمسك القوي بلغة قومية واحدة; في بلـد مـتـعـدد الـلـغـات; �ـكـن أن
يكون أداة ناجحة; وبعيدة الأثر; في التكامل القومي. ولكن التكامل القومي;
�كن أيضا تحقيقه بواسطة الاتفاق على تدابير لغوية معقدة; يتم الوصول
إليها عن طريق ا4ساومات وا4فاوضات الشاقة. وهذا الأمر الأخير بـدوره
لا �كن أن يتم إلا من خلال تدابير مؤسسية تشجع الحوار; وتتيح قنـوات
مفتوحة للاتصال; وبوجود قادة سياسيR على أهمية الاستعداد لصـيـاغـة
وتجميع ا4صالح المختلفة وبالتالي لبناء الوحدة القومية من خـلال الـتـعـدد

العرقي.
وبعبارة أخرى; فإن النظام الحزبي التنافسي; �كن أن يكون أداة فعالة
للتكامل القومي; طا4ا ضم احزابا وقيادات حزبية ذات أفق قومي يتجـاوز

الانتماءات وا4صالح الضيقة.
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ا�ؤلف  في سطور:
د. أسامة الغزالي حرب

.١٩٤٧× من مواليد القاهرة عام
× دكتوراه في العلوم السياسية-كلية الاقتصاد والعلوم السياسية-جامعة

القاهرة.
× شارك في عضوية عدة جمعيات ولجان عربية وأفريقية ودولية.

× شارك في عدة ندوات ومؤmرات منها:
× ثلاثون عاما من باندونج: مشكلات التنمية في مصر:

× مؤmر الد�قراطية والتعليم.
× نشر العديد من ا4قالات في الصحف والمجلات ا4صرية والعربية.

× له مجموعة من ا4ؤلفات السياسية (تحت الطبع).
× يعمل حاليا خبيرا �ركز الدراسات السياسية والاستراتيجية �ؤسسة

الأهرام-القاهرة.
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